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كتاب الصلاة 
الجزء التاسع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


مسألة م١‏ يكره تمكين الصبيان من الصف الأول على ما ذكره المشهور وإن كانوا مميزين. 


إمسألة ١6‏ يكره تمكين الضبيان من الصف الأول على ما ذكره المشهور وإن 
كانوا مميزين] وكفى به دليلا على الكراهة للتسامح» وفي الجواهر يظهر من الروض وجود 
النص به» وهذه المسألة غير إقامة الإنسان الجماعة بصيى ليس معهما غيرهماء أو كان غيرهما 
امرأة» فلا ينافي ما تقدم من صلاة علي (عليه السلام) مع رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) ومعهما خحديحة (عليها السلام). 

هذا بالإضافة إلى أن علياً (عليه السلام) ارج موضوعاًء فإنه نور وإمام منذ خخلقه الله 
تعالى» ومنه يعلم الوجه في قول الصادق (عليه السلام). 

وفي حديث أل ال إن عليا (عليه السلام) قال: «الصبي عن بين الرحل في 
الصلاة إذا ضبط الصف جماعة؛ والمريض القاعد عن يمين الصبى جماعة». 

نعم إذا كان الصبي غير مميز لم يحصل الاتصال به فوجوده كعدمهء كما هو واضحء 
بخلاف الصبى المميز» فإنه يوجب الاتصال إذا كانت صلاته جامعة للشرائط. 


)200 الوسائل: جه ص٠7‏ الباب 5 من صلاة الجماعة ح8. 


/ 





مسألة . ١9‏ . إذا صلى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللا في الواقع وإن كان 
صحيحة في ظاهر الشرع, يجوز بل يستحب أن يعيدها منفرداً أو جماعة: وأما إذا 
لم يحتمل فيها خللاء فإن صلى منفرداً ثم وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة 
يستحب له أن يعيدها جماعة 


[مسألة  ١9‏ إذا صلى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها للا ف الواقع وإن كانت 
فمتيكد ا :عاط ١‏ قرم مقر وى وعدي آنا معيااها 1011 7 كبوا ااه لز 
الاحتياط عقلاً وشرعاًء قال (عليه السلام): «فاحتط لدينك يما شعت 27 

(منفرداً أو جماعة)1 سواء كان قد صلاها جماعة أو فرادى, لإطلاق دليل الاحتياط 
ودليل الجماعة. 

(وأما إذا لم يحتمل فيها خللاء فإن صلى منفرداً ثم وحد من يصلي تلك الصلاة جماعة 
يستحب له أن يعيدها جماعة) بلا إشكال ولا حلافء بل عن المنتهى والمدارك والذخيرة 
والمفاتيح والرياض وغيرهم الإجماع عليه» ويدل عليه مستفيض الروايات: 

كصحيحة هشام بن سالم» عن أبِي عبد الله (عليه السلام) في الرحل يصلي الصلاة 
وحده ثم يحد جماعة؟ قال: «يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شا».() 

وصحيحة ابن بزيع» قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): «إني أحضر 


.4١ح من صفات القاضي‎ ١١ الوسائل: ج4١ ص7؟7١  الباب‎ )١( 
.1١ح الوسائل: جه صهه:  الباب 5ه من صلاة الجماعة‎ )١( 


/ 


المساحد مع جيراني وغيرهم فيأمرونئٍ بالصلاة يحم وقد صليت قبل أن آتيهم؛ ورا 
صلى حلفي من يقتدي بصلاتٍ والمستضعف والجاهل» فأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من 
يضاق اكه نع ويم للق اتحرق ى ذلله بأمرك صمي ليه وأخمل بن إن شاءالنه؟ 
فكتب (عليه السلام): «صل 08 

وصحيحة الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا صليت صلاة وأنت في 
المسجد وأقيمت الصلاة» فإن شئت فاخحرج وإن شئت فصل معهم واجعلها و 

وموثقة عمار» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن الرجحل يصلي الفريضة ثم يجد 
قوم يصلون جماعة أيجوز أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: «نعم وهو أفضل» قلت: فإن لم يفعل. 
قال (عليه السلام): الع ا 

وخبر أبي بصير» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلي ثم أدحل المسجد فتقام 
الصلاة وقد صليت؟ قال: «صل معهم, يختار الله أحبهما إليهم ©) 

وخبر حفص بن البختري» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرحل يصلي الصلاة 
وحده ثم يجد جماعة؟ قال (عليه السلام): «يصلي معهم ويجعلها الفريضة» 0 


)١(‏ المصدر: حه. 
)١(‏ المصدر: ص5 ه45 ح8. 
(؟) المصدر: ح5. 
(:) المصدر: ح١٠١.‏ 





(5) الوسائل: جه ص/ه 4‏ الباب 49 من أبواب الجماعة ح١١.‏ 





إمامآ كان أو مأموماًء بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير 
تلك الصلاة: كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة. لكن القدر المتيقن 
الصورة الأولى» 


وبر زرارة؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: «لا ينبغي للرحل أن يدخحل 
مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة» بل ينبغي أن ينويها وإن كان قد صلىء فإنه له 
صلاة أحرى». 7 إلى غيرها. 

| إخام كا أذ انيما 1" أماتساموي اقفن عدم نا نيدل غليدق وام" إناما افقس دعر “فيه 
الإجماع» ويدل عليه جملة من النصوص. 

كصحيحة ابن بزيع المتقدمة» وما رواه فخر المحققين» عن والده العلامة (رحمه الله) إنه 
قال: روي أن أعرابياً جاء إلى المسجد وقد فرغ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأصحابه 
من الصلاة. فقال: «ألا رحل يتصدق على هذا فيصلي معه»» فقام شخص فأعاد صلاته 
0 0 

وعن الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» إنه رأى رجلاً يصلي وحده فقال: 
رألا رحل يتصدق على هذا فيصلي معه» .0" 

[بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة» كما إذا صلى 
الظهر) منفرداً (فوجد من يصلي العصر جماعة) وذلك لإطلاق بعض النصوص السابقة 
(لكن القدر المتيقن الصورة الأولى1 لأنه المنصرف من النص» 


)١(‏ المصدر: صههة ‏ الباب 4ه ح5. 
(؟) العوالي: 3 صخ "71١‏ ح١.‏ 
(5) المصدر: ج١‏ ص45” ح7١١.‏ 


وأما إذا صلى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل استحباب إعادتها. 
وكذا يشكل إذا صلى اثنان منفرداً ثم أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من 
غير أن يكون هناك من لم يصل. 


لكن الظاهر أن الانصراف بدوي. 

١ران‏ اذا سق عه إياها الخائونا ليمك امتحنالب إعادها لقال يعن 1 جرد 
انصراف الأدلة» لكن فيه: إن الإطلاق والتعليل بأن الله يختار أحبهما إليه» بل وظاهر النبويين 
حيث إن الظاهر أن إمام الأعرابي كان قد صلى مع النبي (صلى الله عليه وآله) جماعة ‏ 
كل ذلك يقتضي الاستحباب. 

(وكذا يشكل إذا صلى اثنان منفرداًء ثم أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير 
أن يكون هناك من لم يصل] لأن مقتضى الأدلة السابقة الاستحباب فيما إذا كان أحدهما لم 
يصل فلا دليل على الاستحباب إذا كان كلاهما صلى جماعة أو صلى فرادى» لكن الظاهر 
أن التعليل والمناط يكفيان في الحكم بالاستحباب» وكذا الظاهر تمشي الاستحباب مع 
احتلاف الصلاتين في الأدائية والقضائية» أو كون كلتيهما قضائية» إلى غير ذلك من الصور. 

وهل يصح تكرير الإعادة» كما إذا صلى مع جماعة ثانية وثالثة» حكي عن الشهيدين 
وبعض من تأخر عنهما الجواز» ولا يبعد ذلك للمناط والتعليل» وقيل بالعدم لعدم الدليل؛ 
واختاره الفقيه الحمداني» لكن الأقرب الجواز» ويؤيده ما دل على تكرار الإمام أمير المؤمنين 
(عليه السلام) الصلاة جماعة على بعض الجحنائز» كما تقدم في مبحث صلاة الأموات. 


ومنه يعلم عدم خصوصية صلاة اليومية بالإعادة» بل الحكم كذلك في صلاة الأموات 
والطوائف والقضاء عن الميت إلى غيرها. 


مسألة  ٠١‏ إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الأولى كانت باطلة يحتزي بالمعادة. 


(مسألة  ٠٠١‏ إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الأولى كانت باطلة 
يجتزي بالمعادة) سواء قصد الندب أو الوجوبء إذا لم يكن قصده للندب على سبيل التقييد؛ 
وذلك لأن ظاهر أن المعادة هي الأصل ‏ كما هو المنصرف عرفاً من الروايات» ويؤيده 
قوله (عليه السلام): «إن الله يختار أحبهما إليهم "0‏ كونها امتثالا للأمر الموحبة إليه فهي 
إطاعة للأمر. 

نعم إذا قصد با القضاء كما سيأت» أو كان نيته الندب على وجه التقييد لى تكن 
امتثالا كما هو واضحء ولو ظهر بطلان المعادة فلا إشكال في صحة الإتبان بها ثانياً وثالثا 
وهكذا. 


2 انظر: الوسائل: جه صل/اه:  الباب 5ه من صلاة الجماعة‎ )١١ 


١ 





مسألة . "١‏ . في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى. 


[مسألة :5 3ت في المعادة إذا أزاد لية الوه ينوي الندت الأ الوجحوت على الأقوق 1 
لأن الامتثال حصل بالفرد الأول فلا امتثال في المرة الثانية» لأنه إذا حصل الامتثال سقط 
التكليف. 

ويؤيده ما رواه الغوالي» عن جابر بن يزيد» عن أبيه: إنه صلى مع رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) وإذا رحلان لم يصليا في ناحية المسجد, فدعاهما فجاءا ترعد فرائصهما فقال: «ما 
منعكما أن تصليا معنا»؟ فقالا: قد صلينا في رحالناء فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «فلا 
تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام وقد صلى فليصل معه فإِهًا له نافلة».7) 

وف رواية يزيد بن عامر» عنه إصلى الله عليه وآله وسلم) مثله» إلا أنه قال في أخيرها: 
وتكن لك نافلة وهي لهم مك0 

وقد ذهب الأكثر في المحكي عنهم إلى لزوم نية الندب» لكن عن صريح الشهيدين جواز 
نية الوحوب أيضاء واستوجه القول المذكور الشيخ المرتضى (رحمه الله) بأن المراد نية الفرض 
على وجه التوصيفء بأن يقصد كون هذا الذي يأ به هو الذي يسقط به امتثال الأمر 
السابق ولا عيب في ذلك بعد إذن الشارع ورحصته في أن يجعلها الفريضة إن شاءء كما في 
مصححىّ حفص وهشام بن سالم» وإخباره بأنه يختار الله أحبهماء كما في رواية أبي بصيرء 
أو أفضلهما وأتمهماء 


)١(‏ العوالي: ج١‏ ص 5ه ح؟5. 
(؟) جامع أحاديث الشيعة: ج" ص8؟ه ‏ الباب اه من صلاة الجماعة ح5. 


١ 


كما في ثالث مرسلء نعم ف بعض الأخبار: «إِنما لك نافلة وفي آخخر اجعلها 
0 ا 

أقول: ولا منافاة بين الطائفتين لحواز كلا القصدين» ويكون ذلك من قبيل ما إذا جاء 
بمائين إلى المولى» حيث إنه يختار أحبهما إليه ويكون هو الفريضة» ولا يضر ذلك مع ما دل 
على أن الامتثال الأول لا يدع بحالا للامتئال الثاني» إذ ليس ذلك بأمر عقلي غير قابل 

ثم إنه يجوز له أمر ثالث وهو أن يقصد بالثانية الفائتة» ولكن هذا خارج عن مسألة 
الإعادة. 

ففي رواية التهذيب» عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تقام 
الصلاة وقد صليت؟ فقال (عليه السلام): «صل واجعلها لما فات).9) 

ومثله رواية الفقيه عنه. 

ومنه سبحانه نستمد العون والحداية ونسأله الإتمام لاعن وان فاه اف لعي 
الكريم» وينفع به وبسائر أجزاء الكتاب» وهو ولي التوفيق» والمؤيد المستعان» والحمد لله رب 
العالمين» وصلي الله على محمد وآله الطاهرين" . 


.75٠0ص كتاب الصلاة‎ )١١ 
.١47؟ح التهذيب: ج” ص 77/9 في فضل المساحد‎ )١( 
إلى هنا انتهى الجزء النامس من كتاب الصلاة حسب تحرأة المؤلف (دام ظله).‎ ' 


1١ه‎ 


١5 


في الخلل الواقع في الصلاة 


(فصل 
في الخلل الواقع في الصلاة) 
الخلل على وزن جبل» وهو .معئى يصدق على كل من: الفرحة بين الشيء» والفساد في 
الأمر» والوهن؛ والنقصء والترك؛ والاضطراب» وعدم الانتظام؛ ولذا ينطبق في باب الصلاة 
أحياناً .كعيئ» زعا معن آخرء ولا خصوصية للوهن وما أشبه» كما جعله في مصباح 
الفقيه الأنسب بالمراد هنا. 
وكيف كان فالإتيان بلفظ (الواقع) من باب عموم الخاز» إذ قد يكوك الللل عدمياً: 
فإطلاق (الواقع) عليه مجاز. 
وهل المراد بالصلاة اليومية كما في الجواهر أو الأعم؟ احتمالان» الأنسب الثاني» لأن 
هذا المببحث ليش خخاضاً باليومية» وإن كانت هي أظهر المصاديق» وقد تحقق في موضعه أن 
الأحكام الثابتة في اليومية حارية في غيرها من الصلوات, إلا إذا كان هناك استثناء» فإن ما 
ثبت من الأحكام في حقيقة مجعولة أو ممضاة حارية في أفراد تلك الحقيقة» ولذا نقول بجريان 
أحكام الصوم الواحب 


في رمضان في سائر أقسام الصيام ولو المستحبة إلا إذا استثئئ شيء بالنص» وكذلك 
بالنسبة إلى الحج الواحب والمندوب وغيره. 


مسألة . ١‏ . الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو 
إكراه أو بالشك. ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة. والزيادة إما بركن أو غيره ولو 
بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية» أو فيها في غير محلها 


[مسألة  ١‏ الخلل إما أن يكون عن عمد بأن علم أنه في الصلاة وعلم أن هذا 
الشيء مخل ومع ذاك أتى به [أو عن جهل] بأن جهل كون الشيء الفلاني مخلاء أما لو 
جيل انميق" الصدلةه :كلذ وتنلت الاضافة إل أن قفر نهدا ديل موضرها عدا :إشكال: 

(أو سهو) بأن علم سابقاً بأن هذا الشيء مخل» لكنه عزب عن ذهنه في أثناء الصلاة 
وشموله للسهو عن الصلاة فيه الكلام المتقدم. 

(أو اضطرار) بأن اضطر إلى فعل المخل اضطراراً من الداخل أو من الخارج (أو 
إكراه؟ من الخارج» كما لو قال المكره إن قرأت الحمد ضربتك. 

والسيان داح .فق السيو: 

ول دز لياف للبناة سق تور و عاعشالا 

[أو] يكون الخلل [ب] سبب [الشك) بأن أخل بحرء أو شرط مثلا وهو شاك فيه 
والظن غير الحجة داخل في الشك أيضاً كالوهم» لإطلاقه عليهما كما يطلق على متساوي 
الماريفيق: 

[ثم] الخلل بأي نوع كان [إما أن يكون بزيادة) كزيادة الحمد مثلا [أو نقيصة] 
كنقيصة الحمد [ والزيادة إما بركن] كالركوع والسجودء ولو قلنا إن النية من الأركان لم 
تكن مشمولة للمقام إذ لا بأس بزيادة النية كما حقق في محله [أو غيره] كسائر الأمور 
المربوطة بالصلاة ]ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها] 
كما لو أتى به قبل القراءة أو أثنائهاء وكذلك إذا كرر القنوت فيما لا تكرار له فيه 
كالعيدين 


أو بركعةء والنقيصة إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة» أو بشرط غير 
ركنء أو بجزء ركن: أو غير ركن 


وما أشبه. 

ولا يخفى أن اللزء عبارة عن الشيء الدخيل في المهية» سواء كان الدحل بنحو الدخحل 
في ذاتها أو في كمااء فإن الحيئة كسائر الأشياء هما بعض أفراد كاملة وبعض أفراد غير 
كاملة» فما يكون دحيلا في ذاتها يكون مأموراً به بنحو بمنع من النقيضء وما كان دخيلا في 
كمالها يكون مأموراً به بنحو لا بمنع عن النقيض» وإنكار انقسام المهية إلى الكاملة وغيرها لا 
محال الف ومح .هذا تق وحعة ‏ الناققنة فيا دكزم السعددلك مون إنكار كون اليشكيات 
أحزاء» وإنما هي مستحبات ظرفها الواحبء فإن ذلك بالإضافة إلى عدم استقامة ما ذكره 
من الدليل حلاف ظواهر النصوص والفتاوى والمرتكز في الأذهان. 

١‏ كمه وان تؤاهها :فى الساكة كان صل القانية تاخا أو القلذتية أريعاء أو الزماعية 

١‏ والتكيفئة نا ان فل كم 1 جا غبط ‏ التشاةة مخصية مكنا على ما سففاة دن الأدلةة 
( كالطهارة من الحدث والقبلة1 والوقت كما ذكرت في حديث («لا تعاد» [أو بشرط غير 
ركن1 ما لا تبطل الصلاة بنقصه إلا في بعض الصور كالستر وما أشبه. 

[أو بحزء ركن) كالركوع والسجود (أو غير ركن] كالحمد والسورة» وميزان 
الركن في الجزء مثل ميزانه في الشرط على ما تقدم. 


أو بكيفية كالجهر والإخفات, والترتيب والموالاة» أو بركعة. 


[أو بكيفية كالجهر والإخفات) كأن جهر في محل الإخفات» أو بالعكس [والترتيب] 
بين الأجزاء كأن قدم السورة على الحمد» أو السجود على الركوع. 

(والموالاة) بأن لم يأت بالأحزاء تباعاً حسب ما ذكر في اشتراط الموالاة (أو بركعة) 
بأن نقصها وفات محل إلصاقهاء كما أن من الخلل الخلل بترك» كالخلل بترك القهقهة أو ما 


أشبه. 


"١ 


مسألة . ؟ . الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه 


[مسألة   ”‏ الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه) أي بجميع أقسامه 
المتقدمة» باستثناء الخلل بالجزء المستحب» وكأنه لوضوحه لم يستثنه المصنف. 

نعم لو زاد الجزء المستحب كان فيه الكلام, وأنه هل مثل هذه الزيادة زيادة في الصلاة 

ويدل على بطلان الخلل مطلقاً قبل الأدلة الشرعية القاعدة العقلائية القائلة بأن كل 
مركب يؤمر به ما كان ارتباطيا يكون الزيادة والنقيصة فيه نحلااف أمر المولى فلم ينحصل 
الامتثال» فإذا أمر الطبيب باستعمال المعجون الفلاني وحالف المريض بالزيادة والنقيصة م 
يكن ممتثلا أمر الطبيب وكان مستحقا لوم ومن المعلوم أن ظواهر الألفاظ حجة. 

وما ذكره المستمسك من المناقشة في ذلك بقوله: إنه مصادرة» بل ممنوع بشهادة صحة 
العبادة المقارنة لكثير من الأفعال المباحة أو المحرمة”"2» انتهى. فيه نظر إذ اقتران الأمر المباح أو 
المحرم غير الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى المأمور به» ألا ترى أن الطبيب لو قال: مثقال من 
الدهن ومثقال من السكرء ثم زاد المريض على المثقال أو نقص عد مخالفا» بخلاف ما إذا 
خلطه في هواء طلق أو غيره فإن كلا من المباحين لا يرتبط بأمر الطبيب حت يعد الآت بذلك 
مخالفًء وكذلك بالنسبة إلى المحرم الخارج عن الليئة إطلاقاً فلا يرتبط أحدهما بالآخر. 

وما ذكرناه هو الأصل الذي ادعاه مصباح الفقيه حيث قال: فمقتضى الأصل لدى 
الإخلال بشيء من أجزاء الصلاة» أو شرائطها المعتبرة 


)201 المستمسك: ج37 ص 7175 سطر - 
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في قوام ذاتما هو الإبطال» فلا يحتاج إلى الاستدلال» هذا مع أن الحكم إجماعي7", 
انتتهى. 

ثم على ما ذكرنا إذا لم يأت بالشيء عمداً في محله الموقت له» لكنه أتى به قبل الدول 
ف ركن» كما لو قرأ السورة بعد التكبيرة لكنه تداركها قبل الركوع بأن قرأها ثانياً قبل 
الركوع بعد الحمد لزم البطلان» لأنه حلاف المركب المأمور به» ولا يحتاج الاستدلال 
لبطلان الصلاة بذلك بأنه من الزيادة العمدية حىّ يقال: ليس هناك دليل على أن كل زيادة 
موجبة للبطلان» أو بأنه تشريع محرم حى يقال: إنه لا ينسبه إلى الشرع وإنما يقصد الحزئية 
فردا عل النمية قتامل. 

مضافاً إلى أنه لا دليل على أن كل فعل محرم في الصلاة يوجب البطلان» أو بأنه يوحب 
حلاف الموالاة» حى يقال نفرض الكلام فيما لا يضر بالموالاة أو بأنه من التقييد المبطل» إذ 
لا أمر بصلاة بعد تكبيرها السورة ح يقال: إنه حلاف الفرضء إذ ليس الكلام فيمن يقيد 
الأمر بالكيفية الى يأتيهاء وإلاً فلو قيده بالمباحات المقارنة» كما لو قيد الصلاة بال تؤتى في 
هذه الغرفة كانت باطلة» إذ لا أمر بالصلاة في الغرفة بخصوصها. 

فما ذكره الفقيه الحمداي (رحمه الله من قوله: فالأظهر امتداد محل تدارك ما أخل به 
إلى أن يدحل في ركن”", انتهى. منظور فيه. 


.١5 مصباح الفقيه: ج٠١ ص55ه في كتاب الصلاة سطر‎ )١( 
(؟) مصباح الفقيه: ج٠١ ص555 في كتاب الصلاة السطر الأخير.‎ 
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أما الخلل عن جهل فإن كان مقصراً في جهله كان حكمه حكم العامد لما يأ من 
الأدلة» وإن كان قاصراً فقد يقال: بأنه أيضاً كالعامد في الحكم لمقتضى أدلة الاشتراط» فإن 
الظاهر من الأدلة أنها أي الأحزاء والشرائط وما إليهما اعتبرت لمطلق المركب حت إذا فقدت 
فقد المركب: 

نعم الآتي بالناقص معذور في صورة القصورء لكن التوابع من القضاء والإعادة وما 
إليهما ثابتة عليه. 

ورا يقال بعدم لزوم التوابع في غير ما دل الدليل على البطلان مطلقاء وذلك لثلاثة 
أمور: 

الأول: إن الجاهل معذورء والمعذور غير مأمورء وفيه: إن المعذور غير معاقبء ولا دليل 
على أنه غير مأمور. 

إن قلت: المعذور لا يمكن أن يخاطب بخطاب التكليف فكيف يمكن أن يكون مأموراً؟ 

قلت: إن كان الخطاب موجهاً إليه لتحريكه نحو الفعل في حال العذر كان غير معقول, 
وإلآ اق عكاة ضع المسقوزنة: 

الثائي: إن الآي بالناقص لعذر له أمر عقلي» لأن العقل يحرضه نحو الفعل فيأتٍ بالفعل 
الناقص حسب الأمر العقلي ويكون ممتثلاً للعقل» وكلما حكم به العقل حكم به الشرع. 

وفيه: إن العقل إِنما يلزم بالمأمور به وقد تبين حطؤهء وأن المأتي به غير مأمور بهء فأمر 
العقل إرشادء وقد تبين فقد المرشد إليه» وفي مثله يحكم العقل بعدم الكفاية» وقضية ما حكم 
به العقل إنما تحري في سلسله علل الأحكام لا في سلسلة المعاليل كما حقق في محله» فلا ربط 
ا ان 1ه 
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من الزيادة 


الثالث: حديث «لا تعاد»م» فإن الخارج منه قععاً العمد والجهل عن تقصير» أما الجهل 
عن قصور كالسهو والنسيان وما أشبه فهي باقية تحت الحديث. 

إن قلت: أدلة الشرائط والأجزاء وما أشبه أظهر في مفادها من هذا الحديث,» فاللازم 
تخصيصه ,ما لا بد منه من السهو والنسيان. 

قلت: الحديث حاكمء؛ فكيف بمكن أن يقال بأظهرية أدلة الشرائط والأجزاء المحكومة. 

إمن الزيادة؟ ويدل عليه أحبار كثيرة منها: حبر أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه 
السلام): «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» 7) 

وخبر زرارة وبكير بن أعين» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا استيقن أنه زاد في 
صلاته المكتوبة لم يعتد يما واستقبل صلاته استقبالاً». 

وقد أورد على هذا الخبر أن نسخة الكافي والوسائل هكذا: «إذا استيقن أنه زاد في 
صلاته المكتوبة ركعة» فلا ربط له بالمقام. 

وأحاب في المستمسك عنه هما لفظه: «وزيادة ركعة» في رواية الكافي إنما هي في رواية 
زرارة المروية في باب السهو في الركوعء لا في رواية زرارة وبكير في باب من سها في الأربع 
والخمسء بل هي مروية فيه خالية عن كلمة «ركعة»» وكذا في التهذيب باب من شك فلم 
يدر اثنتين صلى أم ثلاثاء وأما ما في الوسائل فالظاهر أنه حطأ”"” انتهى. 

ورواية الأعمش: «ومن لم يقصر في السفر لم بحر صلاته لأنه قد زاد في 


)21 الوسائل: ج05 ص7”7”27 باب كإداك الخلل ح5. 
)١(‏ المستمسك: ج/ا ص١7‏ سطر 7. 


فرض الله عز وجل)"2» دلت .مقتضى التعليل على إبطال مطلق الزيادة وإن كان المورد 
اه بزيادة ركعة. 

وخبر عبد الله بن محمدء عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «الطواف المفروض إذا 
زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليهاء فعليك الإعادة/ 9) 

وخبر زرارة» عن أحدهما (عليهما السلام): «لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم» فإن 
السجود زيادة في المكتوبة)”") إلى غيرها. 

والقاففة :قن يعض جلة الأعافويف عفدا أو بولاره عن عدائر معن ضقن النافقة وعفل 
المشهور با قدا وحديثاًء هذا في مطلق الزيادة» أما زيادة الركعة فيدل على إبطالها للصلاة 
بالإضافة إلى ما تقدم جملة أخر من الأخبار. 

كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل صلى 
فذكر أنه زاد سجدة؟ قال: «لا يعيد صلاته من سجدة:؛ ويعيدها من ركعة» 9©) 

وخبر عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل شك فلم يدر 
أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أحرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة؟ فقال: «لا والله لا تفسد 


الصلاة بزيادة سجدة»))» وقال: «لا يعيد صلاته من سجدة» ويعيدها من من 


)١(‏ الوسائل: جه ص”577 الباب ١١‏ من صلة المسافر ح7/. 

(؟) الوسائل: ج85 صل/ىم8: الباب 554 من أبواب الطواف ح١١.‏ 

(؟) الوسائل: ج4: ص 775 الباب 4٠‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح١.‏ 

(4) من لايحضره الفقيه : ج١‏ ص8؟١؟‏ في أحكام السهو في الصلاة ح5؟ .)٠١١5(‏ 
(5) الوسائل: ج: ص388 الباب 4 ١‏ من أبواب الركوع ح؟. 
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قال: وإن استيقن أنه صلى حمسا أو ستا فليعد»”": إلى غيرها نما ظاهرها زيادة الركعة. 

والقول بأن خبري منصور وعبيد لا يدلان على المطلوبء» إذ هما في زيادة الركوع 
لذكر الركعة في مقابل السجدة» وخبر الشحام ضعيف السند بالإضمار» في غير محله إذ 
زيادة الركوع إذا كانت مبطلة كانت زيادة الركعة مبطلة بالطريق الأولى» والإضمار لا 
يضر بعد الاعتضاد. 

وقد ذهب جماعة من القدماء والمتأحرين كابن الحنيد والشيخ في التهذيب وامحقق في 
المعتبر» والعلامة في بعض كتبه» والشهيد في الألفية وغيرهم إلى التفصيل ف زيادة الركعة. 
بأنه إن جلس عقيب الرابعة يمقدار التشهد لم تبطل صلاته وإلاً بطلت» بل مقتضى بعض 
أدلتهم عدم الفرق بين الرباعية وبين الثنائية والثلاثية وعدم الفرق بين زيادة الركعة أو 
الركوع. 

واستدل لذلك بوحه اعتباري هو أن نسيان التشهد غير مبطلء فإذا جلس قدر التشهد 
فقد فصل بين الفرض والزيادة» وبجملة من الأحبار. 

كصحيح زرارة عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل صلى حمسا؟ فقال: 
«إن كان قد جلس ف الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاتهم 9) 
صلى الظهر أنه صلى يي فقال: «و كيف استيقن»؟ قلت: علم, قال: 


)١(‏ الوسائل: جه ص787 باب ١5‏ في الخلل ح7. 
)١(‏ الوسائل: جه ص787 باب ١5‏ في الخلل ح4. 
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«إن كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة» فليقم وليضف إلى الركعة 
الخامسة ركعة وسجدتين فيكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه».©) 

ولا يخفى أن هذا الخبر لا يناثي ما يدل على لزوم النية» بأن يقال كيف تصح الأخيرة 
نافلة مع أنه لم يقصدها؟ إذ تكفي النية المطلقة في العبادة إذا لم تكن على وجه التقييد» فإن 
الغالب الإتيان بالعبادات بقصد التقرب إلى الله تعالى» وإن كان في ذهن الآىَ كيفية خاصة 
توف عاضا 

وصحيحة جميل بن دراج؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «في رجحل صلى 
كييا درن كان تعلمن ل الر اسه قم الكدين لع د 200 

والظاهر أن المراد من التشهد الأعم من السلام. 

وصحيحة محمد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى 
الفلين متفسا فقال: «إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلسء فليجعل أربع ركعات 
منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى 
الخامسة فتكون نافلة) 0 

ولا يخفى أن الركعتين من جلوس تقومان مقام ركعة من قيام» كما في بعض مباحث 
الشك» وكما دل على تثنية الصلاة من حلوس تقوم مقام الصلاة من قيام» ويستفاد من هذا 
الخبر بضميمة الخبر السابق التخيير بين الإتيان بالركعة 


)١(‏ الوسائل: جه ص”5” باب ١9‏ في الخلل حه. 
)١(‏ الوسائل: جه ص”5” باب ١9‏ في الخلل ح5". 
(5) الوسائل: جه ص57” باب ١9‏ في الخلل ح7. 
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الثانية من النافلة عن قيام أو عن جلوس. 

هذا ولكن هذه الأخبار لا بمكن الاعتماد عليها وإن صح سندهاء لإعراض المشهور 
عنها بعد موافقتها للعامة» حنى أن الشيخ بنفسه ‏ فيما يحكى عن الخلاف ‏ صرح 
بالبطلان» ونسب اعتبار الجلوس إلى بعض الأصحابء قائلا: إنه لا بد من التشهد ولا يكفي 
الجلوس بمقداره”"©2» وإنما يعتبر ذلك أبو حنيفة قال في محكي البحار ناقلا عن الشرح السنة إنه 
قال: أكثر أهل العلم على أنه إذا صلى حمسا ساهياً فصلاته صحيحة يسجد للسهوء وهو 
قول علقمة والحسن البصري وعطا والنخخعي» وبه قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وإسحاقء وقال سفيان الفوري: إنه إن لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة» وقال أبو 
حنيفة: إن م يكن قعد في الرابعة فصلاته فاسدة يجب إعادقاء وإن قعد في الرابعة ثم زاد 
فالخامسة تطوع يضيف إليها ركعة أحرىء ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو”"؛ انتهى. 

والذي يؤيد كون تلك الأخبار للتقية» ما رووه عن ابن مسعود: أن النبي (صلى الله 
عليه وآله) صضلى .ينا خمساء فلما أخبرناه انفعل فسحد سحدتين ثم سلم وقال: إنما أنا بشر 
ا 

وهذا الخبر كما تراه بصدره وذيله يدل على الوضع؛ كيف وثبت بالأدلة القطعية عدم 
تطرق السهو والنسيان إلى الأنبياء. 

وقول ناته" لإوَلقَدْ عَهِدنا إلى آدَمَ من قبْل قنَسي وَلَمْ جد لَهُ عَرْما74" يراد 


.١؟ الخلاف: المحلد الأول صه 58 في نسيان التشهد سطر‎ )١( 
.١8 (؟) البحار: جه.م ص”١٠ باب أحكام الشك والسهو سطر‎ 


99) سورة طه: الآية © .١١‏ 


>53 


بالنسيان الترك» فإن آدم (عليه السلام) لم ينس وإنما مله إبليس على ترك الأولى حيث 
قاسمهما أن لكما لمن الناصحين, فنسيانه من قبيل نسوا الله فنسيهم, يراد به الترك من باب 
ذكر السبب وإرادة المسبب. 

ومنه يظهر وجه التقية في ما روي عن زيد بن علي» بطريق ضعيف» عن علي (عليه 
السلام) قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر حمس ركعاتء ثم انفتل» فقال 
له بعض القوم: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا حخمس 
ركعات!» قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجددتين ليس فيهما قراءة ولا 
ركوع ثم سلم وكان يقول: هما المرغمتان.() 

لايقال: إن النسبة بين الأحبار الدالة على صحة الصلاة في هذه الصورة» وما دل على 
بطلانهما بزيادة الركعة العموم المطلق» فاللازم الجمع الدلالي بينهماء وهو مقدم على الحمل 
على التقية» لما حقق في مبحث التعادل والتراحيح من أن الجمع الدلالي إن أمكن لا يدع 
المرجهات الحكدية خالا 

قلت: إنما يتم هذا الكلام فيما إذا لم يسبب الإعراض ونحوه سلب الثقة عن الخبر الموافق 
للثقية» وإلا ل يكن مشمولا لآدلة'الحتحية» وهذا غير كون الإعراض:موهياً كن يققال: تت 
في الأصول عدم موهنية الإعراض. 

رون ةا لاتوايكة إل القرشية ل وشم بده الا تحاد يع يود كبا بساحي 
الحدائق» كما لا حاجة إلى ما أتعب نفسه الفقيه الحمداني في الذب عن الخدشة بكلام طويل؛ 
بالإضافة إلى عدم سلامة الذب في حد ذاته. 


)١(‏ الوسائل: جه ص”787 باب ١5‏ في الخلل ح5. 





والنقيصة حتى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة 


قال فى السعد: وقلن القوزل «العفسة فاسان دو الفشنهد مطاف هاة يمن حك 
إلى زيادة أكثر من ركعة وإلى زيادة الركعة في غير الرباعية» فيه وجهان, أظهرهما العدم إن 
اختص المستند بالصحيحين» والانسحاب إن استند إلى تمامية الصلاة وعدم صدق الزيادة”"', 
اين 

(والنقيصة) بأن نقص بعض الصلاة إجماعاً؛ كما ادعاه غير واحدء وذلك لأنه لم يأت 
بالمركب المأمور به فلا يصح المأ به وهل يكون ذلك محرما؟ ظاهر جملة من الفقهاء ذلك 
إذ إنه إبطال للصلاة وقد حقق في محله حرمة الإبطال إلا إذا كانت الصلاة نافلة فلا. 

والناصل :إن النخك هنا قاية للميسه هناك وديف رلذهام لايكامل القانن قطنا 
لانصرافه عنه أولاء والإجماع ليمي له ا فوش اشر نان 

لحن بالإخلال بحرف من القراءة 1 كما لو قال: «الحد» عوض «الحمد» بأن لم يذكر 
«الميم» أو ما أشبه ذلك [أو الأذكار) الواحبة نحو ذكر الركوع والسجود والتشهد 
والتسبيحات الأربع وما أشبه أو بحركة) كأن جعل المرفوع منصوباً أو مخفوضاً أو 
بالعكس مما ليس له وجه في العربية كما لو قال: «سبحان الله» بضم المماء عوض الكسر. 

نعم لا يجوز التغيير في القراءة لتوقيفية القرآن» وإن جاز التغيير في العربية كما لو قال 
«الرحمن الرحيم» بالرفع مكان الخفض. 


.١5 المستند: ج١ ص177 في كتاب الصلاة سطر‎ )١( 


دن 





أو بالموالاة» بين حروف كلمة أو كلمات آية» أو بين بعض الأفعال مع بعض. 
وكذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطرراً لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار 


5 


متعمدا. 


[أو] أخل [بالموالاة] والمتابعة العرفية إبين حروف كلمة] كما لو فصل أزيد من 
المتعارف بين «لام» الحمد و«ميمه». 

(أو كلمات آية4 كما لو فصل أكثر من المتعارف بين «الحمد» و«لله»: أو بين 
الآيات كما لو فصل أكثر من المتعارف بين «رب العالمين» و«الرحمان الرحيم» وقد تقدم 
في مبحث الموالاة أن الموالاة تختلف بين حروف الكلمة منها بين الكلمتين ففي الأول أضيق 
منها في الثاني وهكذا. 

[أو بين بعض الأفعال مع بعض) كما لو وقف بعد الركوع أزيد من المتعارف» فلم 
يسجد إلا بعد حين من الزمان. وهل هذه الأمور تعد من الزيادة أو النقيصة؟ ظاهر المصنف 
الثاني» واحتمل الأول» حيث زاد السكوت في الصلاة أو الوقوف أو ما أشبه. 

(وكذا إذا فاتت الموالاة سهواً] كان سهى عن الصلاة فلم يقرأ مدة» ثم ذكر أنه في 
الصلاة فرجع إلى الإتيان .ما عليه. 

(أو اضطراراً لسعال أو غيره1 كإكراه المكره ول يتدارك) ما فاته من الاتصال 
الك ذا امرفع وه شك [لامافا مويه دزو امنا تفاقة سانلاه مكار | متعم اك لو 
فصل سعال يبطل اتصال «لله» ب «الحمد» ثم ابتدأ بقراءة ولي نه و 


دنا 


قد يوحب الفصل الطويل عدم لصوق «الحمد لله» بعد تكراره بتكبيرة الإحرام» وأدلة 
الاضطرار لا توحب صحة العملء» بعد ما دل الدليل على جزئية شيء أو شرطيته» وقد 
فرض فقده؛ فإن رفع الاضطرار رفع عقابه أو ما أشبه لا صحة العمل الباطل الذي جاء به 
ولذا لو أكل اضطراراً في شهر رمضانء أو صلى بغير طهور اضطراراً أو ما أشبه ذلك لم 
يكف في إسقاط التكليفء إذا لم يكن دليل ثانوي يدل على ذلك. 

والحاصل: إن رفع الاضطرار بنفسه لا ينفع المقام» ولو شك في زوال الموالاة .عثل 
الليغال :ووو كات الأضل القاء لين هذا مدا "بالفسية إن فزينكة«الكلية او الفيل 
المتأحرين؛ لأنه أصل عقلائي ومثبتاته حجة لا استصحاب البقاء. 

ثم إنه لا حاجة إلى ذكر لفظة (متعمدا) لأنه يفهم من الكلام؛ وكأن المصنف أراد به 
التنبيه على أن التكرار اضطرار» كما لو حرحت الكلمة مع السعال مرة ثانية» لم ينفع لعدم 
اقترانه بالقصد المعتبر في الأعمال الاختيارية. 


لذن 


مسألة . ” . إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم 


(مسألة   ”‏ إذا حصل الإخلال) بالصلاة ( بزيادة أو نقصان جهلاً بالحكم) فإن 
كان عن قصور ولم يكن ذلك بزيادة ركن أو نقصه أو شرط ركن كالطهارة والقبلة فقد 
عرفت سابقاً أن مقتضى القاعدة عدم بطلان الصلاة وعدم لزوم القضاء والإعادة لإطلاق 
حديث «لا تعاد»» ولا يرد على هذا إلا أمور غير تامة. 

الأول: انصراف حديث «لا تعاد» عن الجهل» وفيه: إن الانصراف غير مسلم» ولو 
شك فأصالة الإطلاق محكمة. 

الثاني: إطلاق أدلة الجزء والشرط فيشمل حال الجهل القصوري كسائر الأحوال» وفيه: 
إن الإطلاق إنما يتم فيما لم يقيد بحديث «لا تعاد» ولا تعارض بينهما لحكومة الثاني على 
الأول كنا ا عن تصرضا والفادويف ضوية قاف 

الثالث: الإجماع المدعى في المسألة» ففي الجواهر وعن الذخيرة الإجماع عليه» كما عن 
شرح الألفية للكركي أن جاهل الحكم عامد عند عامة الأصحابء وفيه: إن الإجماع دليل 
لبي وكون معقده شاملاً للقاصر منظور فيه؛ بالإضافة إلى أنه محتمل الاستناد» وقد حقق في 
الأصول عدم حجية مثله. 

الرابع: إن تخصيص الحكم بالعالم يوجب الدورء إذ العلم بالحكم من توابع الحكم, 
فكيف يؤحذ في موضوع الحكم., فهو مثل أن يقال: أيها العالم بوحوب الصلاة تحب عليك 
الصلاة» فإن العلم بالوجوب المترتب على الوجوب لا يعقل أن يؤخذ ف موضوع الوجوب» 
وفيه: إن الدور يرتفع بنتيجة التقييبد كما حقق في محله من الأصولء, ولو كان ذلك مستحيلا 
لم يمكن تخصيص الحهر والإخفات والتمام في السفر وما أشبه. 


ا 


فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة» بأن صلى مستدبراً 
أو إلى اليمين أو اليسار 


والقول بأن الخطاب غير معقول إذ لو قال المولى: أيها الجاهل بوجوب السورة» تبدل 
الموضوع وصار الجهل علماًء مردود بأن الخطاب يمكن بشكل آخر كما حقق في محله. 

وبعد ذلك لا وقع لما ادعاه المستند من الإجماع المركب بأن كل من قال بلزوم الإعادة 
بالنسبة إلى الخمسة المستثنيات في حديث «لا تعاد» يقول بلزومها بالنسبة إلى سائر الأشياء 
كما لا تحتاج إلى التشبث .ما ذكره الجواهر بقوله: فما يقال في الجاهل المعذور إنه مأمور 
والأمر يقتضي الإجزاء» حن يرد بقوله: إنه لا أمر حقيقة بل هو تخيل الأمر. 

ثم إن المراد بالجاهل القاصر هو الذي لم يلتفت إلى هذه المسألة الى عمل على خلافها 
مع كونه بصدد التعلم» فهو شامل لأكثر الناس في المدن الذين يتبعون المسائل لكنهم لا 
يحصوفا لكثرقاء ولا يختص بالمنقطع عن المدينة في سفوح الحبال ونحوه. 

وإذ قد عرفت حكم الجاهل القاصر فالأحسن سوق الكلام في موضوع المقصرء فنقول: 
إذا حصل الإخلال جهلاً عن تقصير بالحكم (إفإن كان بترك شرط ركن) والمراد به ما 
استفيد من الأخبار إيجاب زيادته ونقصانه للبطلان في كل صورة؛ عدا ما يستئئ كزيادة 
الركوع للمتابعة وما أشبه ذلك [ كالإحلال بالطهارة الحدثية1 بأن صلى بدون وضوء 
وغسل وتيمم [أو بالقبلة بأن صلى 00 القبلة [أو إلى اليمين أو اليسار) أو إلى ما 
بينهما ما لا يغتفر 


أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله؛ أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء 
الركنية: أو بزيادة ركن بطلت الصلاة 


اختيارء كما قيده بذلك جماعة من المحشين كالسادة البروجحردي والاصطهباناق 
واتلسيالن: 

زافق اسع قن سين وزو كان يمول القاوة ان الوققم ]فالاو رن 
جميع الصلاة في الوقت. 

[أو بنقصان ركعة أو ركوع] فإ الققيان ار كمه إغنا يعدارك إذا كان يرا 5 يات 
والركوع ركن قد عرفت بطلان الصلاة بتركه مطلقاً. 

زا خوطا سن كدر برطي | جاه وتكيرة«ايكتراماوالسجيةن والقيام ا 
بالركوع» كما لو صلى ثم ركع عن جلوس. 

[أو بزيادة ركن1] كما لو كرر التكبير أو زاد الركوع في غير المستثئ من الجماعة أو 
حاء بسجدتين زائدتين ف ركعة واحدة» أو كرر القيام المتصل بالركوع» كما لو هوى 
بقصد الركوع ثم سهي ووصل إلى حد السجود؛ فقام وركع عن قيام» كما ذكروا وتقدم 
تحقيقه» أما تكرار النية فغير ضار كما سبق في محله. 

( بطلت الصلاة] وذلك لإطلاق ما دل على الشرط والجزء المقتضي لبطلان الصلاة إذا 
لم يأت بهاء حرج من الإطلاق صورة الجهل قصوراً لما تقدم» وبقي الباقي تحته ويؤيده 
زواية ستعدة اق كوله تعال: لله ا اْبالكة04") دإن الله تعالمى يقول للعبد يوم القيامة: 
غيدي كدت عالما؟ فإن قال: نعم قال له تعالى: أفلا عملت 
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مما علمت» وإن قال م ا قال تقان: افا عليت عع غيل تبه فلك 
اللفجة اال 60 

فإن ظاهر الحديث كون العقاب على ترك المأمور به» ومن المعلوم أن ترك المأمور به 
موجب للإعادة والقضاء. 

قال في المستمسك: إنما يدل الحديث عن حسن عقاب الجاهل لانقطاع عذره؛ ولا يدل 
على بطلان عمله. لإمكان كون الصلاة ذات مراتب متفاوتة في الكمال والنقصان» فيكون 
الشيء جين أل قرط ' لططها تفوت رقو انفمرولة يكوك ع ان «شرظا التمضديا الاغر 
فيصح بدونه بنحو لا يمكن تدارك الفائت» ولذا نسب إلى الأصحاب الحكم بصحة عمل 
الجاهل بالجهر والإخفات والقصر والتمام مع استحقاق العقاب, فالعقاب لا يستلزم 
البطلان» ووحوب التدارك7'» انتهى. 

وفيه: إن الكلام ليس ف الاستلزام وعدمه؛ وإنما الكلام في ظاهر الدليل» فإن المستفاد 
عرفاً من ثبوت العقاب على شيء كونه لأجل عدم الإتيان به على وجهه المستلزم للإتيان 
فنا تويفة كاف اق لأس ةلك كور 

كهنا: اذذغنا: كر الوائق سر [لدافرة و اين هله الأميوة رقا قولف توا كفيلة ينا 
ذكروه من هذه القاعدة فإن لا أعرف له وجها"”» انتهى. محل مناقشة» إذ ذلك جمع 
للصغريات تحت كبرى كلية مستفادة من النص» ولا مشاحة في الاصطلاحء ويدل على 
البطلان بترك 


)١(‏ تفسير البرهان: ج١‏ ص .٠ه‏ (سورة الأنعام: الآية 5) حآ. 


0( الحدائق: 5 ص .١١١‏ 


يدن 


وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادةً أو نقصاً فالأحوط الإلحاق 
بالعمد في البطلانء لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه. 


الركوع أو السجودء بل أو زيادقهما على احتمال. 

بالإضافة إلى ما تقدم موثق منصورء قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): إني صليت 
المكتوبة فنسيت أن أقرء في صلاتٍ كلها؟ فقال: «أليس قد أتممت الركوع والسجود)؟ 
قلت: بلي» قال: «فقد تمت صلاتك إذا كنت ناسيأم.20 دل بالمفهوم على أنه إن لم يتم 
الركوع أو السجود لم يتم صلاته حى في صورة النسيان الي هي أقرب إلى العفو من الجهل. 

زوإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء] ما ليست يمتزلة الأركان» وكان 
الإخلال عن جهل بالحكم. كأن لم يعلم وحوب الحمد أو ذكر الركوع أو جلسة 
الاستراحة» أو السترء أو ما أشبه. 

(زيادة] هما يضر زيادته لأ مثل ذكر الركوع وما أشبه ( أو نقضاً فالأخوط الإنلماق 
بالعمد في البطلان) لعموم تلك الأدلة المتقدمة في الزيادة العمدية في المسألة الثانية لكن 
الأقوى إجراء حكم السهو عليه] في عدم البطلان. 

قال الفقيه الحمداني: أما زيادة ما عدا الأركان جهلاء فالأظهر عدم بطلان الصلاة يماء 


0 أن قال: إذ غاية ما يمكن دعوى استفادته من الأدلة بالتقريب 


)01 الوسائل: اج ص755 باب 595 في القراءة 5 الصلاة ح5. 
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المزبور إنما هي فبكزاية «إلوراةة #المترية دون من دروت عط ارد يعوا أو يتان 
و 

لكن قد يناقش بعموم أدلة الشرائط والأجزاء المقتضي لعدم تمام الصلاة بدوفاء وعوثق 
منصور المتقدم حيث حكم بصحة الصلاة في صورة النسيان فقط. 

وبصحيح محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إن الله عز وجل فرض 
الركوع والسجود والقراءة سنة» فمن ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة» ومن نسي القراءة 
فقد تمت صلاته ولا شيء عليه»'"» فلو لا وجحوب الشيء على من جهل لم يكن وجه 
لتخصيص النسيان بالذكرء لكن شيء من ذلك لا يستقيم في قبال «لا تعاد» إذ العمومات 
يحب تخصيصه بحديث «لا تعاد»» فإنه حاكم عليهاء وموثق منصور والصحيح في مقام العمد 
فهما ساكتان عن حكم الجهل» ودحول الجهل في العمد لا يخلو من إيراد إذ هو منصرف 
عن الجهل كما لا يخفى» وكأن وجه احتياط المصنف (رحمه الله) بالإعادة لأحل بعض ما 
كن عيضوها والمشهور ذهبوا إلى لزومها حت أن غالب المحشين كالسيدين ابن العم 
والبروجردي وغيرهما علقوا على الأقوائية المزبورة. 

ثم هل المراد بإحراء حكم السهو الذي ذكره المصنف (رحمه الله) عدم إبطاله الصلاة 
فقط؟ أو جريان حكم السهو حى في لزوم سجدة السهو؟ الظاهر من 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج٠١‏ ص 555 في كتاب الصلاة سطر 5؟. 
(؟) الوسائل: ج14 ص77 باب 707 في القراءة في الصلاة ح؟. 
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كلامه الثاي» وإن كان لا يبعد الأول» نظراً إلى أن أدلة سجدة السهو قاصرة عن المقام, 
إذ لا سهو في البين» فإن الإتيان العمدي عن جهل لا يسمى سهواً في العرف. 

قال الفقيه الحمدانى بعد استظهار عدم البطلان كما تقدم في عبارته السابقة ما لفظه: 
0ك إذا كانت ناشئة من اجتهاد أو تقليد» كما لو زعم استحباب قنوت في الركعة 
الأولى أو قبل القراءة» أو استحباب قنوتين في صلاة الوتر ولم يكن كذلك في الواقع» أو 
اعتقد أن القيام المتصل بالركوع هو قيام آخر وراء القيام الحاصل في ضمن القراءة 9 
انتهى. 

وذلك لأن هذا من أظهر مصاديق الجهل العذري المشمول لحديث «لا تعاد» مع الغض 
عن الإجماع المدعى في عدم لزوم إعادة العبادات» وخصوصاً الصلاة لدي تبين الاشتباه فيها 
تقليداً أو احتهاداء لا تقدم في مباحث التقليد» وذلك وإن لم نقل بوجود الأمر الظاهري أو 
قلنا به ولم نقل باقتضائه للاحزاء. 

ثم إن الظاهر كون الجهل بالموضوع ف جميع ما ذكر يمتزلة الجهل بالحكم؛ فلو عرف أن 
قراءة الحمد واحبة لكنه ظن أن المراد بالحمد سورة «الحمد لله فاطر السماوات» مثلاء كان 
حكمه حكم التارك لها جهلا. 


.757 مصباح الفقيه: ج؟١ ص 5*9 سطر‎ )١( 





مسألة . ؛ ‏ لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو 
في الأثناء. ولا بين الفعل والقول. ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة, والمخالف لها 


إمسألة ‏ 4 لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو في 
الأثناء] فإنه قد ينوي أول الصلاة أن يأ بالحمد مرتين» وقد يكون بناؤه أول الصلاة إتيان 
الحمد مرة» ثم يبدو له في الأثناء أن يكرر قراءقاء وإنما كان المبطل الأعم في صورة الإبطال؛ 
لإطلاق النص والفتوى الدالين على إبطال الزيادة» لكن لا يخفى أن النية يجب أن لا ترحع 
إلى التقييد في العمل» كأن ينوي أنه يصلي الصلاة الي شرعت ذات سورتين؛ وإلا بطلت 
قبل الشروع في الزيادة» إذ هو تشريع لا أمر به. 

(ولا بين الفعل) كزيادة الركوع (والقول) كزيادة الحمد بقراءتما مرتين (ولا بين 
الموافق لأجزاء الصلاة] كالسجود والركوع ونحوهما [والمخالف لما كما لو رأى العالم 
بلطل طن كان ادن قفي أن عر ومين الفداكة حو عا جا الف لاز الشركة 
السجدة واستقرارها فأتى بالضغط بقصد الحزئية. 

ثم إن الزيادة على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما كان مشاهاً لأفعال الصلاة وأقولها لتكرر الحمد والركوع؛ والظاهر أن 
ميلا الريااة فق هذا لا توقق فل تفده يي ذا فض نينا لخر يدق الزيادة فلو أن 
بركوع يي اح 1 و ”ستليا امو ف اعي وات الميافة 


المبطلة» ويؤيده ما سبق ثما دل على أن سجود التلاوة زيادة في المكتوبة. 


١ 


الثاني: ما ليس ,عشابه» لكنه أتى به بقصد الصلاة» كما لو ضغط على موضع سجوده 
بقصد أنه جزءء سواء قطع الحزئية جهلاً مركباً أم لاء بأن علم أنه ليس يجزء لكنه قصده. 

الثالث: ما ليس ,عشابه» وأتى به لا بقصد الحزئية» كما لو حرك يده أو سوى موضع 
سجوده. أو ما أشبه ذلك. 

لا إشكال في عدم إبطال الثالث» لعدم صدق الزيادة» إنما الكلام في القسم الثاني» وهل 
إنه مبطل أم لا؟ ظاهر المتن وجماعة والمحشين الإبطال» وهو الذي اختاره الفقيه الحمداني؛ 
قال: إن مععئ الزيادة في الصلاة على ما ينسبق إلى الذهن من مفهومها هو أن يجعل أجزاءها 
أزيد مما اعتبره الشارع فيهاء سواء كان الزائد من جنس سائر الأجزاء أم مبايناً لاء ذاتاً أو 
00 إلى أن قال: إذ الصلاة لدى التحليل مركبة عن عدة أفعال متباينة فلو أضاف إليها 
اذ اخرر وزاك تزلفه الأتعال رارق المتمي يشان كرئة ساذة ساق غلب اله الريادة سوا 
كان مماثلاً لتلك الأجراء أو لا 0 انتهى. 

والمخالف في المسألة المستند قال: أما ما يتوقف معرفة ما منه وليس منه إلى التوقف 
الشرعي» فلا بد ف معرفة كون الزائد من الصلاة أو ليس منها من الرجوع إلى المشرع؛ 
وهي إنما يتحقق بالتطبيق على عراف مارم فنا من الصياةة ‏ كقه 0 وكيا 3 لها كو 
زيادة في الصلاة 7"©» انتهى. 

وأحاب في المستمسك عنه مما حاصله: أن الزيادة أعم كما يظهر من ملاحظة 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج٠١‏ ص 555 في كتاب الصلاة سطر 5؟. 
(5) المستند: ج١‏ ص459 سطر .١7‏ 


لد 


المركبات الخارجية من المعاجين و نحوها('"» انتهى. 

أقول: والإشكال ليس بوارد على المستند» إذ من الواضح الفرق بين المركبات الخارحية 
والمركبات الشرعية» وقد كان النراقي (رحمه الله) متنبهاً لذلك فراجع كلامه. 

ثم لنا في صدق الزيادة في مثل ما لو حرك يده بقصد الصلاة ونحوه إشكالء إذ العرف 
يرى العمل خارجياًء والنية غير مؤثره في جعله جزءاً أو ما أشبه يوجب صدق الزيادة عليه 
واذا فرض وصول النوبة إلى الشك كان الأصل عدم الزيادة وعدم بطلان الصلاة» وهذا هو 
الذي يعبر عنه بأصالة الصحة» والشيخ المرتضى وجملة من المتأحرين وإن اشكلوا في هذا 
الأصل إلا أن الظاهر عدم الإشكال فيهاء ورا يقال: بالفرق بين الأمثلة» فمنه ما لا يصدق 
عليه الزيادة كحركة اليد» ومنه ما يصدق عليه ذلك» كما لو حرك يده بكيفيات خاصة في 
حال الركوع بقصد الحزئية؛ فتأمل. 

ثم إنه لا فرق بين الإتيان بالزائد في محله أو غير محله» كما لو أتى بالسورة مرتين في 
محلهاء أو أتى بسورة في الركوع؛ لكن لا يخفى اشتراط قصد الحزئية هناء وإلآ فكل قرآن أو 
ذكر أو دعاء فهو جائز في الصلاة إلا ما استثيئ» كما أن بعض أقسام الزيادة لا تعد زيادة 
وإنما حلاف الترتيب» كما لو نسي التشهد وقام وقرأ وركع لا تعد زيادة هذه الأجزاءء وإنما 
يعد نقصان التشهدء وهكذا سائر الأمور» فإن القاعدة اتباع الصدق عرفاً إذا لم يكن هناك 


دليل خاص. 


)١(‏ المستمسك: جلا ص/7/017. 


3 





ولا بين قصد الوجوب بها والندبء. نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في 
الأثناء لا بعنوان أنه منهاء ما لم يحصل به المحو للصورة 


زولا بين قصد الوجوب يما] أي بتلك الزيادة [والندب] كأن أتى بركوع زائد 
شوك لوبي أن ينعد اعد رقن عنس أن إنتكال : الضبيك دق كزرة الخدونات ادراء 
ليس في محله» وقد عرفت عدم لزوم القصد في صدق الزيادة في بعض الأمورء كما لو سحجد 
ولو بدون القصد لوجع رأسه ونحوه. 

نعم لا بأس هما يأت به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنه منها1 أي من 
الصلاة بعرو كنا الى اسفن مائة مرة في الركوع استكانة لكقمية آنا بعر الصاو لذ 
كان من الزيادة. 

وما ورد ف رواية الحلبي» قال أبو عبد الله (عليه السلام): وكل(" ما ذكرت الله عز 
وجل والنبي (صلى الله عليه وآله) فهو من الصلاة». فالظاهر أن «من» هنا بمعين الجزء العام 
لا الجزء الموقت» ولا مانع بقصد الحزئية بذلك المععئى» والمصنف إثما منع الحزئية بقصد 
التوقيت» فإن هناك أدلة تنص على بعض الأحزاء المستحبة كالقنوت وما أشبه» وأدلة تدل 
على مطلق الذكر وما أشبه. 

أما ما ذكره المستمسك من حمل الحديث على حلاف ظاهرهء وإلاً لزم الإتيان بقصد 
الوحوب والندب» ففيه: مناقشتان» إذ قد عرفت محمل الحديث» والحمل على الوجحوب مبئ 
عل أضل أن كل صر دين أن كرو يواه برقل عفدنا قن" المسالة الأول 

ثم إنه الإتيان بالقراءة والذكر لا يضر إما لم يحصل به امحو للصورة] كما 


.١ح الوسائل: ج4 ص”7١١٠ باب 4 في التسليم‎ )١( 
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وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة كحك الجسد 
ونحوهء إذا لم يكن ماحياً للصورة. 


لو أطال القيام من أول الظهر إلى قريب الغروب ذاكراً له تعالى» وربما استشكل في 
ذلك بأن أي تطويل لا يوجب محو الصورة:؛ إذ الصور المتلقاة من الشارع تشتمل على أمثال 
ذلك كما تقدم في تطويل الرسول (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) لصلاة 
الآيات حب غشي على بعض المأمومين أو أكثرهم؛ ولو شك في المحو فالأصل العدم» فتأمل. 

(وكذالا بأ يإتيان.غير المبطلات من الأفعال الخارحية الباحة كحك الحسد ونحوة؟ 
المراد الأعم من المستحب والمكروه, إذ الحكم في عدم الإبطال وعدم البأس في الأحكام 
الثلاثة سواء. 

نعم لو جاء بحرم كان حراماً لا مبطلا إذا لم يمح الصورة» كما لو رمى مسلماً فقتل 
وكذا إذا جاء بفعل واحب في أثناء الصلاة كما لو أنقذ غريقاً (إذا لم يكن ماحياً للصورة) 
وإلا ترم الأيظال وان كاه التعل دق '5اتدينيانها #الممن لكب الر حي لعدم باق الغلاة 
معه. 

ثم لا يخفى أن ما صورته صورة الأحزاء قد يكون زيادة إذا قورن بالقصد لا بدونه» فإذا 
ركع ثانيا بقصد الركوع كان مبطلاء أما إذا أراد حك رحله أو قتل عقرب في الصلاة 
فانحئى إلى حد الركوع وتوقف فيه بقدر الركوع» بل ذكر التسبيح بقصد الذكر المطلق لم 
يضرء وإن كان في صورة الركوع كاملاء وذلك لأن صدق الزيادة لو كان فهو بدوي 
يزول فيما إذا التفت العرف إلى قصدهء ويؤيده إطلاق أدلة قتل العقرب وما أشبه في أثناء 


الصلاة» كما يؤيد عدم ضرر 


الأفعال المباحة مشى اليى (صلى الله عليه وآله) بابن طاب» وضم المرأة وما أشبه عم 
تقدم في فصل مبطلات الصلاة. 
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مسألة . ه . إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو 
التيمم. بطلت صلاته 


تالت م حبذ أخاء بالظهارة اديه نافيا ' بأن نسي ذلك [ بأن ترك الوضوء 
أو الغسل أو التيمم) سواء كان الترك المحض أو الإتيان بالباطل منهاء كما لو اغتسل أو 
توضأ مماء بحس أو مضاف مثلا [ بطلت صلاته) بلا حلاف يعرفء بل ادعى عليه الإجماع 
غير واحد» ويدل على ذلك روايات كثيرة. 

كخبر أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رحل توضأ ونسي أن 
بمسح رأسه حى قام في صلاته؟ قال: «ينصرف ويبكسح رأسه ثم يعيد».0© 

وخبر أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل توضأ فنسي أن يهسح 
على رأسه حي قام في الصلاة؟ قال: «فلينصرف فليمسح على رأسه وليعد الصلاة). 20 

وخبر سماعة, عن أبي غك الله (عليه السلام) قال: «من نسي مسح رأسه أو قدميه أو 
فعا طون لوقتو لذ اذ كه الث اتفال اق القزكقه كان عليه عاذ اوضرع الصنلدة ١‏ 

وخبر علي بن مهزيار في حديث: «إن الرحل إذا كان 2 لم يعد الصلاة إلا ما 
كان ف وقت» وإذا كان جنباً أو على غير وضوء أعاد الصلوات المكتوبات اللوات فاتته لأن 
لفوت تدلاف اللسد؛ فاعمل على ذلك 


)١(‏ الوسائل: ج١1‏ ص 755 باب ” في الوضوء حا 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص55”؟ باب ” في الوضوء ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص55”؟ باب ” في الوضوء ح”. 


ا 


افا ا 0 

وحبر أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجحل توضأ ونسي أن 
تسح رابة ص قام.ق الصلاة» قال: ومن عبس مسوراسه أونشيعا عع الوضوء الذي دكره 
الله تعالى في القرآن أعاد الصلاة/. 9) 

وخبر الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا ذكرت وأنت في صلواتك أنك 
قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد 
صلاتك». 29 

وخبر مفضل بن صالح؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجحل توضأ ونسي أن يسح 
على رأسه حي قام في الصلاة؟ قال: «فلينصرف فليمسح برأسه وليعد الصلاة) ©) 

إلى غير ذلك من الأحيان الي منها حديث: («لا تعاد» المتقدم, وحديث: «لا صلاة إلا 
بطهور» 7 ومن المعلوم أن عمومهما وما دل على بدلية التيمم للوضوء والغسل يقضي 
بكون التيمم مثلهما أيضاً من هذه الممهة. 

ومن ذلك تعرف الوجه في قوله: [ وإن تذكر في الأثناء؟ أي أثناء الصلاة 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١5”‏ باب ” في الوضوء ح4. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص70 باب © في الوضوء ح5. 
(6) الوسائل: ج١‏ ص70 باب © في الوضوء ح5. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص70 باب © في الوضوء ح/7. 


(5) المصدر: ج١‏ ص١6‏ باب 4 في الوضوء ح١.‏ 
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وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط. 


[وكذا لو تبين بطلان أحد هذه) الطهورات الثلاثة من جهة ترك جزء] كالمسح 
(أو شرط] كالطهارة في الماء» لا مثل إباحة الماء» فإن وضوءه صحيح لكنه ضامن لصاحب 
الماء كما تقدم. 

وذلك لأن فاقد الجزء أو الشرط غير صحيح. 

ومثل السهو: النسيان والجهل والغفلة» كما أنه لا يفرق ف ذلك وجود دليل على 
الصحة حين الوضوء احتهاداً أو تقليداً أو ما أشبه» وعدمه؛ فلو توضأ مستصحباً طهارة الماء 
أو إطلاقه» ثم تبين الخنلاف لم يكفء كما أنه لو كان اجتهاده عدم انفعال الماء فيما لو توارد 
الكرية والملاقاة في آن واحدء وتوضأ يمثل ذلك الماءء ثم ظهر لديه خطأ اجتهاده» وأن 
القاعدة تقتضي النجاسة» فإن مقتضى القاعدة لزوم الإعادة» إلا على ما ذكرنا في مبحث 
التقليد من التقريبات المقتضية لعدم إعادة الأعمال السابقة» المخالفة للاجتهاد أو التقليد 


اللاحق» فراجع. 


:. 


مسألة . ” . إذا صلى قبل دخول الوقت ساهياً بطلتء. وكذا لو صلى إلى اليمين أو 
اليسار أو مستدبراً فيجب عليه الإعادة أو القضاء. 


يناه هد ات ]اماق اقدل نعو الوفكد شاف اذ نشو الهو سو كان 
الاشتباه في الموضوعء بأن ظن دخول الوقتء أو في الحكم كأن ظن أنه لا وقت للصلاة 
مثلاء وقد وقع جميع صلاته قبلا قبل الوقت [ بطلت) صلاته لحملة من النصوص: 

كموثقة أبي بصير: «من صلى في غير وقت فلا صلاة له.”") 

وصحيحة زرارة» في رجحل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حىّ طلعت 
الشمس فأخبر أنه صلى بليل؟ قال: «يعيد صلاته» 7 

ورواية إسماعيل: «إياك أن تصلي قبل أن تزول)'", وحديث «لا تعاد» وغيرهاء وقد 
تقدم تفصيل الكلام في ذلك في المواقيت فراحع. 

(وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبراً] أو ما بين اليمين واليسار 
شين :يلاك فيص :البعب علنه اإضاذة) انق الوقت: :أن الفتماء )خارف بلمالة 
من النصوص المتقدمة في بحث القبلة» الت منها المروي عن قرب الإسناد للحميري: «من صل 
إلى غير القبلة وهو يرى أنه إلى القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه» إذا كان ما بين 
المشرق والمغرب».27) 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص75 باب ١‏ في المواقيت ح5. 
)١(‏ الكاقي: ج” ص85؟ باب وقت الصلاة في يوم الغيم والريح... ح5. 
(*) جامع أحاديث الشيعة: ج؛ ص١7‏ باب 70 ح5. 


(:) قرب الإسناد: ص؛ ه سطر /ا. 





وخبر النوادر: «من صلى غير القبلة» وكان إلى غير المشرق والمغرب», فلا يعيد الصلاة». 
وحديث «لا تعاد»» وغيرهاء وقد سبق البحث في ذلك مفصلا فراحع. 


وه 


مسألة . >7 . إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهياً بطلتء وكذا إن 
كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلاً بالموضوع وعلم 


[ستالة هلاح إذا أحل: بالطهازة الشقية ف البدن أن اللناش :افيا 1 يآن اتننني أن 
بدنه أو لباسه بحس بنجاسة غير معفو عنها في الصلاة [١‏ بطلت1؟ الصلاة ووجب القضاء 
والإعادة» لجملة من الروايات» بعد الأصل المقتضي لوحوب الإتيان بالمأمور به بعد تنجز 
التكليف» وعدم الإتيان به مستكمل الشرائط والأجزاء» كرواية أبي بصير في الدمء وفيها: 
«وإن علم قبل أن يصلي ونسي فعليه الإعادة''» وصحيحة ابن أبي يعفور في نقطة الدم, 
وصحيحة زرارة في دم الرعاف وغيره أو شيء من المئي» ورواية ابن مسكان في نكتة من 
البول» وخبر سماعة في الرحل يري بثوبه الدم» وخبر ابن بكير وحسين بن زياد في نسيان 
الاستنجاء من البول» إلى غيرها ثما تقدم في أحكام النجاسات. 

(وكذا؟ تبطل الصلاة وتحب الإعادة داحل الوقت» والقضاء خارحه [إن كان جاهلا 
بالحكم) بأن لم يعلم أن النجاسة مضرة بالصلاة» لأن الجاهل في حكم العامد» وذلك 
لإطلاق أدلة الشرائط والأحزاء الذي لا وارد عليه إلا حديث «لا تعاد» وقد عرفت سابقا 
الإشكال في شموله للجاهلء وهناك أقوال وتفاصيل تقدمت فراجعها. 

أو كان جاهلا بالموضوع] بأن لم يعلم أن بدنه أو لباسه نجس [وعلم 


ىه 





في الأثناء مع سعة الوقت وإن علم بعد الفراغ صحت وقد مر التفصيل سابقا. 
في الأثناء) أي أثناء الصلاة [ مع سعة الوقت) فإنه يبطل الصلاة ويعيدها من جديد. 


زوإن علم) بالنجاسة بعد الفراغ] من الصلاة وصحت] ولا تحتاج إلى الإعادة 
(وقد مر التفصيل سابقاً] في مبحث أحكام النجحاسات فراحع. 


عه 


مسألة . ١‏ . إذا أخل بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو 
الأحوط؛ وكذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة. من المأكولية وعدم كونه حريراً أو 


ماله هن نت ةا اه ينض الغرروة سر انان سل دون نض القورة | قالاتوئ 
عدم البطلان] لحديث «لا تعاد»» وجملة من الأحاديث الأخر الى منها صحيحة علي بن 
جعفر”©2: عن الرحل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه الإعادة؟ قال: «لا إعادة عليه 
وقد تمت صلاته»» إلى غيرها ما مر في لباس المصلي. 

(وإن كان هو الأحوط] لذهاب جمع من الفقهاء إلى ذلك مستندين إلى إطلاقات 
الأدلة الدالة على لزوم الستر. 

[وكذا لو أل بشرائط الساتر] بأن كان ساتره غير جامع للشرائط إعدا الطهارة] 
الى تقدم حكمها في المسألة السابعة من المأكولية] بأن سهى فلبس غير المأكول. 

(وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلك) وحيث تقدم تفصيل ذلك في مبحث اللباس 
لا نعيد الكلام هناء وإن كان يكفي دليلا على عدم لزوم الإعادة إطلاق حديث «لا تعاد». 


)201 الوسائل: اج ص557؟ باب "١/‏ في لباس المصلي ح1. 
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مسألة . ؟ . إذا أخل بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان» وإن كان أحوط. 
فيما عدا الإباحة» بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب. 


تالت داح ]ذا أحزن مدال للكاف سيدا اتكشرظ الطهارة و الكباننه و الافراز 
وعدم التساوي لقبر المعصوم (عليه السلام) وعدم المساواة للمرأة لو قلنا به» وما أشبه ذلك 
[فالأقوى عدم البطلان] لحديث «لا تعاد»» وحديث الرفع [وإن كان) البطلان وإعادة 
العدادة ١١‏ الحرر كل قبي جزذا :ا لحاشه امون الكرزافط ( ون فيه أرظا ]ذا كان هو العاضي علو 
ما تقدم تفصيله في مبحث مكان المصلي» فلا نطيل الكلام بالإعادة. 


0 


مسألة . ٠١‏ . إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً إما لنجاسته أو كونه 
من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة» وإن كان هو الأحوط. وقد مرت هذه 
المسائل في مطاوي الفصول السابقة. 


[منطالةا ددم تبسن اذا سعد على بن لكارسي لخر عليه نهو إن المطايف اران 
236 يدرف قي ١‏ إن كوتيدي الأكرل ان اللتوين الاو طااشه كين 1ن 
الصلاة 1 لحديث «لا تعاد». 

زوإن كان هو الأحوط] لاحتمال الإطلاق ف أدلة الشرطية وقد مرت هذه المسائل 
ف نطازف الفسوك السنابقة :تابه الاتيهة را له وإقنا < كريت هع النابنيعها الفم اخلم. 


كه 


مسألة . ١١‏ . إذا زاد ركعة 


[فشالةت اكت إؤاازاة ركغة ]اق الصتلاةة بانمتك النافية تلذناء أو القافية أريعاء 
أو الرباعية خمساء بطلت الصلاة فيما لم يجلس بقدر التشهد بلا لاف ولا إشكال. 

قال في المستند: هو المتفق عليه على ما حكاه جماعة منهم الفاضلان والشهيد 
وغيرهو”", وبلا حلاف كما في مصباح الفقيه والمستمسك وغيرهما. 

ويدل عليه مضافاً إلى الإجماع والقاعدة الأولية في بطلان العبادة بكل زيادة أو نقصان 
إلا ما حرج» جملة من النصوص. 

كصحيح زرارة؛ عن أبي جعفر (عليه السلام): «إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة 
ركعة فليستقبل صلاته استقبالا» 9) 

وصحيح منصورء عن أبي عبد الله (عليه السلام) سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد 
سجدة؟ قال: «لا يعيد صلاته من سجدة؛» ويعيدها من ركعة).7) 

وموثق زيد الشحام» سألته عن الرحل يصلي العصر ست ركعات أو حمس ركعات؟ 
قالزنا امسق ا معان يها وميا ا 5 

وخبر عبد الله بن محمد» عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «الطواف المفروض إذا 
زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة) 0) 


.١/8 المستند: ج١ ص175 في كتاب الصلاة سطر‎ )١١ 

(5) الوسائل: جه ص”57” باب ١9‏ في الخلل ح١.‏ 

(؟) الوسائل: ج؛: ص3*8 باب 5 ١‏ من أبواب الركوع ح”. 
(5) الوسائل: جه ص”5” باب ١9‏ في الخلل ح”. 

(5) الوسائل: ج59 ص5:78 باب 55 في الطواف ح١١.‏ 





لاه 





أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة. 


وخبر عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجحل شك فلم يدر 
أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أحرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة؟ فقال: «لا والله لا تفسد 
الصلاة بزيادة سجدة» وقال: «لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة)”", إلى غيرهاء 
كما تقدم تفصيله. 

(أو ركوعاً) إجماعاء كما ادعاه غير واحدء لحملة من الروايات المتقدمة في المسألة 
الأولى» بخصوص حبر «لا تعاد»» فإن الركوع من جملة المستثنيات. 

[أو سجدتين من ركعة] بخلاف ما إذا كانت من ركعتين فإها ليست موجبة للبطلان 
إجماعاً» وإنما يوحب زيادة السجدتين البطلان لعموم حديث («لا تعاد»» وما تقدم من 
مطلقات الزيادة» وقاعدة الزيادة في العبادة التوقيفية إلا ما خرج بالدليل وليس المقام ما 
ك1 

[أو تكبيرة الإحرام) بأن كبر للاحرام مرتين وأكثرء ويدل عليه إطلاقات أدلة الزيادة 
والقاعدة والإجماع المدعى. 

نعم لا يشمل المقام حديث (لا تعاد» لأنه داحل في المستثئق منه. 

فإن زاد شيئاً من ذلك [سهواً بطلت الصلاة) أما الزيادة العمدية فالحكم فيها أوضح 
وقد تقدم. 

ولا يخفى أن الزيادة تتحقق ممجرد الصورة» وإن لم تكف لو أتى با مجحردة لعدم اشتمالها 
للشرائطة هلو واد.ركعة يذون امد أو.ركوعا ببدوق الذكره أو سحودا يدون وضع 
الكف على الأرض» أو تكبيرة الإحرام بدون كونه في حال القيام» كما لو جلس وكبر 
بقصد الافتتاح» أوجب ذلك بطلان الصلاة» لرؤية 


)١(‏ الوسائل: ج؛: ص3*8 باب 5 ١‏ من أبواب الركوع ح؟. 


مه 





نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة. 
وأما إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو 
ذلك مما ليس بركن فلا تبطل 


العرف صدق الزيادة» فإن تلك الشراقظط غير ذاغلة ف المهية عرفاً. 

[نعم يستئى من ذلك] الحكم الذي ذكرنا من زيادة الركوع والسجدتين الموجبة 
للبطلان [زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة) للمأموم» فلا تبطل الصلاة لما تقدم من 
لزوم المتابعة في مبحث الجماعة فراجع. 

أما الإشكال في صدق الزيادة كما في المستمسك7(» فغير معلوم الوجه, اللهم إلا أن 
يدعي أن للجماعة مهية أخرى غير مهية الفرادى» فتأمل. 

!وأا إذا'زاد:ما”عدااهذه "المذكؤرات من الأبحراء غير الأركان كسصدة واحذة 1 
من ركعة وإن تعددت حسب الركعات [أو تشهد أو نحو ذلك ما ليس بركن] كالحمد 
والقوزة ناكتفظ 1 الضاذة "يساما كمادق "اللمنطيل ,وشورق ورول علي جد يف ا 
تعاد»» فإنه شامل للزيادة والنقيصة. 

واختصاص القبلة والوقت والطهور في الحديث بالنقيصة لعدم معقولية الزيادة فيها لا 
يوحب تخصيص الحديث مطلقاً بالتقيصة» بالإضافة إلى موارد متفرقة في الأخبار يعرف منها 
عدم البطلان» كالأخبار الواردة فيمن نسي السجدة وقام ثم ذكر قبل الركوع الحاكمة 
بوجوب الجلوس وإتيان السجدة الدالة على عدم الخلل بزيادة القيام والقراءة أو التسبيحات 
الأربع» والأحبار الواردة في حكم التسليم في غير موضعه الدالة 


.75 المستمسك: جلا ص5‎ )١( 
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بل عليه سجدتا السهوء وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو 
بزيادة تكبيرة الإحرام 


على عدم البطلان بزيادته» والأخبار الدالة على عدم البطلان بزيادته» والأحبار الدالة 
على سجدة السهو بزيادة القيام أو القعود في غير موضعهماء وما دل على إنه لا تعاد الصلاة 
من سجدة.؛ إلى غيرها من الأخبار الكثيرة المتفرقة في أبواب خلل الصلاة. 

وربما يستدل لعدم ضرر الزيادة بأبار سهو البي (صلى الله عليه وآله وسلم) وحيث 
هما غير الممكن العمل بها لم نستدل با فتأمل. 

كما أن الاستدلال للمطلب بخبر سفيان بن السموط: «تسجد سجدتق السهو لكل 
ثيادة امعان للك رتم11 ليان يق زف اللناى عرد مق القديف اواذللة أجل 
تصحيح الصلاة» فما ذكره المستمسك بقوله غير ظاهر لقرب وروده في مقام إيجاب سجود 
السهو فارغاً عن صحة الصلاة فلا يدل على الصحة ولو بالالتزام0”: انتهى. محل نظر. 

بل عليه سجدتا السهو] لا أتى من الزيادة» كما يأ تفصيل الكلام فيه. 

(وأما زيادة القيام الركئٍ فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام) إذ 
الركن من القيام ما يكون مقارناً للتكبيرة أو متصلا بالركوع؛ كما حقق سابقاً فلا استقلال 
له حي يتكلم في زيادته» نعم يتصور نقصانه بأن يكبر للإحرام جالساً أو يركع عن جلوس 
وليس كلامنا الآن فيه. 


)١(‏ الوسائل: جه ص47” باب 5” في الخلل ح”. 
)١(‏ المستمسك: جلا ص5 7”9. 


كما إنه لا تتصور زيادة النية بناء على أنها الداعي؛ بل على القول بالإخطار لا تضر زيادتما. 


[كنا ]نه لصون بزيادة الفية بناء تغلى أغنا الداع 1 لأن اللداص شه مستي ا 
يتصور التكرار فيه بل على القول بالإخطار] وأهها عبارة عن إحضار الصورة إلا تضر 
زيادتها) لعدم صدق الزيادة عرفا بل هو التفات ثان إلى ما يجب استدامته كي 

قال في المستند: بعد دعوى الإجماع على عدم إبطال زيادة النية» مضافاً إلى عدم ثبوت 


حزئيتها وعدم صدق الزيادة في الصلاة بزيادتها.9©) 


.7١ المستند: ج١ ص177 في كتاب الصلاة سطر‎ )١( 
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مسألة . ١١‏ . يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر 
سفرهء أو نسي أن حكمه القصرء فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر خارج الوقتء ولكن 
يجب الإعادة إذا تذكر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله. 


[مسألة  ١١‏ يستثئ من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره] 
فأتم الصلاة (أو نسي أن حكمه القصر] على خلاف يأن في أن نسيان الحكم كاف في 
الصحة أم لا؟ [فإنه لا يحب القضاء) للصلاة الى أتى با تماماً (إذا تذكر) أنه أتى بالتمام 
في مكان القصر [ خارج الوقت» ولكن يجب الإعادة إذا تذكر في الوقت كما سيأت إن شاء 
الله ففي الصورة الأولى زاد ركعة ولا شيء عليه للأدلة الخاصة الي تأي في صلاة المسافر. 
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مسألة . ١‏ لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في 
الرابعة ثم قام إلى الخامسة, أو جلس بمقدارها كذلكء. أو لاء وإن كان الأحوط في 
هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها. 


[مسألة  ١١‏ لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في 
الرابعة1 ف الصلوات الرباعية» أو الثانية أو الثالثة في الصلوات الثنائية والثلاثية» لثم قام إلى 
الخامسة أو جلس بمقدارها] أي بمقدار الشهادة ( كذلك] في الرابعة (أو لا) بأن قام بعد 
التيكدة إل انناسة انا دلق ذا عدم فى النتاله الفاخةمن مدا الفضك الأ ديه الدالة 
على بطلان الصلاة بزيادة ركعة [وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين14 صورة التشهد 
وصورة الجلوس بقدر التشهد [إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ] بأن يتمم الركعة الخامسة 
الي أتى يما بعد التشهد. 

ولا يخفى الإتمام إنما يكون إذا دحل في الركوع, أما قبله فالحكم أن يجلس ويتشهد 
ويسلم ثم يأتي بسجدة السهو لزيادة القيام ونحوه بناء على وجوبها لكل زيادة ونقيصة (ثم 
إعادتها1 وذلك لحملة من النصوص المتقدمة في تلك المسألة الدالة على صحة الصلاة. 
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مسألة . ؛ ١‏ . إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته 


[مسألة  ١4‏ إذا سهى عن الركوع حى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته] 
وفي المسألة أقوال أربعة: 

الأول: ما ذكره المصنف» وهو المشهور شهرة عظيمة المحكي عن المفيد والمرتضى 
وسلار وابن ادريس وابن براج وأبي الصلاح وابن أبي عقيل» بل نسبه غير واحد إلى 
المشهور» بل إلى عامة المتأحرين» كما في مصباح الفقيه» وفي المستند نسبته إلى المشهور 
وجمهور المتأخرين. 

الثاني: ما عن الشيخ في المبسوط وكتابي الأخبار من القول بالبطلان إذا كان السهو في 
الأوليين أو ثالثة المغرب» وبالصحة إذا كان السهو ف الأخيرتين من الرباعية» وذلك بأن 
يسقط السجدتين ويقوم ويتم الصلاة. 

الثالث: ما عن الصدوق والإسكافي من التفصيل بين الأولى وغيرهاء والقول بالبطلان 
إذا كان السهو عن الركوع حب دخل في السجدة الثانية في الركعة الأولى» وبالصحة إذا 
كان السهو في غير الركعة الأولى. 

الرابع: القول العريده مطاف شي نار كه دول 

والقول الأول هو الأقوى, لقاعدة البطلان بنسيان الركن حي دخل في ركن بعده. 
ولحملة من النصوص: 

كصحيح رفاعة, عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل ينسى أن يركع 
ح يسجد ويقوم؟ قال: 00 


.١ح في الركوع‎ ٠١ الوسائل: ج4 ص3*7 باب‎ )١( 
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وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أيقن الرحل أنه ترك ركعة من 
الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة».0© 

وموثق إسحاق بن عمار» قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن 
يركع؟ قال: «يستقبل حى يضع كل شيء موضعه. '") 

وخبر أبي بصيرء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألت عن الرحل نسي أن يركع؟ 
قال: «عليه الإعادة) 0 

واستدل للقول الثاني: بخبر محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجحل شك 
بعد ما سجد أنه لم يركع؟ قال (عليه السلام): «فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة 
لهما فيب على صلاته على التمام» وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليتم 
الصلاة بركعة وسجدتين ولا شيء عليه».0©) 

وصحيح محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام) أو أبي عبد الله (عليه السلام) 
نحوه الا أنه قال: في رحل شك بعد ما سجد أنه لم يركع؟ فقال: «بمضي في صلاته حي 
يستيقن أنه لم يركع, فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع هما ويبئ 
على صلاته على التمام» وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة 
وسجدتين ولا شيء عليه).”7) 


)١(‏ الوسائل: ج؛: ص”37 باب ٠١‏ في الركوع ح”. 
)١(‏ الوسائل: ج؛: ص”3577 باب ٠١‏ قي الركوع ح1. 
(5) المصدر: ج؛ ص*58 باب ٠١‏ في الركوع ح4. 
(5) الوسائل: ج؛: ص5؟3 باب ١١‏ قي الركوع ح1. 
(5) المصدر: ج؛ ص3494 باب ١١‏ في الركوع ح5. 








وقد روى المستطرفات» عن محمد بن مسلم» عن أبي حعفر (عليه السلام) هكذا: قال 
في رحل شك بعد ما سجد أنه لم يركع؟ قال: «بمضي على شكه حي يستيقن ولا شيء 
عليه؛ وإن استيقن لم يعتد بالسجدتين اللتين لا ركعة معهماء ويتم ما بقي من صلاته ولا 
0 

وصحيحة نصر بن القاسم» قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رحل نسي ركعة 
من صلاته حي فرغ منهاء ثم ذكر أنه لم يركع؟ قال: «يقوم يركع ويسجد سجدتي 
اللي 

وقد وجحهت هذه الروايات بأمور: 

الأول اميل .على استكيان: العاف بوإن كان" التتخصض. غير بين الاقاء 
والاستيناف. كما عن المدارك» قال في المستند: وعدم دلالة الأخيرة على الوجوب بمحبور 
بظاهر الإجماع على انتفاء الاستحباب وإن احتمله بعض المتأخرين» انتهى.7) 

ومراده بالأحيرة روايات المشهور» وعدم دلالتها على الوحوب مبئ على مبى صاحب 
المستند من عدم دلالة الجملة الخبرية على الوحوبء وفيه: ما حقق في الأصول أن الحملة 
لوي ادل على الونهري شن الكشيع وز اتزمهى الفستاوي ننه الدازالة عرفا 


)١(‏ المصدر: ج؛: ص3554 باب ١١‏ في الركوع ح؟. 
(5) المصدر: ج؛ ص355 باب ١١‏ في الركوع ح”. 
(") المستند: ج١‏ ص 170١‏ في كتاب الصلاة سطر .”٠0‏ 
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وكيف كان فهذا الذي ذكره صاحب المدارك هو الجمع العرثي الذي لو لا دليل من 
الخارج على عدمه لتعين القول به» ولذا قال الفقيه الحمداني (رحمه الله): فلو لا إعراض 
المشهور عن صحيحة محمد بن مسلم لكان القول يمفادها وارتكاب التأويل في سائر الأخبار 
المتضمنة للاستيناف بحملها على الاستحباب أوفق بالقواعد 27) انتهى. 

الثاي: حملها على التقية» وفيه مضافاً إلى أنه لم يثبتء لا محال للتقية بعد إمكان المع 
الدلالي» وما ذكره الحدائق من أن الحمل على التقية لا يلازم وجود القائل من العامة بذلك» 
لقوله (عليه السلام): «أنا خالفت بينهم». قد حقق في محله الإشكال فيه. 

الثالث: حمل صحيحة محمد بن مسلم على النافلة» وأحبار المشهور على الفريضة» ورد 
ما في المصباح أن ذلك تأويل يحتاج إلى شاهد حارجيء, بخلاف حمل الأمر بالاستقبال على 
الاستحباب ونحوهء وأشكل عليه بوجود الشاهد الخارحي» وهو ما دل على عدم بطلان 
النوافل يعثل هذه الأمورء والواب: مضافاً إلى أن جواز ذلك محل الكلام, عدم كفاية مثل 
هذا الشاهد للجمع الذي معياره فهم العرفء بل المنساق من روايات القول الثاني الفريضة. 

الرابع: المناقشة في دلالة هذه الروايات كما فعله الحقق في المعتبر وغيره» لكن الانصاف 
عدم ضعف فيها من جهة ما نحن فيه» والضعف من سائر الجهات غير ضارء كما ثبت في 
الأصول من تقطيع الرواية في الدلالة والأعذء إذا لم يبق في 


.١5 مصباح الفقيه: ج؟ ص57 سطر‎ )١( 


1 





المقام إلا إعراض المشهور قديياً وحديثاً عن هذه الروايات» حي قال المستند إِنها مردودة 
بالشذوذ» ولمخالفة الشهرة القديمة المخرجين لما من الحجية. 

أقول: رعا يستفاد من تعليل قوله (عليه السلام) في أخبار العلاج: «فإن المجمع عليه لا 
ريب فيه» كون الشهرة الفتوائية كالشهرة الروائية في لزوم الأحذ بالموافق للمشهور» وطرح 
ما عداه» إذ العلة عامة وإن كان المورد الشهرة الروائية ‏ حسب الظاهر ‏ هذا بعد أن 
نعل وحود التعارض عرفاً بين الطائفتين» وإن لم تكن يينهما مغارضة لذى الدقة بالمل 
على الاستحباب ونحوه» فإن اطمأن الفقيه يمثل هذه الأمور فهوء وإلا كان ما ذهب إليه 
المدارك قولا أو ميلا هو المتعين. 

وما ذكره ف الوسائل من أن الطائفة الأولى أكثر وأوضح وأوثق وأحوطء ونقله 
العوطاف اه فاهم شط نتن ونا سورس سم اناس متيف رذ سافم اق برك 
الركوع موجب لدحوله في المستثئى. 

وفيه: إن هذه الروايات لو تمت كانت أخحص من حديث (لا تعاد»» وبعبارة أخحرى 
حاكمة عليه لأنها تبين أن الشحص آت بالركوع إذا ألغى السجدتين وجاء به» وبعد ذلك 
لا يبقي محال لأن يقال: حديث «لا تعاد» شامل للمورد من حيث زيادة السجدتين» ولا 
نحتاج في دفعه إلى ما رما قيل من أن الحديث لا يشمل الزيادة» لما عرفت من أنه عام لكل 
زيادة ونقيصة» وإنما ذكرنا عدم بقاء ا محال لحكومة أخبار الشيخ على حديث («لا تعاد» كما 
ذكر. 

ثم إن الظاهر عدم الفرق بين الإتيان بالذكر وعدمه؛, كما لا فرق بعد وضع الجبهة على 
الأرض بين اقترانه بسائر الشرائط وعدمه للإطلاق في كل من رواييّ 
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وإن تذكرء قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته 


المشهور والشيخ, وإذ قد تبين الإشكال في القول الثاني» يظهر ضعف القول الثالث 
والرابع» وإن استدل للثالث يما عن الفقه الرضوي قال: «وإن نسيت الركوع بعد ما 
سجدت من الركعة الأولى» فأعد صلاتكء لأنه إذا لم تصح لك الأولى لم تصح صلاتك» 
وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة» فأحذف السجدتين» واجعلها أي الثانية الأولى 
والفالفة القانية والرابعة العالقم 7ك تضاف إل ععقن الرصوي خصوفا في مثل المقام. 

واستدل الرابع: أما على البطلان في الركعتين الأولتين وثالثة المغرب بأخبار المشهورء 
وأما على الصحة بإسقاط الزائد والإتيان بالفائت في الركعتين الأخيرتين بالأحبار الثانية الي 
استدللنا يما للشيخ» ورا أورد عليه بأنه جمع في الأخبار بلا شاهد» وأحيب بأن الشاهد ما 
دل على أن الأولتين فرض الله وأنه لا يدل فيه سهو. 

قال الفقيه المحمداني: ولكنك ستعرف أن المراد بالسهو ف تلك الأخبار هو الشك ف 
عدد الركعات» لا مطلق السهو”", انتهى. وهو كذلك على ما يأت إن شاء الله تعالى. 

زوإن تذكر] المصلي نسيان الركوع قبل الدخول فيها) أي في السجدة الثانية 
[رحع] إلى الركوع [وأتى به] ثم سجد سجدتين [وصحت صلاته] كما مال إليه في 
الحدائق والمدارك» قال في المستمسك: بل هو المختار لجماعة 


.١٠١ فقه الرضا: ص9‎ )١( 
مصباح الفقيه: 6 ص7 5ه سطر ه.‎ 2١ 
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دق اغافيناه قات تعفررن 7ل اوور كاذنا للمكديور الذي كيو “مظطافة 
الصلاة. 

قال الفقيه الهمداني: إن ظاهر المشهور بل صريح غير واحد هو فوات محل تدارك 
الركوع بالتابس بالسجود”" انتهى» ومثله في نسبة الحكم إلى المشهور المستند وغيره. 

اتعذل اللنشهون» مانا إل الجاع :شك عن الغنية والمحيبية والجرا كمااق 
الجواهر» بأمور: 

الأول: إنه لو تدارك وركع, فإن أتى بعد ذلك بالسجدتين كان من الزيادة العمدية في 
الصلاة» وإن لم يأت كان من خلاف الترتيب» وكلاهما مبطلان» قال في المستند: لاستلزام 
التدارك الزيادة في الصلاة» وعدمه النقص فيها وهما مبطلان”2. وما ذكره الفقيه الحمداني من 
المناقشة في صدق الزيادة بالإتيان بالسجدة بعد الركوع بقوله: إن مول ما دل على بطلان 
الصلاة بالزيادة لمثل هذه الزيادة الى نشأت من تدارك الجزء المأتي به» فاسد لا يخلو من 
تأمل”'"؛ انتهى. محل تأمل كيف وقد جعل الشارع سجود العزية زيادة» إلا أن يقال بالفرق 
وأن ذلك عن عمد, وهذا عن سهو فلا يقاس أحدمما بالآخر. 

الثاني: إنه آت بخلاف الترتيب» لأنه قدم السجود على الركوع» وذلك 


)١(‏ المستمسك: ج/ا ص57937. 

(١١؟)‏ مصباح الفقيه: ج٠١‏ ص77ه سطر .٠١‏ 
(") المستند: ج١‏ ص 47١‏ سطر 77. 

(5) مصباح الفقيه: ج١‏ ص7”7ه سطر 55. 





مبطل فإن في المركب التوقيفي يلزم الوقوف على المقدار المنصوص. 

الثالث: جملة من الروايات» كصحيحة رفاعة» عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته 
عن رجل ينسى أن يركع حىّ يسجد ويقوم؟ قال: «يستقبل» 

وبر أبي بصير» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل نسي أن يركع؟ 
قال: «عليه الإعادة)7©, بدعوى إطلاقها لمن سجد سجدة واحدة. 
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وخبر أبي بصير الثائ» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أيقن الرحل أنه ترك 
ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة).0©) 

قال في المصباح: قد يدعى ظهور هذا الخبر في التقيبد بالسجدتين» ولكنه في حيز 
الجا 

وموثق إسحاق قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرحل ينسى أن يركع؟ قال: 
«يستقبل حى يضع كل شيء موضعه"' فإن التعليل كالصريح في عدم صحة الإتيان 
بالركوع بعد السجدة لأنه يوحب عدم وضع كل شيء موضعه. 

أما القائل بالصحة فقد ناقش في الأدلة المتقدمة» إذ الإجماع غير مسلم بعد الخلاف 
واحتمال الاستناد» وقد حقق في محله أن محتمل الاستناد ليس بحجة» وإن قلنا بحجية الإجماع 
على مسلك المتأخرين» والمناقشة الأولى ليست تامة» إذ 


.١ح في الركوع‎ ٠١ الوسائل: ج4 ص37 باب‎ )١( 
في الركوع ح4.‎ ٠١ الوسائل: ج4 ص3*7 باب‎ )١( 
في الركوع ح7.‎ ٠١ الوسائل: ج4 ص3*8 باب‎ )5( 
.7/8 مصباح الفقيه: ج17 ص 7ه سطر‎ 6 

(5) الوسائل: ج؛ ص”*55 باب ٠١‏ في الركوع ح؟. 


ا/١‎ 





نقول بتدارك السجدة بعد الركوعء؛ وليس ذلك من الزيادة في الصلاة» إذ السجدة بعد 
الركوع في محلهاء وال أتى با قبلا زيادة غير عمدية, ولا تعاد الصلاة من زيادة سجدة غير 
عمدية» وقد قال الصادق (عليه السلام) في خحبر منصور بن حازم: «لا يعيد الصلاة من 
وتجحد ة يدها مر 01 

فلو قلنا بلزوم إعادة الصلاة كان إعادة عن سجدة. 

وقال (عليه السلام): في صحيح عبد الله بن سنان: «إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً 
أو سضودا أن نكي الفاضعع اللاي قادلق ستواف»جدسهوا يبح ناكل فإنة شام لا حرق 
فيه» وإنما الخارج منه بالدليل المتقدم عدم الركوع حب دحل في السجدة الثانية 

كما أن خبر أبي بصير الثاني ظاهر في التقييد بالسجدتين» ولا وجه لما ذكره المصباح من 
كونه في حيز المنع» فمفهومه عدم البطلان فيهماء أو سجد سجدة واحدة» فكون هذه 
الرواية من روايات الصحة أولى من كوا من روايات المشهور. 

وما في الجواهر من أنه لا تعارض بينه وبين تلك المطلقات لكونه من قبيل التنصيص 
على أحد الأفراد”"» انتهى. فيه ما لا يخفى» إذ لا داعي لمثل هذا التنصيص المحتاج إلى مؤنة 
زائدة بعد كفاية الإطلاق» ولا اضطراب في متنه كما ريبما توهم من حيث تكرار الركعة 
والركوع؛ إذ الركعة حيث تطلق على الركوع؛ والركعة الكاملة كان قوله 


)١(‏ الوسائل: ج: ص3*8 باب 5 ١‏ من أبواب الركوع ح؟. 
2١‏ الوسائل: اج ص1 17 باب ١7”‏ قي الركوع ح3. 
(5) الجواهر: ج١١‏ صه ؛ ؟ في حكم الإخلال بالركوع. 


07“ 


ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة ولكن الأحوط مع ذلك 


(عليه السلام): «وترك الركوع» من قبيل البيان لقوله (عليه السلام): «ترك ركعة». 

هذا بالإضافة إلى حديث «لا تعاد»» فإن المراد بالسجود في المستثئئ السجدتين بقرينة ما 
دل على أن السجدة الواحدة لا تضر زيادةً ونقصاناًء فالمسألة تندرج في المستفئ منهء ولا 
يرد عليه أنه لم يأت بالركوع, فالمسألة داحلة في المستثيئ إذ أن محل الركوع لم يفت بكذه 
السجدة الزائدة» فإنه لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة» ولو أعيدت لكانت من أجل سجدة 
واحدة» ومن ذلك يعرف الجواب عن الاستدلال الثاني للقائلين بالبطلان. 

وأما الروايات الي استدلوا بماء فقد عرفت حال رواية أبي بصير الثانية» وصحيحة رفاعة 
ظاهرة في الإتيان بالسجدتين» لأنه قال: «حبى يسجد ويقوم»» وخبر أبي بصير الأول ظاهر 
في نسيان الركوع مطلقاء وكذا موثق إسحاقء ولا دلالة لقوله (عليه السلام): «حّ يضع 
كل شيء موضعه»» على أن الركوع الذي وقع بعد السجدة السهوية ليس في موضعه لما دل 
على عدم إعادة الصلاة بالسجدة الواحدة اللازم من كون كل شيء موضعه إذا وقعت 
ببح سور 

ومن ذلك كله يعرف أن الأظهر ما ذكر المصنف من صحة الصلاة» وإن أشكل عليه 
جماعة من المعلقين كالبروجردي والاصطهباناتي والخونساري وغيرهم. 

(ويسجد سجدق السهو! لزيادة السجدة السهوية» لما سيأق ف مبحث سجود السهو 
لكل زيادة) أتى يما قبل الركوع [ ولكن الأحوط مع ذلك] الذي 


رف 


إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى. 


ذكرنا من الصحة [إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدحول في السجدة الأولى؟ لما 
عرفت من الإطلاقات بعد اعتضادها بفهم المشهور وعملهم؛ بل دعوى الإجماع على ذلك. 

وما ذكرنا يعرف أن الاحتياط في الإتمام والإعادة لا أن يقطع الصلاة فإنه حلاف 
الانطياط أيضًا. 


/ 


مسألة . ١٠5‏ . لو نسي السجدتين ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة 
التالية بطلت صلاته 


(إسالةات :18ت لو تي الستحدين :ول يتذكر إلآ بعد الدحول ف الركوع من 
الركعة التالية بطلت صلاته) على المشهور شهرة كادت تكون إجماعاًء كما في الجواهر» 
ونسبه في المستند إلى المشهورء وعن النجيبية أنه لا حلاف فيه» بل عن الغنية دعوى الإجماع 
عليه وخلافاً لما يظهر من الشيخ في بعض كتبه» بل في الجواهر تقدم في فصل السجود نسبة 
الخلاف إلى جماعة. 

والأقوى الأول» لحملة من الروايات بعد قاعدة البطلان فيما لو حالف الترتيب في 
المركب التوقيفي» وما تقدم أنه لو أتى بالسجدتين بعد الركوع كانت من الزيادة في الصلاة 
وإن لم تأت كان حلاف الترتيب. 

كخبر معلي بن خنيس» قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) في الرحل ينسى 
السجدة من صلاته؟ قال: «إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبئ على صلاته؛ ثم سجد 
سجدق السهو بعد انصرافه» وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة» ونسيان السجدة في 
الأولتين والأخيرتين سواعم (© 

والظاهر من هذه الرواية ولو بقرينة ما دل على عدم بطلان الصلاة بنسيان سجدة 
واحدة؛ كون المراد نسيان السجدتين» والمراد بالسجدة فيهما الجنس لا الواحدة. 

وما رواه الكليئ» عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) 
عن رحل يصلي رععتين» ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص35 باب ١4‏ في السجود حه. 





ترك سجدة في الأولى؟ قال: «كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول: إذا ترك السجدة 
ف الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو ثنتين استقبلت حي يصح لك ثنتان».7") 

وجه الدلالة أنه لو لم تكن الصلاة باطلة بترك السجدتين حي دخل في الركوع؛ كان 
اللازم أن أت بعد الركوع بالسجدتينء لأنه من الشك في امحل المقتضي للإتيان. 

أما على البطلان فمقتضى القاعدة العمل حسب العلم الإجمالي» لأنه يعلم بتوجه أحد 
التكلفين إليه» إما قضاء السجدة الواحدة» لو كان المنسي سجدة واحدة» وإما إعادة الصلاة 
لو كان المنسي سجدتين» فهو لا يعلم حينئذ بأن ما في يده صلاة» ولذا جاز إلغاؤها 
والاستقبال» وقاعدة التجاوز لا تحري هنا بالنسبة إلى سجدة واحدة بأن يقال إنه من المعلوم 
ترك سجدة.؛ والسجلدة الثانية مشكوك فيهاء فالأصل الإتيان بما لقاعدة التجاوزء إذ القواعد 
والأصول ساقطة في أطراف العلم الإجمالي» كما سبق في محله» وحديث «لا تعاد» الذي لا 
دليل على الخروج منه في المقام» فإن الظاهر منه أن الخلل في كل من الركوع والسجود ذاتا 
أو ترتيباً أو شرطاًء موجب للإعادة. 

كما ريما يستدل لذلك بخبر منصور بن حازه”': «لا يعيد الصلاة من سجدة؛ ويعيدها 
فق كنم وها على آذ زاف بار كمف إل كوا بره نابل معدن ياقرويج أذ ااا 


إعادتها من ركعة قاض 


.)١707( الكافي: ج” ص43" باب السهو في السجود ح”‎ )١( 
من أبواب الركوع ح”.‎ ١ 5 (؟) الوسائل: ج؛: ص3*8 باب‎ 


ك/ا 


بإعادتما لنسيان الركوع مطلقاًء خرج منه ما خحرجء وبقي الباقي الذي منه ما نحن تحت 
العموة: 

وموثق منصور بن حازم قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني صليت المكتوبة فنسيت 
أن أقرأ في صلاتٍ كلها؟ فقال: «أليس قد أتممت الركوع والسجود»؟ فقلت: بلي» فقال: 
«فقد تمت صلاتك إذا كنت ا ل فإن الظاهر من الإتمام الإتيان كاملا بالآاداب 
والشروط الي منها الترتيب» فإن المفهوم منه عدم التمام مع الإخلال بالركوع» ولو من 
حيث الترتيب» إلى غيرها من الروايات المفيدة لهذا المعيئ. 

احتج للشيخ ومن تبعه القائلين بالتلفيق بأنه إن نسي السجدتين حى دحل في الركوع 
ألغى الركوع وأتى بالسجدتين؛ إما مطلقاً أو في الركعتين الأخيرتين» يجملة من الروايات» 
منها ما تقدم في باب نسيان الركوع حى سجد السجدتين وأنه يلغيهما ويأنٍ بالركوع, 
بدعوى عدم خصوصية لنسيان الركوع؛ فإن الركوع والسجدتين من باب واحد؛ لكون 
كليهما ركن» وبحديث «لا تعاد» بتقريب أنه جاء بسجدتي الصلاة بعد الركوع؛ فلم يفت 
إلا الترتيب ولا تعاد الصلاة .كثله. 

وبصحيح ابن سنان: «إذا نسيت شيعاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً فاصنع 
الذي فاتك سواء”"» وبا رواه الوسائل عن الشيخ, عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: 
سألت أبا الحسن (عليه السلام)» عن رحل يصلي ركعتين 


)١(‏ الوسائل: ج4؛ ص75 باب 79 في القراءة ح7. 
(؟) الوسائل: ج4 ص3*5 باب ؟١‏ في الركوع ح”7. 


اا 


ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى؟ قال (عليه السلام): «كان أبو 
الحسن (عليه السلام) يقول: إذا ترك السجدة في الركعة الأولى» فلم يدر واحدة أو ثنتين 
استقبلت حى يصح لك ثنتان» وإذا كان في الثالثة والرابعة فترك سجدة بعد أن تكون قد 
حفظت الركوع أعدت السجود""» ونحوه عن الحميري في قرب الإسناد» فإنه يدل على 
التفصيل بين الأوليين والأخريين. 

ركز زا فى ١‏ أنا نقها من عند الكدلة افيض مكح و عناتن: أدلة اليو آنا 
روايات التلفيق فإنما هي ف نسيان الركوع» فسحب الحكم إلى نسيان السجود قياس» إلا 
عند من يقطع بعدم الفرق فعهدته على مدعيه» وأما حديث «لا تعاد» فهو أحبيئ عما قالوه 
لأنهم يفتون بإعادة الركوع بعد الإتيان بالسجدتين» وإنما يدل الحديث على قول المشهورء 
كما مرء وأما حبر ابن سنان فلا بد من تخصيصه بما تقدم» وأما رواية ابن أبي نصر فيجاب 
عنها بالإضافة إلى ظهور الوحدة في المقولات الثلاثة» والكليئ الذي لم يذكر التتمة أضبطء 
فلا اعتماد بالتتمة» اللهم إلا أن يحكم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة في رواية 
الكليي» إذ السقوط سهواً أو الإسقاط عمداً من الرواية لملاحظة الناقل الاحتياج إلى قطعة 
منها دون الباقي شائع» بخلاف الزيادة» إنه معارض بخبر معلى المصرح باستواء الأولتين 
والأخرتين» فاللازم الأحذ بذاك لأنه المشهور وهذا شاذء وقد تقدم أن التعليل في أخبار 
العلاج بأن «المجمع عليه لا ريب فيه» يشمل المشهور فتوى» كما يشمل المشهور رواية» هذا 
بالإضافة إلى ما احتمله صاحب مصباح 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص359 باب ١4‏ في السجود ح7. 


7 





ولو تذكر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقاً مما هو مرتب عليهما 
بعدهما. 


الفقيه من التقية في هذا الخبر لوجود التشويش وترك التعرض لحواب السائل فيما فرضه 
إلا بعد صرفه إلى فرض آخر مغاير له في الحكم» وإلى ما احتمله صاحب الوسائل بقوله 
(عليه السلام): «لعل المراد أنه شك بين الركعتين الأولتين وترك سجدة فيستأنف الصلاة»» 
فالمراد بالواحدة والثنتين الركعات لا السجدات بقرينة قوله: «بعد أن تكون قد حفظت 
لكوي 

يفن سال فا لاقو :سو افر ل اللستيوي: وان كاف عفاك ما مك أن كو د 
لأشيخ) قما'في السسد وتبعه المستمسك تاسبا له إل جماعة من المتأخترين من 'أنه لم يعرف له 
دليل» منظور فيه. 

(ولق تعر | تمدن فسان سكيع[ قن :ذلك الدقوك الكو بان تدر 
وهو قائم لم يركع سواء قرأ أم لا [رجع] إلى الجلوس [ وأتى بمما) أي بالسجدتين ثم قام 
(وأعاد ما فعله سابقاً ما هو مرتب عليهما) من القيام والقراءة والتسبيحات [ بعدهما) أي 
بعد ما سجد السجدتين» وصحت صلاته. 

وقد نقل هذا القول الحواهر عن النافع والمنتهى والقواعد والإرشاد والبيان» وظاهر 
الألفية والدرة السنية» بل نسبه في مفتاح الكرامة إلى الشرائع وما تأخر عنهاء وعن الذخيرة 
نسبه إلى المتأخرين» وفي المدارك إلى الأكثر» وهو المنقول عن ابن حمزة. 

أقول: ونسبه في مصباح الفقيه إلى المشهور» وفي المستند إلى الشهرة العظيمة» بل في 
الجواهر إمكان تحصيل الإجماع على أن المراد بامخل للسهو 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص359 باب ١5‏ في السجود ح7. 


2,24 





عدم الدحول في ركن آخرء خلافاً للمقنعة والحلي والحلبي» كما نقل عنهم المستند 
وقيوف فا نشيو قاذ :امداق نوا لقع فنا ذو كني ونا قي قلي رنطنانا "1 أميالة 
الصحة؛ وإلى حديث «لا تعاد»» وإلى ما تقدم من الرجحوع لو فاته سجدة واحدة بتقريب 
استواء الحكم في السجدة والسجدتين من جهة فهم بقاء امحل الذي لا يفرق فيه الوحدة 
والاثنينية» وإلى ما دل على تدارك الركوع بعد السجدتين فإنه إذا حاز تداركه مع تخلل 
السجدتين اللتين هما ركن جاز تدارك السجود مع تخلل القيام خاصة بطريق أولى» لعدم 
ركنيته» بخبر معلى بن خنيس المتقدم في صدر هذه المسألة» وقد عرفت أن إطلاق السجدة 
فيها وإن شمل الواحدة والاثنتين» إلا أن قوله (عليه السلام): «وإن ذكرها بعد ركوعه» إل 
قرينة على إرادقا. 

وكذا إطلاق صحيح ابن سنان المتقدم؛ فإن إطلاق قوله (عليه السلام): «أو سجودا» 
شامل للسجدتين» فيخر ج ما إذا استمر النسيان إلى الركوع للدليل» ويبقى الباقي ميد عن 
المعارض والحاكمء؛ وما في بعض النسخ من قوله: «فاقض» مكان «فاصنع» لايوجب 
5206 إذ القضاء .معيئ الإتيان لا القضاء المصطلح, بقرينة قوله (عليه السلام): دأو كع 
بعد الاتفاق على أنه لا قضاء للركوع بعد الصلاة» فهو من قبيل قوله: إفلمًا قضى مُوسَى 
لاحل" وقوله: إقإذا قضيّت الصّلاة4 وغيرهما.””© 


.79 سورة القصص: الآية‎ )١١ 
.٠١ (؟) سورة الجمعة: الآية‎ 


وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتى سلم وأتى بما يبطل الصلاة 
عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار 


أما القائل ببطلان الصلاة» فقد استدل له بأنه بعد التذكر والإتيان بالسجدتين إن جاء 
ما بعدهما كان من الزيادة العمدية» وإن ١‏ يأت كان خلذوا للترتيب» وبالروايات الدالة على 
بطلان الصلاة بنسيان السجود كحديث «لا تعاد» وبأصالة البطلان فيما إذا لم يأت المكلف 
بالمركب التوقيفي على وجهه. 

وأنت خبير بأن شيعاً من ذلك لا يستقيم أمام أدلة المشهورء إذ بعد التذكر يأقِ ما هو 
تكليفه من القيام والقراءة أو التسبيح فيه وليس تلك زيادة» بل ما أتى سابقاً سهو يتدارك 
بسجدة السهوء بل في المستند ادعى الإجماع على ذلكء؛ ولإطلاق الأمر به بعده» ولرعاية 
التَرئيسة: 

وأما ما ذكر من الروايات فلم نظفر هناك برواية صريحة» وحديث «لا تعاد» على 
حلاف المطلوب أدل» إذ قد أتى المكلف بالسجود, فلا تعاد الصلاة لزيادة القيام والقراءة أو 
التسبيح سهواًء وأما أصالة البطلان فلا حل لما بعد وجود الدليل. 

[وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حّ سلم وأتى هما يبطل الصلاة 
عمداً أو سهواً كالحدث والاستدبار1 وقد ادعى القطع بذلك في المستند قال: «ويبطل 
الصلاة بتخلل الحدث هنا قطعا, (© 

وفي المستمسك قال: لا ينبغي الإشكال في البطلان حيشذ: إذ السلام إن كان موحباً 
للخروج عن الصلاة كانت الصلاة حينئذ فاقدة لركن فتبطل» وإن 


.4 المستند: ج؟ ص47 فيما تذكر بعد التسليم سطر‎ )١( 


م١‎ 





وإن تذكر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطلء فالأقوى أيضاً البطلان. 


لم يكن السلام كذلك لكونه في غير محله» كان فعل المبطل للصلاة عمداً وسهواً واقعاً 
ق أثنانها فتبطل أيضاة لكين 

ولا يخفى أن هذا إنما يتم ا على مذهب المشهور القائلين ببطلان الصلاة بوقوع 
حدث في أثنائهاء أما من لا يقول ذلك كما تقدم تفصيله» فلا يقول بالبطلان فيما نحن فيه 
لا لوحود نص خاصء بل لأولوية عدم البطلان لترك السجدتين من عدم البطلان لترك ركعة 
أو ما أشبه» مما سها عنهاء فخرج عن المسجد أو أحدث في بينها وبين الصلاة. 

لكن عرفت سابقاً آنا المنعين هو الذهاف" إلى :مقالة ‏ الشهون» ولذا أرسل ادك في 
الجواهر وغيره إرسال المسلمات بدون أية مناقشة فيه. 

(وإن تذكر) السجدتين المنسيتين ١‏ بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل1 الموجب للبطلان 
غمدا وسهواء سواء 1 ياك بعبطل أضلا آو'أتى غبظل ييظل إذا:وقع ددا لذ سهوا. 

(فالأقوى أيضاً البطلان1 كما اتاره المستند تبعاً لما حكي عن غير واحد من 
الأصحاب كالشهيد في الذكرى وصاحي المدارك والرياض» بل عن الأخير: إن لم أحد في 
الحكم خلافاًء كما في مصباح الفقيه» وفي الممسحفاك'إنة تسب إل اهن حافة* "رزو افق 
المصنف في الحكم فتوى أو احتياطاً كثير من المعلقين» وخلافاً للجواهر والفقيه الحمداني ميلا 
أو قولاء ومن المحشين السبد 


.4 0١ص المستمسك: جلا‎ )١( 
20 المعسكة: علاض‎ 0 
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البروحردي فحكموا بصحة الصلاة» وهذا القول هو الأقرب في النظر. 

استدل للقول الأول: بأنه نقص الركن» وخرج من الصلاة بالتسليم فيكون مشمولا 
لحديث «لا تعاد» حيث أن السجدتين من الخمسة الى تحب إعادة الصلاة عند فواتا. 

قال الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: «كل ما ذكرت الله عز وجل به والبي 
فهو من الصلاة» وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت».7© 

وفي خبر أبي كهمسء عن الصادق (عليه السلام)» قال: سألته عن الركعتين الأولتين إذا 
جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 
انصراف هو؟ قال (عليه السلام): «لاء ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين فهو الانصراف)7"©, ونحوهما سائر الأخبار الدالة على حصول الخروج من الصلاة 
بالسلام» ولكن يرد على ذلك أن السلام المخحرج إنما هو السلام الذي وقع في المحلء أما 
الذي وقع في غير امحل فليس مخرجء فإنه بالإضافة إلى أنه لا إطلاق لأدلة مخرحيته بل دل 
الدليل على أنه إذا سها وسلم لم تبطل صلاته وإِنما عليه سجدة السهوء أن حديث «لا تعاد» 
حاكم لعدم لزوم الإعادة» إذ لو أتى بالسجدتين بدون المبطل فقد أتى بهما في المحل» فلم 
نفك الستعدفان اورقا كان الاناة بالشهه والملةم سهرا ويس قدا كهنا 


.١ح باب 5 في التسليم‎ ١٠١١ الوسائل: اج ص"‎ )١( 
باب 5 في التسليم ح؟.‎ ١٠١١ الوسائل: اج ص"‎ )١( 


الله 


بعد السجدتين, ثم سجدق السهو للزيادة السهوية. 

ولذا قال في الجواهر: إذ دعوى أن السلام مخرج عن الصلاة قهراً ممنوعة أشد المنع» بل 
المعلوم منه ما كان في محله 2 انتهى. 

ولم يظهر لي وجه ما أشكل عليه في المستمسكء بأن ظاهر الروايات أن تحقق 
الانصراف بالتسليم لخصوصية فيه؛ لا لأنه الجزء الأخير» فما في الجواهر غير ظاهرء إذ 
صاحب الجواهر لا ينكر خصوصية السلام؛ وإنما ينكر خصوصية مطلق السلام حى 
السهوي منهء ولذا استجود مصباح الفقيه ما ذكره الجواهر» من بقاء امحل وعدم كون 
التسليم مخرجاً من الصلاة» بل هو من قبيل من سلم ساهياً في غير محله. 

هذا ورا يستدل للقول بالصحة بأمور أخر: 

الأول: ما دل على عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث خلاله كما تقدم» فالسلام أولى 
بعدم الإخلال» وفيه ما عرفت سابقاً من عدم عمل المشهور بتلك الروايات» بالإضافة إلى أن 
سحب الحكم إلى ما نحن فيه أشبه بالقياس. 

الثاق: بعض الروآيات» كضحيحة ابن ستان”)+ «إذا سيت شيعا من الصلاة ركوعا أو 
سجوداً أو تكبيراء فاقض الذي فاتك سهوأ» بدعوى إطلاقه لما نحن فيه» وليس هناك دليل 
على خروجه من الصحيحة. 

وصحيحة حكم بن حكم, قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجحل ينسى من 
صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك؟ قال: «يقضي 


)١١‏ الجواهر: ج١١‏ ص7/817. 
)١(‏ الوسائل: ج4 ص3*5 باب ؟١‏ في الركوع ح”7. 
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لكن الأحوط التدارك ثم الإتيان بما هو مرتب عليهماء ثم إعادة 


ذلك بعينه»» فقلت: تعن الصلاة؟ فقال: 0 

وركما حيبي صدينا انعا حكيما لحديث «لا تعاد» المضروب قاعدة» فلا بد من كون 
المراد يمما السجدة الواحدة» وأجاب الفقيه المحمداني عنهما بأنه لا يمكن العمل بظاهرهما في 
شيء منهما حى السجود الذي وقع التصريح به فيهماء فإن ذكره جار مجرى التمثيل» فلا 
يمكن تتزيلهما على إرادة خصوص السجدة. فالأولى رد علم مثل هذه الأخبار إلى أهله. 
معهماء ولأنه لا وجه لعدم إمكان العمل كيف وذلك موافق للقاعدة» وليس في الأمر إلا 

الثالث: ما دل على عدم بطلان الصلاة بالسلام بظن تمام الصلاة» وأنه يقوم ويأيٍ 
بالركعة أو الركعتين الباقيتين ويسجد للسهوء ففى ما نحن فيه أولى. 

أقودلة والأولوية وإن كانت موجحودة» إلا أن المفيد فهم عدم المخصوصية إذ لو لم تبلغ 
الأولزية :إلى هذا للك كاتف امتساناء' والظاهر لني العزف عدم الصوضية هذا ما 
تقتضيه القاعدة [لكن الأحوط) مع ذلك عند المصنف القائل بالبطلان» وعند من يقول أو 
يكيل إلى الصحة كالفقيه الحمداىي وغيره [التدارك1 بإتيان السجدتين [ ثم الإتيان مما هو 
مرتب عليهما] من التشهد والتسليم ]ثم إعادة 


)١(‏ الوسائل: ج05 صم 7١‏ باب ” في الخلل ح". 


هم 





الصلاة. وإن تذكر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم: 
وصحت صلاته وعليه سجدتا السهوء لزيادة التشهد أو بعضه وللتسليم المستحب. 


الصلاة1 وذلك للخروج عرق فهلاة اكليف لما ريغز ستالفية (التدالقت كلل «الممبتالة 
وإن تذكر قبل السلام) نسيان السجدتين بعد التشهد وقبل السلام [أتى يهمما] قبل أن 
يسلم [وبما بعدهما من التشهد والتسليم وصحت صلاته] كما عن غير واحدء وعلله في 
المصباح بأصالة بقاء التكليف» وعدم وجود مانع عن فعله» وفي المستند بعد أن أفى بذلك: 
قال: للإجماع المركب والبسيط» وإطلاق صحيحيّ ابن سنان وحكيم.”© 

أقول: حيث عرفت الصحة في الفرض السابق» ففي هذا الفرض أولى» ومثله لو كان 
التذكر في أثناء التشهدء كما صرح بذلك المستند وغيره» كما أن حكم أثناء السلام حكم 
قبل السلام إذ لم يأت بالمحرج, عند من أشكل في ما بعد السلام» وأما عند من لا يشكل 
فالأمر أوضح. 

(إظله ميخي :لوو : ززياءة: النيد ]فيا لتك بعد الدجهد: اوفط | اقيقا 1 كر 
في أثناء التشهد [ وللتسليم المستحب) وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فيما 
لو كان التذكر بعده قبل السلام الواحب» وسيأت ف مبحث سجلدة السهو تفصيل الكلام 


في محل وجويا. 


.75 المستند: ج١ ص1:77 في كتاب الصلاة سطر‎ )١( 


كم 





مسألة . ١١‏ . لو ذ النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته؛. سواء تذكر ذ 
0 إحرام شي 
الأثناء أو بعد الفراغ. فيجب الاستيناف. 


[مسألة  ١5‏ لو نسي النية1 بطلت صلاته لأنما ركن» بلا حلاف كما في 
المستند» وبإجماع العلماء كافة كما عن المنتهى والتذكرة» وبالإجماع كما عن الوسيلة 
والتحرير» ول يقل أحد بأنما ليست بركن» كما عن التنقيح. 

بل عن التذكرة والنهاية والذكرى وقواعد الشهيد والتنقيح وفوائد الشرائع وغيرها 
الإجماع على بطلان الصلاة بتركها عمداً وسهواً كما في المستمسكء وذلك لوضوح أنه لا 
صلاة عرفاً وشرعاً إلا مع النية كما في المصباح. 

والقول بأن النفي مبئ على الصحيح., أما على الأعم فهي صلاة» فيه ما لا يخفى» إذ 
بالإضافة إلى أن الكلام في المقام في المبرئ للذمة ولا يرتبط هذا المقام ببحث الصحيح 
والأعم؛ أن الاطلاع على عدم النية كاف لعدم التسمية» إذ ليست هي صلاة فاسدة بل 
ليست بصلاة. 

لا يقال: فكيف لم تستثن في حديث «لا تعاد». 

قلت: لأن مفروض الحديث تحقق الصلاة» وبدون النية لا تحقق لماء ولذا لم تستثن 
تكبيرة الخعرام اضاء التو يازا عقن اد 

ثم إن المراد بالنية النية المعتبرة في العمل» سواء قلنا بأنما الإخطار أو الداعي كما لا 

[أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته سواء تذكر) نسيان أحدهما [في الأثناء) أي أثناء 
العمل لمأي به بصورة الصلاة [أو بعد الفراغ] منه [فيجب الاستيناف] وهذا في الحقيقة 
ليين انتعيبانا الصاذة وإنما سمي بهذا الاسم محازاً للشباهة بين المأني به أولاً بلا نية مع المأي به 
يات راض اكد كماتى للق سوا كيرا عن ابقر ملتسم ن امه غير 
واحدء كالذكرى وجامع المقاصد والمدارك والمعتبر 


/ا/ 


والمنتهى والتذكرة والدرة وإرشاد الجحعفرية والنجيبية والشافية وغيرهاء بل نسب ذلك 
إلى علماء الإسلام؛ باستثناء الزهري والأوزاعي» ويدل على ذلك روايات كثيرة. 

كصحيحة زرارة”' قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرحل ينسى تكبيرة 
الافتتاح؟ قال: «يعيد». 

ورواية ابن أبي يعفورء عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: في الرحل يصلي فلم يفتتح 
بالتكبير» هل يجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: «لاء بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر».7©) 

ولا يخفى أن القيد بالحفظ في مقابل الشك الموحب للحكم بصحة الصلاة لقاعدة 
التجاوز. 

وموثقة عبيد بن زرارة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل أقام الصلاة 
ونسي أن يكبر حين افتتح الضاذة؟ قال ويعيد العاكة :© 

وخبر محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول 
صلاته؟ فقال: «إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد» ولكن كيف يستيقن).©) 

أقول: لعل الاستبعاد لدفع وسوسة بعض الناس كما هو كثير. 

وحسنة ذريح, عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل ينسى أن 


.١ح الوسائل: ج؛: ص١7 باب ؟ في تكبيرة الإحرام‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج؛: ص8١ باب ” في تكبيرة الإحرام‎ 
الوسائل: ج؛: ص١7 باب ؟ في تكبيرة الإحرام ح؟.‎ )5( 
المصدر: ج؛: ص١7 باب ؟ في تكبيرة الإحرام ح7.‎ )5( 


/م/ 





يكوسة قرأ؟ قال: ريكب 20 

وصحيحة علي بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)» عن الرحل ينسى أن 
يفتتح الصلاة حى يركع؟ قال: «يعيد الصلاة».7) 

وموثق عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجحل سهى خلف الإمام فلم 
يفتتح؟ قال: «يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح».”2 إلى غيرها. 

وهناك جملة من الروايات الظاهرة في عدم لزوم الإعادة» كصحيحة الحلبي؛ عن أبي عبد 
الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل نسي أن يكبر حي دخل في الصلاة؟ فقال: «أليس 
كان مخ نيته أن يكبر؟» قلت: نعمء قال: «فليمض في صلا 9©) 

وأشكل فيها بأن المحتمل كون الرحل شاكاً في أن كبر أم لاء ولذا أراد الإمام أن يزيل 
شكه يأن النية كاشفة عن أنه كبر» ولذا قال (عليه السلام): «إذا حفظ »20 في الحديث 
السابق وقال: لاه ولكى كيف يمشقق): 

وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت 
له: رجل نسي أن يكبر تكبيرة الإحرام الافتتاح حب كبر للركوع؟ فقال: «أجزأه.”) 


)١(‏ المصدر: ج؛: ص١7‏ باب ؟ في تكبيرة الإحرام ح5. 
)١(‏ المصدر: ج؛: ص١7‏ باب ؟ في تكبيرة الإحرام حه. 
(؟) المصدر: ج؛: ص١7‏ باب ؟ في تكبيرة الإحرام ح7. 
(:) المصدر: ج؛: ص7١7‏ باب ؟ في تكبيرة الإحرام ح5. 
(5) المصدر: ج؛: ص8١7‏ باب ” في تكبيرة الإحرام ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج؛: ص8١"‏ باب ” في تكبيرة الإحرام ح7. 
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وأشكل فيها باحتمال أن يراد بالافتتاح التكبيرات المستحبة» قيل: ولو كان لها إطلاق 
لزم تقييدها بتلك الأخبار المتقدمة. 

وخبر أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلامم)» عن رجل قام في الصلاة ونسي 
أن يكبر فبدأ بالقراءة؟ قال: «إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر» وإن ركع فليمض 
في صلاته» 0 

وأشكل فيه بأن التفصيل بين حالة القيام وحالة الركوع كاشف بأن المراد به الشك؛ 
فالأمر به حال القيام على سبيل الاستحباب. 

وصحيحة زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: قلت له: الرحل ينسى أول تكبيرة 
من الافتتاح؟ فقال: «إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع» وإن ذكرها في الصلاة 
كبرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراءة أو بعد القراءة»» قلت: فإن ذكرها بعد ما 
وصل؟ قال: «فليقضها ولا شيء عليه).7) 

وأشكل عليها بأن الظاهر من هذه التفصيلات كون المراد بالتكبيرة فيها تكبيرة الافتتاح 
المستحبة لا الواحبة» والفقيه الحمداني رد علم هذه الروايات إلى أهلهاء كما أن صاحب 
الحدائق حملها على التقية بناءء على أصله. 

أقول: لو كنا نحن وهذه الأخبار كان مقتضى القاعدة الجمع بحمل الآمرة بالإعادة وهي 
الأبار الأولى على الاستحباب» لكن حيث لم يقل هذه الأحبار أحد كما عرفت لا بد من 
عدم الأخذ بما تأويلا أو حملا على التقية كما تقدم نقل القول 


.٠١ح في تكبيرة الإحرام‎ ١ المصدر: ج؛ ص7١ باب‎ )١( 
المصدر: ج؛: ص7١/ باب ؟ في تكبيرة الإحرام ح8.‎ )١( 


0 


وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام» وكذا لو نسي القيام المتصل بالركوع بأن 
ركع لا عن قيام. 


قال (عليه 56 «حذ يما ل ودع الشاذ النادر فإن 5000 
فين" أل مخور ولك 

[وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام» وكذا لو نسي القيام المتصل بالركوع بأن 
لوسوي كنال تررك عار بور ل اناسع ع ل ا علد كوه 
استأنف الصلاة من رأس» روكذ ان جلي فكي نكي 5 الانعرام تجبيان . 

واستدلوا لذلك بالإجماعات المستفيضة الدالة على ركنية القيام» وللأول منهما .كوثقة 
عمار في حديث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجحل وجب عليه صلاة من 
قعود فنسي حى قام وافتتح الصلاة وهو قائم شم ذكر» قال: «يقعد ويفتتح الصلاة وهو 
قاعد ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم وكذلك إن وجب عليه الصلاة من قيام, فنسي 
حى افتتح الصلاة وهو قاعد, فعليه أن يقطع صلاته ويقوم, فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا 
يعتد بافتتاحه وهو قاعدم 0) 

وللثاي: منهما بعدم صدق الركوع إذا لم يكن عن قيام» كما استدل للركنية فيها 
بأصالة الركنية .معين بطلان الصلاة إذا لم يأت المصلي بالكيفية المأمور يما إلا ما خرج 
بالذلانة ولكان قناع رقي لنارنا بق فسيؤقة: القياة! شكال غير واحد :مره لاسر الو كنيةة 
إذ الإجماع محتمل الاستناد فليس بحجة» والموثقة لا تدل 


.١ح المصدر: ج8١ ص76 باب 4 في صفات القاضي‎ )١( 


.١ح في القيام‎ ١١ باب‎ 7,٠١4 الوسائل: اج ص‎ )١( 
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على ركنية القيام بذاته بل من المحتمل كون القيام شرطاً في التكبيرة» وهذا الإشكال 
وإن كان لا يضر بالنتيجة المطلوبة» ولذا قال الفقيه الهمداني: إنه لا يترتب على تحقيقه ثمرة 
إلا أنه إشكال في أصل المطلب:0© 

نعم رما يستشكل في ذلك من جهة أخرى» وهي أن صدر الحديث يدل على عدم 
الاعتناء بالتكبيرة الى وقعت حال القيام إذا كان التكليف الجلوس» وهذا مما لا بد من حمله 
على بعض امحامل» إذ الجلوس امتنان في الصلاة للمريض ونحوه» ومقتضاه عدم البطلان 
بالقيام» كما ذكروا ذلك في مبحث التوضي لمن تكليفه التيمم امتنانء أو الصيام لمن تكليفه 
الإفطار كذلك, إلى غير ذلك» وإذا سقط الصدر لم يسقط الباقي وحمل الصدر على من 
كن وطدوةالقانة عرزا يوالها :لفق : زكر و يخزاماء عمل :علد وام عن تسق [ ار للقن قاذ 
غايته فتأمل» وعدم صدق الركوعء؛ كما استدل به المستند وغيره منظور فيه» كما لا يخفى» 
فإنه يقال: لمن قام حب وصل إلى حد الركوع إنه ركع. 

نعم المنسبق إلى الذهن إنشاؤه عن قيام» لكنه تبادر بدوي لا حجية فيه» وأصالة الركنية 
تامة» إلا أن حديث «لا تعاد» لا يترك مجحالا لماء هذا ولكن الانصاف أن القول بالصحة لدى 
النسيان في غاية الإشكال بعد استفاضة الإجماعات من التحرير والمنتهى وجامع المقاصد 
وإرشاد الجعفرية والروض وشرح بحيب الدين وكشف اللثام والوسيلة وغيرها وإن نوقش 
باضطراب المجمعين في الأحوال الى قالوا بركنية القيام فيهاء وطريق الاحتياط بالإتمام ثم 


الإعادة واضح. 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج؟ ص51؟ في كتاب الصلاة السطر الأول. 
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مسألة . ١7‏ . لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى 
بهاء ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواًء قام وأتم 


[مسألة  ١٠7‏ لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى 
بما] لما دل على عدم بطلان الصلاة بزيادة التشهد, كما في المستمسكء ويدل عليه حديث 
داك د رووة ان نان الكيرط” لتشوياة ف لبا لخادو 1 اناد ليا ارا لوول 
المستفادة من أحبار صحة الصلاة إذا ذكر الركعة المنسية بعد السلام» كما تأي في الفرع 
التالي» فإنه لو صحت الصلاة مع نسيان الركعة إلى ما بعد السلام صحت مع النسيان إلى ما 
بعد التشهد. 

(ولو ذكرها بعد التسليم الواحب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً] كالحدث 
رقيو ليمير الكرروتبدا نوط ار فود التيجي كالكلام إقام] إلى الركعة المنسية 
(وأتم] الصلاة وصحت بلا خلاف فيه كما في المصباح ناقلاً عن المدارك والحدائق» وكذا 
الجواهر والمستمسك ادعيا عدم الخلاف» بل في الأول منهما أنه متفق عليه. 

واستدل لذلك هما يمكن أن يستفاد من كلماقهم من دعوى الإجماع على أن من نقص 
شيئاً للسهو عنه وذكر قبل أن يدخل في ركن آخر وجب عليه. 

ويدل على الحكم جملة من الروايات: 

كصحيح حرث بن المغيرة النضري» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا صلينا 
المغرب فسهي الإمام فسلم في ركعتين» فأعدنا الصلاة» قال (عليه السلام): 


0 


«وُ اعدتم)؟200 

وبر الحضرمي» قال: صليت بأصحابي المغرب» فما أن صليت ركعتين سلمت» فقال 
بعضهم: إنما صليت رحكعتين فأعد. فاحبرت أبا عبد الله (عليه السلام)؟ فقال: «لعلك 
أعدت)؟ فقلت: «نعم» فضحكء ثم قال: «إنما يريك أن تقوم وتركع ركعة).7) 

وصحيح العيص قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل نسي ركعة من 
صلاته حى فرغ منهاء ثم ذكر أنه لم يركع؟ قال: «يقوم فيركع ويسجد سجدتين»7". 

ورواية أخرى مثله بتغيير في السند» وفيه: «ويسجد سجدي السهو).””) 

وموثقة عمار» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل صلى ثلاث ركعات 
وهو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر أنها ثلاث؟ قال: «يبئ على صلاته م ذكر ويصلي ركعة 
ويتشهد ويسلم ويسجد سجدي السهو وقد جازت صلاته.”") 

إلى غيرها من الروايات الآتية» وإطلاق بعض هذه الروايات يقتضي عدم الفرق بين 
الثنائية والأوليين من غيرها وغيرهماء فما ربا يتوهم أو يقال من ان الحكم مختص بالرباعية لما 
دل على ان السهو لا يدخل الركعتين الأوليين ليس في محله» كما أن ما عن الحلبي من 
إطلاق وجوب الإعادة على من نقص رععة ولم يذكر 


(1) الوسائل: جه ص07" باب ” في الخلل ح7. 
(5) المصدر: جه ص8١"‏ باب ” في الخلل ح4. 

(5) المصدر: جه ص 5١9‏ باب ” في الخلل ح8. 

(5) المصدر: ج؛ ص ه37 باب ١١‏ في الركوع ح"5. 

(5) الوسائل: جه ص 7١١‏ باب ” من أبواب الخلل الواقع... ح4 .١‏ 
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حن ينصرف منظور فيه» وهل الأصل في المقام الصحة كما قيل؛ أو البطلان كما هو 
الظاهر من المصباح والمستمسك وغيرهماء الظاهر الثاني» ممقتضى لزوم الإتيان بالمركب 
التوقيفي على وجهه. فصحة ما عداه يحتاج إلى الدليل إلا أنه حرج عن هذا الأصل المقام 
بالدليل المتقدم وبالإجماع المدعى وبحديث «لا تعاد». 

ومنه تعرف أنه لا يحتاج البطلان إلى الاستدلال بأن السلام مخرج» حيث إنه حسب 
الأصل الأولي يبطل الصلاة كل مخالفة للهيئة الواردة» وحسب الأصل الثانوي المستفاد من 
حديث «لا تعاد» حى مع الغض عن الأدلة الخاصة لا تبطل الصلاة بالسلام في غير محله كما 
تقدم. 

هذا تمام الكلام فيما لو تذكر النقص قبل الإتيان ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً بأن لم 
يحدث ,حدثاً ولم يتكلم كلاما وما أشبه, أما لو تذكر بعد الإثيان ما ييطلها عمد لا سهواء 
كما لو تكلم بعد السلام ثم تذكر أنه نقص ركعة» فقد احتلف الفقهاء في حكمه. 

قال في المصباح» عن النهاية والجمل والعقود والوسيلة والاقتصار والمهذب والغنية إنه 
يحب عليه الإعادة» بل عن الأخير الإجماع عليه» وعن الشيخ في المبسوط إنه قوى عدم 
الإغادة». والمشهور "كما" ادغاة غير واعد الصعدة0انتهى. 

وتردد في الشرائع في الحكم أدلاة ثم قال: والأشبه الصحة”", وهذا هو 


.١ 4 مصباح الفقيه: ج؟١ ص45 ه في خلل الصلاة سطر‎ )١( 
(؟) شرائع الإسلام: القسم الأول ص80 في الخلل الواقع.‎ 
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الأقوى لحديث «لا تعاد»» وما دل على عدم بطلان مثل الكلام والسلام في غير محله 
فإن تلك الإطلاق الآتية شاملة للمقام» بالإضافة إلى جملة من الروايات الي تقدمت بعضها 
في الفرع السابق وهو ما لو سلم ثم تذكر النقص ولم يأت بالمبطل مطلقاً. 

وال محا ععلابن معلووع أن مسر رعليه العدااي اق رحل صل ر كن من 
المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل ركعتين؟ فقال: «يتم 
بال لم يأت به من صلاته ولا شيء 0 

وصحيحة زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلامم)؛ في الرحل يسهو في الركعتين ويتكلم؟ 
قال: «يتم ما بقي من صلاته: تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه)»”"؛ بناء على أن المراد السهو 
عن الصلاة بظن الفراغ, لا التكلم ناسياً في الصلاة» وقوله (عليه السلام): «لا شيء عليه»9» 
ززامية الاضادة لاجد السوو ها شان رونا سفن القاء: 

ومضمرة الشحام» قال: سألته عن الرحل يسهو في الركعتين ويتكلم؟ قال (عليه 
السلام): «إن هو استيقن صلى ركعتين أو ثلاثاً ثم انصرف فتكلم فلا يعلم إنه ل يتم الصلاة 
فَإنما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها».9©) 

وخبر علي بن نعمان الرازي» قال: كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا 


)١(‏ الوسائل: جه ص 505 باب ” في الخلل ح5. 
(5) المصدر: جه ص8١"‏ باب ” في الخلل حه. 
(5) المصدر: جه ص 5١9‏ باب ” في الخلل ح5. 
(:) المصدر: جه ص١١5‏ باب ” في الخلل ح07١.‏ 
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إمامهم وصليت هم المغرب» فسلمت في الركعتين» فقال أصحابي: إنما صليت بنا 
ركعتين» فكلمتهم وكلمونء» فقالوا: أما نحن فنعيد» فقلت: لكين لا أعيد وأتم بركعة 
فأتقمت بركعة» ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فذكرت الذي كان من أمرنا؟ 
فقال لي: «أنت كنت أصوب منهم فعلاء إِنما يعيد الصلاة من لا يدري ما صلى»7.2© 

وما في هذا الحديث من أن الراوي أتم صلاته بعد قوله: (لكين لا أعيد وأتم بركعة) 
فالظاهر أن المراد به الكلام النفسي كما هو شائع في لفظة (القول) وما أشبه» وكونه أصوب 
على ما ذكره الإمام (عليه السلام) ‏ باعتبار ما قبل التكلم العمدي من القوم, إذ المقام 
لبيان أن ما صدر متهم قبل ذلك سهواً لا يضر باتصال الصلاة. 

ثم إنا لا نتعرض لصحيحة سعيد الأعرج؛ وذيل بعض الروايات المذكورة المتضمنة لسهو 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لثئلا نشوش على الذهن» ومثل ذلك لا يضر بالاستدلال في 
المقام» ومع مخالفته لأصول المذهب عند المحققين» لما تقرر في الأصول من تقدير مخالفة 
الأصول بقدرهاء فإن الأصل عدم التقية إلا بقدر ما قام الدليل عليه» فمن الممكن أن يكون 
الحكم واقعياً والدليل للتقية» أو بالعكس» أو تكون فقرة للواقع وفقرة للتقية» وهذا غير 
مستغرب لمن اطلع على أساليب العرف في كلماقم عند الضرورة والتقية» فإفهم يتكلمون 
حسب الواقع والاعتقاد إلا في موضع التقية ونحوهاء فربما كان الكلام الواحد 


4١/ 





مقسماً على التقية والواقع في مواضع منه. ثم الأحاديث الخاصة المذكورة وإن كانت 
بالنسبة إلى الكلام» إلا أن عموم الأدلة العامة كحديث «لا تعاد» وعدم فهم الخصوصية من 
الأدلة :تقاض مرتسبانة: ١1:‏ أطلقرا عدم النعزاذق بالسهو وا لفان فيطل عنندا لا سهوا 
كالضحك والبكاء وغيرهما. 

نعم يبقى الكلام في الماحي لصورة الصلاة» وهل أنه ملحق بالمبطل عمداً وسهواً؟ أو 
بالمبطل عمداً حي يكون مما نحن فيه؟ ريما احتمل الأول باعتبار أن الآ بالماحي ليس في 
الصلاة» ولا يشمله ما تقدم من الأدلة الدالة على عدم ضرر مثل السلام والكلام في اتصال 
بعض الصلاة المنسية بالبعضء والمشهور الثاني كما يظهر من إطلاقاتهم» بل ظاهر الفقيه 
الحمداني عدم معروفية الخلاف فيه بين المتأخرين» قال (رحمه الله) إذ غاية ما في الباب الالتزام 
كلام كون "مان الصورة سهواة فق عضوض: المقاء ,انعا عن امام لعل تساي ولتق ريج 
المزبور ولا محذور فيه بعد مساعدة الدليل» وقد احتمل شيخنا المرتضى (رحمه الله) عدم 
كون الفصل الطويل أو الفعل الكثير و ولو كام حاعا لصورة الصلاة مبطلاً قٍ 
المقام2©"0» انتهى. 

ويستدل لذلك بخبر حسين بن أي العلاء» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت 
اأحيء إلى الإمام وقد سبقئ بركعة في الفجرء فلما سلم وقع في قلبي أن أتممتء فلم أزل 
أذكز الله تعالى حق: طلعت. الشمسن فلما:.ظلعت: الشعس فضت: قذكرت أن الإقام: قد 
سبق بركعة؟ قال: فإن كنت في 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج؟ ص55 ه السطر الأخير. 
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مقامك فأتمم بركعة» وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة)0©. 

وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة. 

أقول: لكن الانصاف إنه لا يمكن إطلاق القول بالصحة في الماحي» إذا لم نقل مما دل 
على الصحة حي ولو بلغ الصين» كما لم يقل به المشهورء إذ منتهى ما يستفاد من خبر أبي 
العلاء ونحوه الصحة في مثل مفروض المورد لا مطلقاً فلو صلوا الصبح ركعة ثم أخذ في 
النييائغة أ المنارعة إل قريي«وقت. مكريغ ذكر ل "يكن ممعملا 1 دكن من الأخبانه 
ومنه يظهر قوة التفصيل في الماحي بين أمثال مورد تلك الروايات فلا يضرء وبين ما ذكرنا 
من المثال فيضر» وحديث «لا تعاد» منصرف عن مثل الذي ذكرناه كما لا يخفى» فلا مجال 
للاستدلال به» ولعل ما ذكرنا هو الظاهر من الفقيه الحمداي (رحمه الله حيث قال: ولكن 
بمكن أن يقال إن الفصل الذي يتحقق في ضمنه أو ضمن خبر أبي العلاء ليس ماح للصورة 
وإن طالء» بل يجوز الإتيان .مثله في أثناء الصلاة7"» انتهى. 

هذا تمام الكلام في أدلة المشهور على صحة الصلاة لمن نسي ركعة أو أكثر فسلم وأتى 
بما يبطل الصلاة عمداً لا سهواً كالكلام ونحوه. 

أما من قال بالبطلان وهم الذين تقدم أسماؤهم فقد استدل لهم بإبطال الكلام للصلاة 
حيث إن الكلام غير المبطل هو السهوي منهء وهذا الكلام ليس من الكلام السهويء فإنه 
تعمد بالتكلم بعذر زعم أنه خرج من الصلاة» بالإضافة 


.١ح الوسائل: جه ص5١" باب 5 في الخلل‎ )١( 
0 مصباح الفقيه: 7 ص ”1:3 ه سطر‎ 2١ 


18 


إلى أن مثل هذا الكلام بعد إتمام الصلاة ماح لصورة الصلاة عرفاء بعد زعم تمام الصلاة 
فهو مثل سائر الأمور الخارجية الماحية لصورة الصلاة» مع أن حديث «لا تعاد» شامل له لأنه 
من المستيئ» فإن الركعة شاملة للركوع والسجود وقد استثنيا من «لا تعاد». 

وكذا إطلاق قوله (عليه السلام): «لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها ‏ تعاد ‏ من 
ركعة» ”"2» إلى غير ذلك من الشواهد المتفرقة. 

والجواب عن الكل أن مثل هذه الأمور لا تقوم في قبال الأدلة الخاصة المتقدمة على 
فرض دلالة ما ذكر وصحتها في نفسهاء بالإضافة إلى هذا الكلام سهو إذ لا يفرق الحال بين 
السهو في الشيء ذاته» أو السهو في منشئه. ولذا لو ظن مام الصلاة ثم تكلم» كان من 
اكلام النديوي 0 الحدائ تو كوم يناعا لضو :ةالصلا عدوقن ندا طردت اف الس أ 
بمحي شرعاًء وحديث «لا تعاد» غير شامل له بعد الإتيان بالركعة» بل ما نحن فيه داحل في 
المستنئ منه. إذ لا تعاد الصلاة بالكلام السهوي والسلام السهوي» وقوله (عليه السلام): 
«تعاد من ركعة»» معناه الركعة الي لم تصل لا مثل هذه الركعة الى وصلت بحكم الشارع. 

وأما التأمل بوجوب الإعادة في غير الرباعية» فدليله ما سبق من عدم دخول السهو في 
فرض الله تعالى» لكن فيه بالإضافة إلى أن معيئ ذلك عدم دخول الشك في الركعات» كما 


فسرء إنه معارض بخبر حسين بن أبي العلاء المتقدم 


)١(‏ الوسائل: ج: ص388 باب 5 ١‏ من أبواب الركوع ح”. 


١٠و‎ 





ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس. 


والثاني معمول به عند الأصحاب دون الأول» وخبر ابن القماط وعبيد الآتيتن في الفرع 
العا 

ثم لا يخفى أنه يلزم الإتيان بسجدة السهوء كما ذكر في بعض الروايات وإن لم يذكرها 
المصنف» وسيأقٍ الكلام حوها في باب سجدة السهو. 

(ولر ذكرها؟ آي الركحة المننة ]يعد 1 أي يعد اللاتياة ها يطل الصلاة عمدا أو 
دزو ١‏ اسان الفرلاة سح راي ١‏ انوك مجه إن إقاء اللسادة: اليسارنة 05 لطلزت والمفسيد 
على المشهور شهرة عظيمة» بل المنقول الخلاف اص بالصدوق في المقنع» كما في الحدائق 
والمصباح والمستمسك وغيرهاء وإن كان ما حكاه المحلسي وكاشف اللثام عنه غير ظاهر في 
الخلاف؛ كما في الأخير» لكن في الثاني إنه قال: إن صليت ركعتين من الفريضة» ثم قمت 
فذهبت في حاحة لك» فأضف إلى صلاتك ما نقصء ولو بلغت الصين» ولا تعد الصلاة» 
فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن”"2» انتهى. 

نعم في المستند أنه ذكر بعض الأجلة عدم وجدانه فيما عنده من نسخ المقنع. 

وأكك كانه يدل علن شوو معلة سو روا با 

كصحيح جميل» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل صلى ركعتين ثم قام؟ 
قال: «يستقبل» قلت: فما يروي الناس» فذكر له حديث ذي الشمالين؟ فقال: «إن رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل».0© 


.١7 المصباح: ج؟ ص١4 ه سطر‎ )١( 
.7”0 المستند: ج١ ص١7 4 سطر‎ )١( 
الوسائل: جه ص8١" باب ” في الخلل ح7.‎ )"( 


وانما ذكرنا هذا الحديث هنا لأنه إذا لم يكن من أحاديث الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا 
لزم طرحه أو تأويله أو حمله على الاستحباب. 

ورواية محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن رجحل دخل مع 
الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة» فلما فرغ الإمام حرج مع الناس» ثم ذكر أنه قد فاتته 
ركعة» قال: «يعيد ركعة واحدة» يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة» فإذا حول 
واحية فثليه أن يسشقتل الصرلاة استقبالام. © 
فذهب قُ حاجة؟ قال: «إك رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم ينتقل من 0 

وموثق سماعة؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت: أرافك مق صل 
ركعتين وظن أها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه صلى ركعتين» قال: 
«يستقبل الصلاة من أوطا». إلى غيرها من الروايات اليّ لي عي 

ولا يخفى أن إطلاق هذه الروايات شاملة لما إذا لم يحول وجهه عن القبلة أيضاء بأن 
كان آتيا بالمبطل سهوا لا عمداء لكن اللازم تقييدها بما تقدم من الأدلة» عدم الإعادة إلا 
بالمبطل عمدا وسهواء وخصوص صحيحة محمد في المورد, وفيها: «وإذا حول وجهه بكليته 
فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا» هكذا في المستند 


)١١‏ المصدر: جه ص ه١7‏ باب 5 في الخلل ح؟. 
)١(‏ الوسائل: جه ص05” باب ” في الخلل ح١٠١.‏ 
(5) المصدر: جه ص9١"‏ باب ” في الخلل ح١١.‏ 


وفي المستمسك: إلا أن يجمع بينهماء وفي الحدائق عن الشيخ من تذييل صحيح محمد 
بقوله: «يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة» فاذا حول وجهه عن القبلة فعليه أن 
يستقبل الصلاة استقبالا»”"'؛ لكن ظاهر الوسائل أن ذلك من كلام الشيخ”"» انتهى. 

هذا ولكن الانصاف أنه إن لم يثبت حبر محمد بن مسلمء» كان اللازم القول بكون 
التفات كالتكلم لا أنه كالحدثء إذ مطلقات الالتفات تقيد مما دل على عدم بطلان الصلاة 
بها يقع فيها سهواء من حديث «لا تعاد» ونحوهء وتوهم أن حديث «لا تعاد» شامل يعستثناه 
للمطلب فيه نظرء إذ الظاهر القبلة مطلقاً لا عدم القبلة في الجملة» كما أن الوقت كذلكء 
ولا يقاس بالطهارة إذ عرف من الخارج أن عدمها ولو في جزء مبطل» ولذا نقل الفقيه 
الحمداني عن البيان نسبة عدم ناقضية السهوي من الالتفات إلى الأكثر» بل عن الدروس 
المشهور عدم البطلان بالاستدبار سهواًء ومما يؤيد عدم الإبطال إطلاق الروايات الدالة على 
الصحة في نسيان الركعة مع تعارف تحول الوجه. 

وكيف كانء فالقول بكون الالتفات مبطلاً وأنه مثل الحدث يحتاج إلى مزيد من التأمل» 
وهذا لا يضر بالتقسيم الذي ذكر من أن المسلم في وسط الصلاة على ثلاثة أقسام, لأنه إما 
أن لأ يأق :بامبطل أصلاء أو يآق بالمبطل عمدا لا'سهواً كالكلام وإما أن يات بالمظل غمدا 


وسهواء إذ المناقشة إِنما كانت في إحد 


.١55ص الجواهر: ج؟5‎ )١( 
.5 ١7ص المستمسك: جلا‎ )١( 


الصغريات وهي الالفانع ةزهل أنه داخل في النظل مطلفا؟ أو المنظل عيدا لا ستهواء 
حى لا يضر بالصلاة الى سلم في وسطهاء وقد تقدم تفصيل الكلام حول مبطلية الالتفات 
مطلقاً في قواطع الصلاة فراحع, هذا تمام الكلام في قول المشهور الذين قالوا بالبطلان. 

وأما دليل الصدوق فهو أخبار كثيرة» كصحيحة محمد بن مسلمء عن أبي حعفر (عليه 
السلام) قال: سئل عن رجحل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة» فلما فرغ الإمام 
حرج مع الناس ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة؟ قال: «يعيدها ركعة واحدة).7) 
قال في المصباح: وتقييده مما إذا لم يصدر منه فعل كثير ولم يحول وجهه عن القبلة 
0 

وصحيحة عبيد بن زرارة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل صلى ركعة 
من الغداة ثم انصرف وحرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة؟ قال: «يتم ما بقي».() 

وموثقة عبيد بن زرارة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجحل يصلي الغداة 
ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجيء ثم يذكر بعده أنه إنما صلى ركعة؟ قال: «يضيف 
إليها ركعة».©) 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص١7‏ باب أحكام السهو... ح07؟. 
(؟) مصباح الفقيه: ج١٠‏ ص١‏ 5ه في خلل الصلاة سطر 717. 

(") الوسائل: جه ص5١"‏ باب 5 في الخلل ح”. 

(5) المصدر: جه ص5١5‏ باب 5 في الخلل ح4. 





وصحيحة زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل صلى بالكوفة 
ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو البصرة أو ببلدة من البلدان» أنه صلى ركعتين؟ قال: 
«يصلي نين 

وموثقة عمار» عن أبي عبد الله عليه السلام) عن الرحل يذكر بعد ما قام وتكلم 
ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين من الظهر والعصر والعتمة والمغرب؟ قال: «يبئي 
على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين».7") 

وقد اضطرب الفقهاء حول هذه الروايات بعد صحتها سنداً وصراحتها دلالة» فهم بين 
من حمل جملة منها محامل تبرعية كالشيخ (رحمه اللمم وبين من احتمل حملها على التقية 
كالمجلسي (رحمه الله) بتقريب صاحب الحدائق في الحمل على التقية» وأنه لا يلزم موافقة 
العامة» وإِنما لإلقاء الخلاف. وبين من جمعها بحمل الآمرة بالإعادة على الاستحباب 
كصاحب المدارك قال: ويمكن الجمع بينها بحمل هذا الأحبار على الحواز» وما تضمن 
الاستيناف على الاستحباب”) وبين من طرحها بالشذوذ كصاحب المستند» قال: وأما ما 
ينافيها بظاهره كصحيحة زرارة» وموثقة عمار» فلا يكافي ما مر لشذوذها جد »» وبين من 
أعمل قاعدة الترجيح بعد إلقاء التعارض بينهما كالفقيه الحمداني قال: والحق أن الأخبار 
الواردة في هذه المسألة من الأخبار المتعارضة الي أمر نافيها بإعمال قاعدة 


.١5ح الوسائل: جه ص؟١١” باب ” في الخلل‎ )١( 
.؟١ح الوسائل: جه ص؟١١” باب ” في الخلل‎ )١( 
.7١ سطر‎ ١١ (؟) المدارك: صه‎ 

(5) المستند: ج١‏ ص١7‏ سطر 7/8. 





من غير فرق بين الرباعية وغيرها 


الترحيح لا الجمع» إذ لا يكفي في جواز الجمع بين الأحبار محرد إمكانه بأي وجه 
حصل ولو بالتصرف في ظاهر كل من المتعارضين بلا شاهد داخلي أو حارجيء» والترحيح 
مع المشهور للشهرة وعمومات أدلة القواطع؛ إلى آخر كلامه.”") 

أقول: لو لا تطابق المشهور على هذا القول حى الصدوق في غير المقنع لكان ما ذكره 
ملكي المذازك نقدساء ل ارا #اناتقاده حار السزوق آرن حاف إذدى أخبار اوور 
شواهد على التقية» وفي هذه الأخبار دلالة على التأكيد .مثل حى بلوغ الصين ونحوه؛ لكن 
اللازم ترجيح تلك الأخبار لعمل المشهورء والله العالم. 

(من غير فرق) فيما ذكر من الأحكام الثلاثة للمسلّم في وسط الصبلاة من عنام الإتيان 
بشيء يناف الصلاة إطلاقاً ‏ ما خلا السلام ‏ والإتيان بشيء يضر عمداً لا سهواً 
كالكلام» والإتيان بشيء يضر عمده وسهوه كالالتفات على ما ذكروا. 

بين الرباعية) كالظهر والعصر والعشاء [وغيرها) كالصبح والمغرب وصلاة السفر» 
وذلك لإطلاق جملة من النصوص والفتاوى كما تقدمت» وخصوص جملة منهاء كرواية 
عبيد في الثنائية» والحرث بن المغيرة النضري والرازي في الثلاثية» و كذا رواية عمار فيهاء وإن 
لم نقل >مضموفاء فإن الإعراض عن بعض الرواية لا يوحب سقوطها عن الحجية فيما لا 


إعراض فيه ويهذا يعرف 


.7”5 مصباح الفقيه: ج؟ ص١4 ه سطر‎ )١( 





وكذا لو نسي أزيد من ركعة. 


المناقشة فيما فصله بعض الأصحاب بين الرباعية وغيرها بالصحة فيها دون الثنائية 
والثلاثية» بل ودون الأوليين من الرباعية» كما تقدم الكلام في ذلكء, بل في بعض الروايات 
المتقدمة أن الحكم في الأوليين والأحيرتين سواء. 

[وكذا لو نسي أزيد من ركعة] نضا وإععاماء كم ققدم «كديك عدار دان إننا 
صلى ركعتين من الظهر والعصر والعتمة» والشحام «إن هو استيقن أنه صلى ركعتين أو 
ثلان»2, وزرارة «أصلي بالكوفة ‏ إلى قوله قال (عليه السلام): ‏ يصلي ركعتين». 

وخصوص رواية القماط» عن الصادق (عليه السلام): «إنما هو يمترلة رجحل سها 
فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإِنما عليه أن يبئ على صلاته»”", إلى 
غيرهاء مضافاً إلى الإطلاقات الشاملة لجميع هذه الصور. 

ثم إن الظاهر انسحاب الحكم للسلام وسط الركعة؛ كما لو جلس قبل الركوع وسلم 
اشتباهاًء للقاعدة والإطلاقات» كما أن الظاهر عدم الفرق بين بقاء الوقت وخروجه 
للمطلقات» وخحصوص حسنة ابن أب العلاء المتقدمة» صرح بذلك المستند وغيره. 

بقي في المقام شيءء وهو أنه لو فعل بعد التذكر المنافي عمداً فالظاهر البطلان لأن 
مساق الأحاديث وكلمات الفقهاء في المنائي سهواًء وأما ما يظهر منه جواز التكلم عمداء 
كخبر علي بن النعمان ومضمرة الشحام وغيرهماء فاللازم تأويلها 


.١7ح الوسائل: جه ص١١7 باب ” من أبواب الخلل الواقع...‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: جه ص١١ باب ” من أبواب الخلل الواقع...‎ 


١١ا/‎ 


ما لا ينائي القاعدة والأدلة كما تقدم؛ فما عن الشيخ من حمل الخبر على جهل المسألة 
بأن الكلام مضر وأن الجاهل هنا في حكم الناسي فيه نظرء اللهم إلا أن يقال بانصراف 
قاطعية الكلام عن مثل ذلك. 

كما أن قول المستند أن مقضى إطلاق بعض الأخبار المتقدمة» بل عمومه المستفاد من 
ترك الاسشسيا ل المت تلك “قاس الأميصانف: الطلذن كدلة الأطال بيه عمد رلكن 
يعارضه ما مر بالعموم من وجه؛ فيرجع إلى الأصل لولا الإجماع على البطلان» ولكن الظاهر 
تحققه.”'2 انتهى» محل اشكالء إذ ليس هناك إطلاق من هذه الجهة فأدلة البطلان محكمة حي 
انيف 


.8١ المستند: ج١ ص١47 سطر‎ )١( 





مسألة . ١8‏ . لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته؛ وحينئذ 
فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة؛ وفي نسيان السجدة 
الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضاً بعد الصلاة 


(مسألة  ١8‏ لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته) إجماعاً 
محصلاً ومنقولاً. بل هو المستفاد من النظر في مجموع الأخبارء كذا في الجواهر» وأرسله في 
المستند والمصباح والمستمسك وغيرها إرسال المسلمات. 

ويدل على ذلك عموماً قبل الأخبار الخاصة المتقدمة والآتية» قول الباقر (عليه السلام) 
في صحيحة زرارة: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهورء والوقت» والقبلة» والركوع؛ 
وال 

[وحينئذ] أي حين نسيان ما عد الأركان [فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه 
سجدتا السهو للنقيصة] بعد الصلاة» كما لو نسي الفاتحة حي ركع أو ذكر الركوع حىّ 
رفع رأسه من الركوع وهكذاء وسيأتٍ الكلام حول وجوب سجود السهو وعدمه لكل 
زيادة ونقيصة في فصله إن شاء الله تعالى. 

زوفي نسيان السجدة الواحدة) من ركعة وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات 
| اكتفيان" ١‏ المنهد ع" قظنائتها أبها ١‏ فلاوة علخ سوكدة انديس | عند لضاف ١‏ مان 
نسيان السجدة الواحدة موجب للقضاء فعلى الأظهر الأشهر كما في المستند» وصرح بذلك 
في المبسوط والخلاف والنافع والقواعد والإرشاد 


)١(‏ الوسائل: ج4 ص385 باب ٠١‏ في الركوع حه. 





والمنتهي والألفية والدرة والمدارك والرياض وغيرها. 

وق ليذو انق آنه المقول كتيرة عظية كادف تكوق لياه( ول غم الغدية والقاصد 
العلية والتذكرة والذكرى الإجماع عليهء وادعى الشهرة المستمسك أيضاًء وفي المصباح 
اأمتاله :اواك ' اماف علدنا للشيخ في محكي التهذيب حيث فصل بين الأوليين 
فالإعادة» وبين غيرهما فالقضاء لماء وللعماني وثقة الإسلام الكليئى من إطلاق القول 
بالبطلان» والأقوى هو المشهور لخبر أبي بصيرء قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة 
واحدة فذكرها وهو قائم؟ قال: «يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع؛ فإن كان قد ركع 
فليمض على صلاته» فإذا انصرف قضاهاء وليس عليه سهو» .0 

ومثله صحيح أبي بصير» عن أب عبد الله (عليه السلام)» وموثقة عمار» عن أبي عبد الله 
(عليه السلام) في حديث إنه سأله عن رحل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع؟ قال: 
«بمضي في صلاته» ولا يسجد حى يسلمء فإذا سلم سجد مثل ما فاته». قلت: «فإن لم يذكر 
إلا بعد ذلك؟ قال: «يقضي ما فاته إذا ذكره» 9 

وخبر علي بن جعفرء عن أخحيه موسى (عليه السلام)» قال: سألته عن الرجل يذكر أن 
عليه السجدة» يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته كيف يصنع؟ قال: «بمضي في 
صلاته, فإذا فرغ سجدها».9©) 


)١(‏ الجواهر: ج7١‏ ص757. 

هم الوسائل: اج ص559 باب 4 ١‏ في السجود ح5. 
(9؟) المصدر: اج ص8 55 باب ١5‏ في السجود ح3. 
(:) المصدر: ج؛ ص 970 باب ١4‏ في السجود ح78. 





وخبر الدعائم» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): «ومن سهي عن السجود يسجد 
بعد ما يسلم حين يذكر».7) 

أما حجة الشيخ فهو رواية أحمد بن محمد بن أبي نصرء قال: سألت أبا الحسن (عليه 
السلام) عن رجحل صلى ركعتين» ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى؟ 
قال: «كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول: إذا ترك السجدة في الركعة الأولى» فلم تدر 
واحدة أو اثنتين استقبلت حى يصح لك ثنتان» واذا كان في الثالثة أو الرابعة فترك سجدة 
بعد أن تكون قد حفظت الركوع عدت السجود».7) 

ولو تم هذا الخبر لوجب تقييد الروايات السابقة به» لأنه أخحص منهاء لكن فيه بالإضافة 
إلى مخالفته الإجماع المدعى اضطرابه متناً وابتلاؤه بالمعارض. 

أما اضطراب المتن فلأن الإمام (عليه السلام) لم يجحب سؤال السائل» وهو حكم من 
عرف أنه ترك السجدة وهو في الركوع, وإِنما أجحاب (عليه السلام) عن حكم من شك أنه 
ترك سجدة واحدة أو سجدتين. 

ثم عدم انسجام الفقرة الأولى من الحواب مع الفقرة الثانية» لأنه إن كان في الركوع ‏ 
كما هو مفروض الفقرة الأولى ‏ لم يكن موضع لإعادة السجود بل قضائه» وإن كان في 
غير الركوع كان حلاف سؤال السائل» مضافاً إلى أن الكليئ (رحمه اللم) لم يذكر الفقرة 
الثانية» وهو قوله: «وإذا كان في الثالثة» إِلم. 


)201 دعائم الإسلام: ج١1‏ ص8مم ١‏ في 0 السهو في الصلاة. 
)١١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص5750 فيمن ترك سجدة من السجدتين... حه .)١15514(‏ 


١١١ 


ولذا حمله بعض على التقية» وبعض كالوسائل على خلاف ظاهره؛ وبعض كالمصباح 
إلى محمل لا يستفاد من ظاهره. 

وأما ابتلاؤه بالمعارض فلخبر جعفر بن المعلى الآتي» وخبر بشير الذي الم يستبعد 
لنياف الببكزة سيدا قال: سأل أحدهم عن رجحل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين 
الأولتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول» قال: «فليسجدها ثم لينهضء وإذا ذكرها وهو في 
التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم» ثم يسجد سجدت السهو”"» وسيأتي 
الكلام في مكان السجدة المنسية. 

وخبر محمد بن منصورء قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية؛ 
أو شك فيها؟ فقال: «إذا خحفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة» فإذا سلمت 
سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة» وليس عليك سهو».0) 

والتعبير ب «إذا خعفت» متعارف في مثل المقام» فلا يشكل بالتهافت في المتن. 

وأما حجة العمانى فهو خبر المعلي بن خحنيس» قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه 
السلام) في الرحل ينسى السجدة من صلاته؟ قال: «إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبي 
على صلاته» ثم سجد سجددق السهو بعد انصرافه» وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة 


ونسيان السجدة في الأولتين والأسريث 00 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص١970‏ باب ١4‏ في السجود ح7. 
)١(‏ المصدر: ج؛ ص 970١‏ باب ١4‏ في السجود ح5". 
(؟) المصدر: اج ص 970 باب 54 ١‏ في السجود حه. 


وهذا الخبر لا يقاوم أخبار المشهور لشذوذهء بالإضافة إلى إمكان حمله على 
الاستحباب» مع ما فيه الضعف كما في المصباح» وأشكل عليه المستمسك بقوله: وإشكاله 
من جهة أن المعلى قتل ف حياة الصادق (عليه السلام) فكيف يروي عن أبي الحسن الماضي 
وهو الكاظم (عليه السلام)» وحمله على الرواية عنه في حياة أبيه بعيد» ولا سيما مملاحظة 
توصيفه (عليه السلام) بالماضيء إلا أن يكون التوصيف من غير المعلى": انتهى. 

ولا يخفي أن ما ذكره مبعد لا إنه مسقط عن الحجة؛ لو كان حجة في نفسه؛ لما عرفت 
من الجواب عن الإشكالين في كلامه» هذا بالإضافة إلى أن الترتيب أن يكون المراد بالسجدة 
في الرواية جحنسها الشامل للسجدتين» فيكون الحكم في الرواية على طبق القاعدة» كما في 
المستند وغيره. 

هذا تمام الكلام في أصل لزوم قضاء السجدة,؛ أما مكان القضاء ففيه احتمالات أربعة: 

الأول: ما عن المشهور من أن محل القضاء بعد السلام» ويشهد له الروايات المتقدمة. 

الثاني: ما عن المفيد من أنه إذا ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات واحدة منها 
قضاءء وعن الذكرى أنه بعد أن نقل قول المفيد» قال: كأنهما عول إلى ما لم يصل إلينا.9) 

أقول: هذا بالإضافة إلى أن ا محكي عن بعض العامة أنهم أفتوا بذلك 


.4٠١ المستمسك: جلا ص‎ )١( 
.١7 الذكرى: ص7؟١١ سطر‎ )١( 


فلو كان هناك دليل لزم حمله على التقية في مقابل قول المشهور» ومن المحتمل أنه اعتمد 
على الرضويء فإنه قال كما في مستدرك الوسائل : «وإن نسيت سجدة من الركعة 
الثانية» وذكرقا في الثالثة قبل الركوع فأرسل نفسك واسجدهاء فإن ذكرقا بعد الركوع 
فاقضها في الركعة الرابعة» وإن كانت السجدة من الركعة الثالثة وذكرقا في الرابعة» فأرسل 
نفسك واسجدها ما لم تركع, فإن ذكرتّا بعد الركوع» فامض في صلاتك واسجدها بعد 
00-6 

أقول: ولكن لا مكن الاعتماد على مثل هذاء بعد التفضيل المذكوز» وقد كان المنقول 
عن المفيد إطلاق القول بالإتيان في الركعة المتأخرة. 

الثالث: ما عن الإسكائي من القول بالإتيان بالسجدة المنسية قبل السلام» قال في محكي 
كلامه: اليقين بترك أحد السجدتين أهون من اليقين بترك الركوع, فإن أيقن بتركه إياها 
بعد ركوعه في الثالثة سجدها قبل سلامه؛ والاحتياط إن كانت في الأولتين الإعادة. 

وربما يستدل له بصحيحة ابن ابي يعفور عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا نسى 
الرحل السحجدة وآيقن أنه قد تركها فليسجد بعد ما يقعد قبل أن يسليء وإن كان شاكا 
فليسلم ثم يسجدها».7) 

وخبر جعفر بن بشير المتقدم؛ ولا يضر قوله «وإن كان شاكا» إل لأنه الاحتياط» فلا 
يقال إن الصحيحة مشتملة على ما لا يقول به حي الإسكائي. والعمدة إعراض 


)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص85 4 باب 7١‏ من أبواب الخلل الواقعة... ح١»‏ وعن فقه الرضا ص١٠‏ سطر ؟. 
)١١‏ الوسائل: ج؛ ص975 باب ١5‏ في السجود ح١.‏ 


المشهور عن هاتين الروايتين؛ وإلاّ كان القول بالتخيير بين هاتين ويين روايات المشهور 
هو المتعين كما ذكره المصباح وغيره. 

الرابع: ما عن علي بن بابويه من التفصيل بين الركعات» وقد اعترف الذكرى بأنه لم 
يظفر على مستنده» واحتمل الفقيه الحمداني استناده إلى الرضوي» وحيث إن ذكر التفصيل 
والدليل يوجبان تطويلا تركناهما لمظانه» فراجع مصباح الفقيه. 

ثم لا يخفى أن المراد بالسجدة مسماهاء فلو أتى بالسجدة بدون شروطها لم يكن مما 
نحن فيه» بل اللازم سجدة السهو لو قلنا بأكها لكل زيادة ونقيصة. 

هذا تمام الكلام في نسيان السجدة. 

وما نميا التسييلة فالمشيوار قضناقه بعك الصتاؤة) نيوا كان التشين "الأول أن المتتييد 
الثاني» وفي المدارك إنه مذهب الأكثرء وعن الشيخ والغنية والمقاصد وغيرها الإجماع عليه 
وذهب الكاتب إلى بطلان الصلاة بنسيانه ولزوم إعادقا. 

ثم هل التشهد المقضي مستقلا مطلق, .معيئ أنه يحب قضاء التشهد بعد الصلاة 556 
عن سجدة السهو كما هو المشهورء أم أن المقضي مستقلاً إغها هو التشهد الثاى» أما إذا 
كان المنسي التشهد الأول أتاه في ضمن سجدة السهوء كما مال إليه صاحب المدارك؛ 
واستظهره الحدائق تبعاً للمحكي عن الصدوقين والمفيد. 

وف المستمسك: وعلى هذا فالمتحصل من ظاهر مجموع النصوص أنه إن كان المنسي 
التشهد الأحير رحجع إليه فتلافاه» وكذا لو كان الوسط وذكره قبل الركوع؛ وإن ذكره بعده 
ليس عليه إلا سجود السهو.”) 


.4 ١7ص المستمسك: جلا‎ )١( 





استدل المشهور على ما ذكروه؛ بصحيح محمد, عن أحدهما (عليهما السلام) في الرحل 
يفرغ من ضلاته وقد نسي التشهد حي يبصرف؟ فقال (علية السلام): «إن كان قريباً رجحم 
أل مكانه سميده:وإلا طلت مكانا نظيما ايند في 

وصحيح حكم بن حكم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل نسي من 
صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك؟ قال: «يقضي ذلك بعينه»» قلت: 
تسد الفبناة 3 ال را 0 

وخبر علي بن أبي حمزة» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا قمت في الركعتين 
الأولتين ول تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد وإن لم تذكر حي تركع فامض في 
صلاتك كما أنت» فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي 
ايل 

وصحيحة ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: «إذا نسيت شيئاً من الصلاة 
ركرهاً أو متجودا أو تكيراء فاضم الذي فاتك سولي )7 بناء على عهوم والشن ع0 وآن 
الل كوراف' هع نات اللقال: 

أما الكاتب فقد استدل له .كوثقة عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن نسي 
الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال: بسم الله وبالله فقطء فقد جازت صلاته؛ وإن لم 
ولك شونا هو التيد اف اليل 3 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص195 باب 7 في التشهد ح؟. 

(5) الوسائل: جه ص8١"‏ باب ” في الخلل ح5". 

(؟) الوسائل: جه ص١754‏ باب 76 من أبواب الخلل الواقع... ح؟. 
(5) الوسائل: جه ص١754‏ باب 76 من أبواب الخلل الواقع... ح١.‏ 
(5) الوسائل: جه ص495 باب 7 من أبواب التشهد ح. 





١175 





ونخبر علي بن جعفر» عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رحل ترك التشهد 
حى سلم كيف يصنع؟ قال: «إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهوء وإن 
ذكر أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وبسم الله أحزأه في صلاته. وإن لم يتكلم بقليل ولا 
كثير حى يسلم أعاد الصلاة».(© 

ولعل أقرب المحامل للخبرين الاستحباب جمعاً بينهما وما تقدم من أخبار المشهور كما 
في المصباح» والظاهر أن الاكتفاء بالأذكار المذكورة؛ إما من حهة كاشفية ذلك عن إتيانه 
بالتشهد الكامل» أو من جهة كفاية هذا المقدار كما تقدم في مبحث التشهد جملة من 
الروايات الدالة على كفاية كل ذكر في باب التشهد» وعلى أي حال فهذا القول ضعيف. 

ثم إنه استدل للمشهور القائلين بوجوب قضاء التشهد مستقلاً بإطلاق صحيح ابن 
مسلمء وخبر حكم, وابن أبي حمزة» بالإضافة إلى ما عرفت من دعوى الإجماع على ذلك. 

اما ما حكي عن غير المشهورء فقد استدل لهم بحملة من الروايات الصريحة في كون 
تشهد ستحدة السهو كافياء أو السداكنة .مقا البيَاك+ كموئقة أي مضيو قال سألعة عن 
الرحل ينسي أن يتشهد» قال: «يسجد مانن مشي ل 

وخبر الحسن الصيقل» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرحل يصلي 
ركعتين من الوتر» ثم يقوم فينسى التشهد حي يركع فيذكر وهو راكع؟ قال: «يجلس من 
ركوعه يتشهدء ثم يقوم فيتم»» قلت: أليس قلت ف الفريضة 


)١(‏ الوسائل: ج؛: ص195 باب 7 في التشهد ح8. 
)١(‏ المصدر: ج؛ ص395 باب 7 في التشهد ح". 


إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته وسجد سجددق السهو بعد ما ينصرف يتشهد 
فيهما؟ قال: «ليس النافلة مثل الفريضة» 09 

والرضوي: ووإن :سيت 'التشهد 'ق الركعة ‏ الغانية فذكرت. قي الثالئة فأرس نفستك 
وتشهد ما لم تركع» فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتكء فإذا سلمت سجدت 
سجدق السهو وتشهدت فيها ما قد فاتك7.2) 

وصحيحة أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يصلي 
الركعتين من المكتوبة» فلا يجلس فيها؟ فقال: «إن كان ذكره وهو قائم في الثالثة فليجلس» 
وإن لم يذكر حى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم».'" 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة» كأحبار ابن أبي يعفور وابن سنان والفضيل والحلبي 
وابن أبي العلاء وغيرها ما سكتت ف مقام البيان عن التشهدء وإِنما أوجحبت سجدة السهو. 

وقد ناقش المشهور في هذه الروايات بأن المصرحة منها بكون التشهد في السجدتين لا 
تقاوم المشهورء إذ موثقة أبي بصير وخبر الحسن لا ينهضان حجة بعد إعراض المشهور 
عنهماء والرضوي ضعيفء والأخبار الساكتة لا بد أن تقيد بصحيحي ابن مسلم وحكمء 
فإن القيد ولو كان والكدا مقتدم علل الظلق :ولو كات متعلاداء كنا أذا غير الشهور تفقوا 
ف اذل الكيوي بان اليه صيحيها 


.١ح المصدر: ج؛: ص197 باب 8 في التشهد‎ )١( 
.١ا/ (؟) فققه الرضا: ص١١ سطر‎ 
(؟) الوسائل: ج؛ ص345 باب 7 في التشهد ح4.‎ 


قبل سجدتي السهو. 

ابن مسلم وحكم وهما يدلان على لزوم التشهد, أما أن محل التشهد بعد الصلاة أو في 
سجدة السهوء فهما مطلقان من هذه الجهة» فما تقدم من موثقة أبي بصير وغيرها يبين 
ويفسر كيفية التشهد فهي حاكمة عليهما وشارحة هما. 

وأما رواية ابن أبي حمزة فإِهُا لا تأبى أن يراد بالتشهد فيها تشهد سجدبت السهوء بل هو 
ظاهرهاء ولذا قال الفقيه الهمداني: إن خبر علي بن أبي حمزة مشعر أو ظاهر في إرادة الإتيان 
بالتشهد مكان تشهد السجدتين حسبما وقع التصريح به في الرضويء فالإنصاف أن تتريله 
على مذهب الخصم أوفق بظاهره من تطبيقه على مذهب المشهور الذين لا يلتزمون .ما 
تضم "مره تأخي الفا عن المجرد”"": النهن؛ 

وعلى هذا فالأدلة لا تدل على مذهب المشهورء نعم الشهرة في ذاك الطرف» فمن 
لاحظها احتاط بالإتيان بالتشهد, ثم سحدني السهوء ومن عمل بمقتضى الأدلة اكتفى 
بالإتيان بالتشهد في سجدق السهوء والقول بأن فصل السجدتين عن الصلاة بالتشهد كما 
يقول المشهور خلاف الاحتياط تام» لو كان سجدة السهو واجب الملاصقة بالصلاة وليس 
كذلك. ورعا عورض بين الاحتياطين» وقيل بالتخيير بين الأمرين» كما أن القول بأن 
لسجدة السهو تشهداً فكيف يتداخل التشهدان هنا على قول غير المشهورء احتهاد في مقابل 
النص لو قلنا باستفادة ذلك من النصوص. 

ثم إن الإتيان بالسجدة والتشهد المنسيين [قبل سجدق السهو] قالوا: لأن التشهد 
والسجدة جزءء والجزء مقدم على التبعة» وسيأي الكلام في ذلك في باب سجدة 


.7”4 مصباح الفقيه: ج؟ ص ١5ه سطر‎ )١( 





وإن بقي محل التدارك وجب العود للتدارك ثم الإتيان بما هو مرتب عليه مما فعله 
سابقاً. وسجدتا السهو لكل زيادة» وفوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده 
على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن 


الستهق إن شناء الله تغالى: 

زوإن بقي محل التدارك] كأن لم يدحل في ركن آخر وجب العود) إلى المنسي بإلغاء 
ما أتى به [للتدارك ) من باب وحوب الامتثال عقلا بعد حرمة القطع كما في المستمسك» 
فإن الأمر دائر بين المضي وبين القطع وبين التدارك» والأولان لا يجوزان لأنهما قطع للصلاة 
وقد عرفت حرمة قطع الصلاة» فلم يبق إلا التدارك. 

2 الإتيان مما هو مرتب عليه] فلو قرأ السورة أولاً ثم ذكر رجع فقرأ الحمد ثم السورة 
(نما فعله سابقاً] تحفظاً على الترتيب المأمور به (وسجدتا السهو) بعد الصلاة (لكل 
زيادة) بناءً على ما يأت في مبحث سجدة السهو من أنما لكل زيادة ونقيصة [وفوت محل 
التدارك) له صور لأنه [إما بالدحول في ركن بعده] أي بعد الشيء المنسي كأن ينسى 
القراءة حي يدخل في الركوع على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن) إنما ذكر هذا 
القيد لاستثناء ما إذا نسي الركوع حي دخل في السجدة الأولى الذي تقدم في المسألة الرابعة 
عشرة حكمه؛ فإنه وإن دحل في الركن لكن الدخول ليس على وحه لو تدارك المنسي لزم 
زيادة الركن وإنما تقول بلزوم العود إلى المنسي قبل الدحول في الركن لحديث «لا تعاد» فإن 
المأ به يكون من توابع النسيان ولا تعاد الصلاة من مثله» وحيتئذ يلغى 


لأنه جاء بخلاف الترتيب بالنسبة إليه» وإذا ألغي كان امحل للمنسي فيأقٍ به. 

وما في المستمسك من أن ظاهر الحديث التعرض للخصوص الأجزاء المترتبة بلا نظر إلى 
الترتيب في قباحاء منظور فيه إذ الحديث عام؛ ولذا نحكم بصحة صلاة من قدم السورة على 
ونه أ الويف تابيج انعا اشع تتصونها وأن الحديث جيء لضرب القاعدة. 

وإن شئت قلت: إن «لا تعاد» يحكم بعدم إعادة الصلاة» فيدور الأمر حينئذ بين المضي 
كأن يتم السورة ويركعء وبين الرحوع إلى الحمد ثم السورة» وبين قراءة الحمد وحدها ثم 
الركوع؛ لأنه قرأ السورة قبلهاء لكن أدلة وجوب قراءقهما مرتبة لا مسقط لما فيتعين الأحذ 
يحاء وكأنه مراد من استدل لذلك بإمكان إتيان المنسي على وجه لا يؤثر خللا ولا إخلالا 
مهية الصلاة. 

ولا يرد عليه ما ذكره المستند بقوله .منع عدم الخلل في جميع الصور لإيحاب بعضها 
الزيادة في الصلاة وهي خلل7"» انتهى. 

وذلك لأن الزيادة مستندة إلى النسيان» لا لإتيان المأمور به. 

وما عن الذخيرة من الاستدلال لذلك بفحوى ما دل على هذا الحكم في صورة الشك 
منظور فيه» لما في المستند من أما إنما هي إذا علمت علة الحكم في صورة الشك وهي غير 
معلومة لخصوصية الشك فيه مدخلية. 

هذا بالإضافة إلى دعوى عدم الخلاف» أو الإجماع في كثير من هذه الموارد» ووجود 
الأدلة الخاصة الي تأي ما يستفاد منها الحكم الكلي بالمناط. 


.4 المستند: ج١ ص177 في كتاب الصلاة سطر‎ )١( 





وإما بكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعلء كالذكر في الركوع والسجود 
إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما 


قال في الجواهر: الظاهر من تتبع كلمات الأصحاب أن المراد با محل بالنسبة للسهو عدم 
الدخول في ركن آخرء بل يمكن تحصيل الإجماع على ذلك.”") 

(وإما بكون مله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل] وإن لم يدخل في ركن آخر 
[كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما) فإنه قد فات محل 
الذكرء ولا شيء عليه إلا سجدة السهوء بناء على أنها لكل زيادة أو نقيصة» وذلك لأنه إما 
أن يعيد الصلاة» أو يعيد ا محل والحال» أو يأ بالحال في غير محله» والأول خلاف حديث 
«لا تعاد»» والثانى موجب لزيادة الركن في مثل الركوع والسجودء وذلك موجب للبطلان 
والأمر مما يوجحب من وجوده عدمه لغوء والثالث خلاف أدلة كون الحال في هذا انحل 
العمتوص »مذ نظام إل هانياف من الأذلة لخاضة 

لا يقال: إن ما ذكرتم من كون الإتيان بالركوع والسجود ثانياً لتدارك الذكر موحب 
بعلن الصضلاة الرياقة الوك غيراقام إذ ما أت به أولاً هدون الذكن انين كانيا فق ريادة 
هوي 

لأنا نقول: ليس الأمر كذلكء فإن ما أتى به لم يكن زيادة وإنما الذكر المتروك من باب 
النسيان الذي لا يضر في الصلاة ولا تعاد الصلاة منه» فما أتى 


)١(‏ الجواهر: ج7١‏ ص؟587. 





وإما بالتذكر بعد السلام الواجب. 


به هو الجزء المنطبق عليه الأمر. 

ها 4 يكون قرت "عل الشازك: قير :يعد التبلام الرائعي ]1 سبواء اقلا كوي 
السلام علينا أو السلام عليكم, والتقييد بالواحب لإخراج السلام السهوي كما لو سلم في 
وسط الصلاة» ولإخراج السلام المستحب كالسلام عليك» لا لإخراج السلام المستحب بعد 
الواحبء إذ قد تحقق السلام الواحب قبله» وذلك لأن السلام مخرج عن الصلاة» فلا يبقى 
محل لتدارك الجزء المنسي» هكذا علله غير واحد منهم المستمسك. 

ورا أشكل ذلك بأن نسيان التشهد» بل السجدة لا يفوت السلام محلهماء إذ هو يقع 
اشتباهاًء ولذا يلزم التدارك ثم السلام» فحال السلام هنا حال السلام السهوي وسط الصلاة» 
ولذا أفتى الخلاف والنهاية والجمل وابن حمزة والحلي وغيرهم بأنه لو نسي التشهد وسلم 
أعاد التشهد والسلام» وعلى هذا فلا يكون التذكر بعد السلام من فوت محل التدارك؛ 
والواب عدم تسليم ما ذكروه؛ إذ فرق بين السلام في الوسط اشتباهاًء والسلام هناء فإن 
السلام في الوسط حيت. لم يشرع يكون سهواء والسلام :هنا حيث شرع يكون السهو عنما 
تقدمه» ولذا لم يذكر السلام بعد التشهد المنسي في الروايات مع أنه ثما يغفل عنه» بل 
المذكور فيها بحرد الإتيان بالتشهد. 

كصحيحة محمد: في الرحل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف. فقال: 
«إن كان قريباً رجحع إلى مكانه فتشهدء وإلا طلب مكاناً نظيفاً فيتشهد فيه»0"©. 


)201 الوسائل: اج صه 15 باب 7 في التشهد ح1. 





فلو نسي القراءة أو الذكر» أو بعضهماء أو الترتيب فيهماء أو إعرابهماء أو القيام 
فيهماء أو الطمأنينة فيه؛ وذكر بعد الدخول في الركوع فات محل التدارك 


ومثلها غيرهاء ولذا ذهب المشهور إلى تدارك التشهد وحله. 

نعم قد عرفت سابقاً أن السلام ليس مفوتاً محل السجدتين في الركعة الأخيرة فراحع: 
ولذا علق السيد البروجردي هنا لإخراج هذا الفرد من إطلاق كلام المصنف (رحمه الله 
ادا 

فلو نسى القراءة أو الذكر) أي التسبيحات الأربع [أو بعضهما أو الترتيب فيهما] 
أي في القراءة والذكرء كما لو قدم السورة على الحمد أو قدم بعض آيات الحمد أو السورة 
الي حقها التأحير على الآيات الي حقها التقديم أو قدم الجزء الموحر من الذكر على اللبزء 
المقدم, كما قرأ الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

[أو أعراهما] كأن رفع ما حقه النصبء أو شبه ذلك» [أو القيام فيهما1 بأن سها 
فجلس وقرأ أو ذكر [أو الطمأنينة فيه] بأن قرأ أو ذكر من غير طمأنينة في القيام» بل 
متحركاً مضطرباً (وذكر] هذا النقص والاشتباه ( بعد الدحول في الركوع فات محل 
التدارك) وقد ادعي الإجماع أو عدم الخلاف في أكثر هذه الموارد. 

ويدل على ذلك قبل الإجماع ونحوه حديث ولتشاد سماد إلى أخبار خاصة في بعض 
هذه الموارد» ففي نسيان القراءة حتى ركع» صحيحة محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه 
السلام) قال: «إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود» وجعل القراءة سنة» فمن ترك 
القراءة متعمداً أعاد الصلاة» ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته 


ولااشىء عليه 0 

وموثقة منصور بن حازم, قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إي صليت المكتوبة 
فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها؟ فقال: «أليس قد أتممت الركوع والسجود»؟ قلت: بلى؛ 
الوقن نك لكلف ذا كان نا 07 

بل هذا الخبر يدل على كثير تما تقدم بالعمومء وإن كان المراد مخاصاً بالقراءة الي لايبعد 
أن يراد بما الأعم من القراءة والأذكار. 

ومثلها صحيحة معاوية بن عمار» عن أب عبد الله عليه السلام) قلت: الرحل يسهو 
في القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخيرتين إنه لم يقرأ؟ قال: «أتم الركوع 
والسجود»؟ قلت: نعم قال: «إنٍ أكره أن أجعل آخر صلاقٍ أوههام 0 

وهذا كناية عن عدم لزوم قراءة الحمد في الأخيرتين» كما را يتوهم من حهة حديث 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 0 

وموثقة أبي بصيرء قال: «إذا نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أحزأه تسبيح الركوع 
والسجودء وإن كان الغداة فنسي أن يقرأ فيهاء فليمض في صلاته».©) 

ولعل المراد من الإجزاءء الأحزاء في مقام الخضوع. فإن القراءة والذكر إنما شرعاً لأحل 
حضوع العبد وتبتله» كما أن التصريح بصلاة الغداة لدفع توهم 


)١(‏ الوسائل: ج14 ص77 باب 77 في القراءة ح؟. 
؟) الوسائل: ج: ص55 باب 55 في القراءة ح؟. 
(؟) المصدر: ج؛: ص١//ا‏ باب 7٠١‏ في القراءة ح١.‏ 
(5) عوالي اللئالي: ج١‏ ص86 ١؟‏ باب الصلاة ح7١.‏ 


(5) الوسائل: ج: ص55 باب 595 في القراءة ح”. 





بطلانها لأنها تما لايدحلها الوهم. 

وخبر الحسين بن حماد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: أسهو عن القراءة 
في الركعة الأولى؟ قال: «اقرأ في الثانية»» قلت: أسهو في الثانية؟ قال: «اقرأ في الثالثة»» 
قلت: أسهو في صلاتٍ كلها؟ قال: «إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك».0© 

ويدل على عدم البطلانة بسيان الذكز» خصوصاً حبر القداح» عن حعفر (عليه 
السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلامم سكل عن رجحل ركع ولم يسبح 
ناسياً؟ قال: تمت صلاتهم 0 

وخبر علي بن يقطين: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن رجحل نسي تسبيحة في 
ركوعه وسجوده؟ قال: «لا بأس ل 

ومن المعلوم أن نسيان البعض كنسيان الكل» لفحوى الأدلة» وعموم «لا تعاد»» ومثله 
سيان تسبيحات القيام» بل را قيل سه كما ق السعيك نقلة ب إن المراة بالتسبيح في خير 
القداح ذلك. 

وأما الترتيب» فيدل عليه مضافاً على الفحوى عموم «لا تعاد»» وما ذكره المستمسك 
من أن الترتيب الم يلحظ في حديث «لا تعاد» موضوعاً لنفي الإعادة» فنسيانه راحع إلى 


زيادة سهوية ونقيصة ل انتهى . 


)١(‏ المصدر: ج؛ ص //١‏ باب 3١‏ في القراءة ح7. 
)١(‏ المصدر: ج4 ص989 باب ١5‏ في الركوع ح١.‏ 
(") المصدر: ج4 ص989 باب ١5‏ في الركوع ح7. 
المعسة ا علا 





قد عرفت وجه النظر فيه» وأنه من المصاديق الظاهرة للحديث. 

كما أنه يدل على عدم البطلان بنسيان الإعراب والغلط النحوي فيه إطلاق «لا تعاد» 
ورا احتمل الفرق بين ما يوجب خلاف المعنى نحو قراءة «أنعمت» بضم التاء» وبين غيره» 
نحو قراءة «نعبد» بفتح الدال فيبطل الأول دون الثاي» إذ ليس الأول قراءة للحمدء وإنا 
لشيء حارج عن القرآن عملا. 

وفيه: إن المتفاهم عرفاً أنه قارئ غلطاً لا أنه قارئ شيئاً آخرء بل ذهب بعض الفقهاء 
من واسعي النظر إلى كفاية الصدق عرفاً حتى تساحاء كما هو ديدن العوام في كثير من 
الأحيان. 

ثم إن ما ذكره المصنف من «الإعراب» يراد به الأعم من الإعراب والبناء وما أشبه 
كالإدغام في حروف يرملون؛ ومثله تغيير جوهر الكلمة؛ كما لوقرأ (ألعمت) نسياناً ونحوه. 
ويدل على عدم البطلان بنسيان القيام حالة القراءة والتسبيح حديث «لا تعاد»» بل استدل له 
في المصباح مرسلة سفيان: «تسجد سجدي السهو لكل زيادة ونقيصة». 

أقول: وذلك لأن إطلاقها شامل للمقام» والمفهوم منها الصحة» وإلاً لا تحتاج الباطلة 
إلى سجدة السهو. 

ويدل على الصحة إذا نسي الطمأنينة في القيام حديث «لا تعاد»» وهل يجب التدارك لو 
تذكر قبل الركوع, أم يكفي ما أتى به في حالة الاضطراب؟ احتمالان» من أنه أتى بالمأمور 
به إذ الطمأنينة ساقطة حالة النسيان فلا يحتاج إلى الإعادة» ومن أن الامتثال لا يتحقق إذا 
تذكر في الموضوعء لأن سقوط الاطمينان إنما كان إذا ركع» وهذا هو الأقرب» ولذا قال 
الشرائع: 


فيتم الصلاة» ويسجد سجدتي السهو للنقصانء إذا كان المنسي من الأجزاء, لا 
لمثل الترتيب والطمأنينة مما ليس بجزء. وإن تذكر قبل الدخول في الركوع رجع 
وتدارك 


في ما لو لم يطمئن حالة الجلوس بين السجدتين ما لفظه: أو الطمأنينة فيه حتى 


00 


ومنه يعرف حال ما لو تذكر نسيان القيام حال القراءة قبل أن يركع وما أشبه ذلك من 
سائر الفروع» ولذلك قيده المصنف بقوله: وذكر بعد الدحول في الركوع [إفيتم الصلاة 
ويسجد سجدت السهو للنقصانء إذا كان المنسي من الأحزاء] لما سيأق من وجوبما لكل 
زيادة ونقصان. لمرسلة سفيان7"©: «تسجد سجدق السهوء في كل زيادة تدحل عليكء؛ أو 
نتفنانع ٠‏ (3 ان 1 'تسيات ١:‏ الترقيب <١‏ تيق» اليك بوالتورة أو القدورة» :و القزاءة» كما لز 
قنت قبل القراءة أو أثنائها. 

(والطمأنينة ثما ليس بحزرء4 وذلك لظهور النقصان في مرسلة سفيان في الأجزاء لا 
الشروطء فإنه المتبادر إلى ذهن السامع لدى إطلاق اللفظ» والقول بأن حلاف الترتيب معناه 
زيادة جزء ونقصان حجزء كما في المستمسكء قد عرفت ما فيه. 

زوإن تذكر] الناقص من الترتيب وما أشبه قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك] 
كأن يأن بالقراءة حالة القيام أو مع الاطمينان» أو قرأ السورة بعد الحمد بعد أن قرأها قبل 


الحمد اشتباهاء وربما يدل على الأخير خبر علي بن جعفر المروي 


)١(‏ الشرائع: ص785. 
)١(‏ الوسائل: جه ص45" باب 5” في الخلل ح”. 


وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء. نعم في نسيان 
القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول 


عن قرب الإسناد: إنه سأل أحاه عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب 
ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة؟ قال: «يممضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما 
با 

قاع أذ المراد بحضي اناق عفدا عن الناقة: 

وأصرح منه الرضوي قال: «وإن نسيت الحمد حتى قراءة السورة ثم ذكرت قبل أن 
تركع» فاقرأ الحمد وأعد السورة» فإن ركعت فامض على حالتك».”©) 

فالقول بالبطلان لأنه إن قرأ السورة ثانياً كان من الزيادة في الصلاة» وإن لم يقرأ كان 
حلاف الترتيب عمداً ليس في محلهء فإن زيادة السورة إنما تحققت بال قرأها قبل الحمد 
و3 لجعي كانا جيرا اليكو هليه شو 

[و]1 كيف كان, إذا ذكر حلاف الترتيب (أتى) المصلي بالناقص وؤيها بعده] قبل 
الركن ( وسجد سجددق السهو لزيادة ما أتى به من الأجحزاء] لمرسلة سفيان المتقدمة. 

[نعم ف نسيان القيام حال القراءة أو الذكر) أي التسبيحات الأربعة [ونسيان 
الطمأنينة فيه أي في القيام حال القراءة والتسبيح إلا يبعد فوت محلهما قبل الدخحول في 
الركوع أيضاً] فلا تحب إعادتماء بل يركع وإن كانت القراءة والتسبيح 


.5 قرب الإسناد: ص7‎ )١( 
فقه الرضا: ص9 سطر ما قبل الأخير.‎ )١( 


لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيهاء وكذا كون الطمأنينة واجبة 
حال القيام لا شرطاً فيه وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار 


حالة الجلوس [ لاحتمال كون القيام اغا مال "القزارة يري فيا ندا قفدت 
القراءة لم يكن محل للقيام. 

فالأ السكس لت" التوق: الغرق شناعد عل “كوتهوانها عاقيا قن قال القراة لكو 
مثولاً بين يدي المولى» وخضوعاً لهه فهو في نفسه عبادة في قبال الذكر والقراءة» وكأنه 
تأجل ذلك كان يقاء الأصيعات عاق .عن القناء :وائحبا 'ققفال النكر و الفراءة0'" م التي 

أقول: إطلاقات الأمر بالقيام تقتضي لزومه مطلقاًء سواء كان شرطاً أو ظرفاء وحيث 
إن محله لم يفت لم يكن وجه للاستغناء عنه. 

وإن شكت قلت: كان المكلف مأموراً بأن يأ بالصلاة على حسب المتعارف» ول يأت 
هذا الشخص به وامحل باق» فالأمر شامل له ولا بد من امتثاله» والدليل على الكفاية لو 
ركع ثم تذكرء أما لو تذكر قبل الركوع فلا محال للاكتفاء. 

و كذ كوف اللمانيتة واحية حال القيام :7 شرظا :فيه -فإذا قرا يذون التلمالية كفن 
ولم يجب العود. لكن فيه ما عرفت من الإطلاقات» فاللازم الامتثال الذي لا يتحقق إلا 
بالقراءة مطمئناً حال القيام. 

[وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار) كالتسبيح في الركوع 


.4 ١8ص المستمسك: جلا‎ )١( 





فالأحوط العود والإتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئية» ولو نسي الذكر 
في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما 


والسجود والتسبيحات الأربعة إفالأحوط] بل الأقوى كما عرفت /العود] إلى 
القزرائقة قافا أو متهي د والاديان اتحينا ١"‏ تفقيل: الفعواط بوالقريه 1 الطلفة [له تتضيد 
الحزئية 1 وقد تقدم أن القرآن جائز في الصلاة» وحيث كان القصد الاحتياط لم يكن بأس 
باحتماع حمدين أو سورتين حتى على القول بعدم الجواز. 

لكن با على ما عرفت من عدم كفاية المأتيى به بدون قيام أو طمأنينة» كان اللازم 
الإتيان مما بقصد الحزئية» ولو قصد القربة مطلقاً أعم من الزء وغيره كفى» لعدم لزوم 
قصد الحزئية كما تقدم في مبحث النية وغيره. 

هذا وريما يفرق بين القراءة بدون القيام» وبينها بدون الطمأنينة» فيلزم الإتيان يما في 
الأول دون الثان» استضعافاً لأدلة الطمأنينة» بحيث يشمل المقامء بخلاف أدلة القيام» لكن 
حيث عرفت لزومها فالظاهر عدم الفرق بينهما. 

(ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة] أو نسي الطمأنينة [ حاله] أي 
حال الذكر [وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما] أي محل الذكر والطمأنينة» أما 
الذكر فقد تقدم أنه يدل عليه خبر قداح وابن يقطين» بالإضافة إلى حديث «لا تعاد». 
ومرسلة سفيان. 

وأما الطمأنينة فيكفي في الدليل على عدم الضرر بنسيافها حديث «لا تعاد»» والقول بأن 
الركوع والسجود لم يتحققا إذا حيء بمما بدون طمأنينة فهو داخل ف المستثنى لا المستثنى 
منه» منظور فيه» إذ الظاهر من الأدلة كون الطمأنينة حارحة 


حرو 


ولو تذكر قبل الرفع؛ أو قبل الخروج عن مسمى الركوع» وجب الإتيان بالذكرء ولو 
كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة» وكذا لو 
نسي وضع أحد المساجد حال السجود 


عن حقيقتهما كخروجها عن حقيقة القيام والقراءة وما أشبه» ولذا يقال ركع حتى 
وإن لم يطمئن» ولو كانت داخلة في حقيقته ولو بنحو الشرطية لم يصدق الركوع» واعتبار 
الشارع لما ليس بنحو الدحل» إذ لا يفهم ذلك من أدلة اعتبارها فراجع» فاحتمال لزوم 
إعادة الركوع والسجود كما في المستمسك مخدوش. 

زولو تذكر] نسيان الذكر قبل الرفع1 من السجود [أو قبل الخروج عن مسمى 
الركوع] وإن أذ في الرفع وجب الإتيان بالذكر) بديهة لبقاء المحل» والنسيان في الأول 
ليس مسقطاء فلو لم يذكر ورفع رأسه بطلت الصلاة» لأنه من الترك العمدي. 

نعم لو لم يقدر على حفظ نفسه في حالما بعد التذكر للاندفاع الحاصل من إرادة الرفع 
لا عو نشي امسخضن فين نياة الذكر: 

(ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر) بأن ذكر مضطرباً نسياتاء ثم تذكر وهو ف 
حال الركوع أو السجود [فالأحوط] لو لم يكن أقوى [إعادته بقصد الاحتياط والقربة] 
وقد سبق أن الأقوى ذلكء فاللازم قصد الحزئية» أو القربة المطلقة الأعم من الجزء. 

(وكذا لو نسى وضع أحد المساحد) غير الجبهة [حال السجود) لتحقق 


١1 


مفهوم السجود بوضع الحبهة فيشمله المستثنى منه من حديث «لا تعاد». 

قال الفقيه الهمداني: الظاهر عدم الخلاف في أن الركن الذي تبطل الصلاة بالإخلال به 
سد الل ابسن /الونة وما زاد على ذلك كونه على سبعة أعظم مطمئناً باقياًمقدار أداء 
الذكر الواحب فهي أمور اعتبرها الشارع لدى التمكن والتذكر لا مطلق © 

وفي المستمسك”": هذا الحكم في الجملة ما لاخلاف فيه» ولا إشكال ظاهر» وهل أن 
نسيان وضع الحبهة كذلكء, أو أن وضع الجبهة من مقومات السجود حتى أنه لو لم يضع 
الجبهة لم يكن آتيا بالسجودء احتمالان بل قولان» فإن ظاهر الشرائع والمصنف ومختار 
الجواهر وغير واحد استواء الحكم بين الحبهة وغيرهاء بدعوى تحقق مفهوم السجود عرفا 
بوضع مقدم الرأس والذقن» قال سبحانه الإيخرون للأذقان يَبَكُونَ4”” بل حتى ولو لم يضع 
الوجحه إطلاقاء لأن السجود عبارة عن غاية الخضوع؛ اذا اي لخو الأرطن ماعطا .فقاد 
سجدء ولو لم يضع حبهته ولا وجهه على الأرضء» ولذا يقال: شحرة سجدت إذا 
تواضعت. 

لكن الأقوى وفاقاً لغير واحد عدم الصدق بدون وضع الحبهة» لأن المستفاد من الشريعة 
كون وضع الحبهة مقوماء ولذا يكون الانخفاض بدون ذلك ولو وضع الذقن أو الأنف غير 
صادق عليه السجود عرفاً. 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج؟' ص": ه سطر 4 ؟. 
(5) المستمسك: جلا ص١47.‏ 


(؟) سورة الإسراء: الآية .١٠١9‏ 


١ 


ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محله 


ففي صحيحي ابن يقطين: «ويجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض» 20 

وفي خبر امهذلي: «فإذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض»”"» إلى غير ذلك. 

وعلى هذا يفرق بين موضع الحبهة فهو ترك للسجود إذا نساه مما يلزم قضاؤه بعد 
الصلاة بخلاف ما لو نسي أحد المساحد الأخرء وقد يستأنس لذلك بحواز رفع سائر 
الأعضاء ووضعها بدون صدق تكرار السجودء بخلاف ما لو رفع الجبهة ووضعها فإنه 
يوجب التعدد» كما أفتى بذلك المشهور فيما لو وضع حبهته على ما لا يصح السجود عليه 
من أن اللازم جره لأترقعها ووضنعها ثانيا. 

وف صحيحة معاوية» قال أبوعبد الله (عليه السلام): «إذا وضعت حبهتك على نبكة 
فلا ترفعها ولكن حرها»"”" إلى غير ذلك. 

زولو نسى الانتصاب من الركوع) بأن هوى إلى السجود من الركوع بدون قيام بعده 
[وتذكر بعد الدحول في السجدة الثانية فات محله) وأتم الصلاة لأنه دخل في الركن» كما 
في المستمسكء وقد أفتى بذلك الشرائع والمستند وغيرهما من غير تقييد للسجود بالثاني بل 
ذهب الشيخ المرتضى إلى أن اتفاق الفقهاء على عدم وجوب التدارك بالدخول في السجودء 
وهذا هو الظاهر من إرساههم 


)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص١7‏ باب ١١‏ من أبواب الركوع والسجود ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص586 باب ١‏ في أفعال الصلاة ح/١.‏ 


(") الوسائل: ج14 ص 45١‏ باب في السجود ح١.‏ 


١ 


وأما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه, لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة 
وليست بركنء. كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكر بعد 
الدخول في الثانية 


الكلام إرسال المسلمات. 

!و1 أما ها :ذكرة المضنقن إرحمه الل بقوله (أما لو تذكر قله فلا يبعد وحوبت 
الفوك: ليه لعفد كلو امه إلذ:ورادة استحلاة واعددة و سية براك ابا فنيه يضاف ل كوا عل 
الاتتصاب بالدحول في السجود, إذ الظاهر من الأدلة أنه من توابع الركوع ولا يتدارك 
حينئذ» إذ قد فات التابعية» أن المعيار لو كان ما ذكره بقوله: (وليست بركن) لزم إعادة 
السجدة» لو نسي الذكر فيها للإتيان بالذكر لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة وليست 
بركن» وقد عرفت أن المصنف لا يقول بذلك كما تقدمء والقول بأن ذلك لأجل النص 
المحرج له عن قاعدة العود مخدوشء إذ الظاهر منهم أن الحكم على طبق القاعدة. 

[كما أنه كذلك] يجب العود لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكر بعد 
الدخول في الثانية1 بأن رفع رأسه من السجدة الأولى» لكنه لم يجلس متنتصباء بل رجع إلى 
الثانية قبل الحلوس التام» فإنه يهدم سجوده الثاني ويجلس ثم يسجد الثانية» لأنه لايستلزم إلا 
زيادة سجدة واحدة وليست بركن» ويرد على هذا ما ذكرناه في ما قبله» بالإضافة إلى أن 
إطلاقه وإطلاق السابقة يقتضيان جواز الإتيان بسجدتين إذا نسي الانتصابين من الركوع 
والسجدة الأولى» وذلك موجب لزيادة الركن» اللهم إلا أن يقال إن المفهوم من قوله: 
(وليست بركن) إنه مهما 


١ 


لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة؛ ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين 
احتمل فوت المحل وإن لم يدخل في السجدة 


اقتضى زيادة الركن لم يفعل» فلو اتفق نسيان الانتصابين في ركعة لم يأت إلا لسجدة 
والخذة ذا كا اتساب الأول .امل 

نعم رها يستدل لتصحيح ما ذكره المصنف» بما عن كتاب الغيبة للشيخ والاحتجاج 
للطبرسي» عن محمد بن أحمد بن داود القمي قال: كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري 
إلى الناحية المقدسة يسأل عن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة» فإذا سجد يغلط 
بالسجادة ويضع حبهته على مسح أو نطعء؛ فإذا رفع رأسه وجد السجادة» هل يعتد بهذه 
السجدة أم لا يعتد بما؟ الحواب: «ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه لرفع رأسه لطلب 
ةا 

فإنه ذل على عدم صدق التعدة .بدون الاستواء جالساء فلو لم يتقصب من السحدة 
الأولى الم يضر العودة ولكن فيه إن الحذيث على تقدير اميت سنداً وعدم تقدم معارض 
أقوى عليه؛ إنما يدل على أن الثانية تكملة للأولى» وهذا أحنبي عما نحن فيه» إذ كلامنا في 
كون الثانية لغواء وإنما يلزم العود للاتتصاب حتى تكون الثائية بعد الاتتصاب. 

زلكن الأحوط مع ذلك] الإعادة لتحصيل الانتصاب بعد الركوع أو السجدة الأولى 
(إعادة الصلاة؟ لإيجاب ذلك زيادة السجدة المحتملة للإبطال» بل قد عرفت أن الظاهر من 
الأدلة الإبطال» فإذا فعل ذلك كان الأقوى الإعادة. 

زولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين) بأن انتتصب من الركوع؛ 


)١(‏ الاحتجاج: ص 485 توقيعات الناحية المقدسة؛ وعن كتاب الغيبة: ص777. 


١5 





كما مر نظيره. ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع 
أو بعد السلام فات محلهما 


لكن لم يستقر واقفاً بل ذهب إلى السجود في حال الاضطراب» وهكذا فيما جلس من 
السجود [احتمل فوت امحل وإن لم يدحل في السجدة) فلا يلزم العود لإدراك الطمأنينة؛ 
قال في المستمسك: إن العمدة في الدليل على اعتبار الطمأنينة هو الإجماع ولم يثبت حال 
اليد قي 

أقول: لا قصور في الأدلة» فإن قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير: «وإذا رفعت 
رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلكء وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك» وإذا 
كنت في الركعة الأولى والثانية فرفعت رأسك من السجود؛ فاستقم حالساً حتى ترجع 
مفاصلك)2. 29 

ومثلها غيرها دالة على وجوب الاطمينان» وحيث لم يفعله المصلي ولم يخرج عن محله 
كان اللازم العود للامتئال 1 كما مر نظيره) فيرجع إلى القيام أو الجلوس حتى يطمئن ثم يأني 
بالسجدة» وقد احتاط أو أفتى بذلك جمع من المعلقين. 

(ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام] 
الواجبء وإنما قيدناه بذلك» لأنه لو ذكر نسيان التشهد قبل السلام الواجب كان امحل 
باقياً» لأنه لم يفعل ما ينافي ا محل إفات محلهما] كما تقدم فيقضيهما بعد الصلاة» وما ذكره 
بعض المعلقين من احتمال عدم فوت امحل» فيلزم الإتيان بالسجدة أو التشهدء ثم ما بعدهما 
فيما كان المنسي من الركعة 


.47١ص المستمسك: جلا‎ )١( 
في أفعال الصلاة ح5.‎ ١ (؟) الوسائل: ج: ص78 باب‎ 


١ / 


ولو ذكر قبل ذلك, 


الأخيرة» وإن كان يؤيده أن التسيان” قد يسبب غرفا إل ما يأي “بعد النسى فيقال جاء 
بالمسوددو الشاخم كيو قبل أن تعد أو يكاء بالسلاف متهر ا قبل أن عينم لكن مزروعانة 
أن النسيان حقيقة عن السجدة والتشهدء ونسبته إلى مصبه أولى من نسبته إلى ما بعده» ولذا 
لو دل في ركن لايقال: إنه أتى بالركن نسياناً. 

مضافاً إلى إطلاقات النصوص الواردة في المقام» بحيث إنه لو وجب الإتيان بما بعد 
المنسي كان إهمالا فيما يغفل عنه العامة» كقوله (عليه السلام) في موثقة أبي بصير» عن 
الركر كين أن شين قال سعد وان اعون اي 7 

وقول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر أحمد: «فتركت سجدة بعد أن تكون قد 
حفظت الركوع أعدت اللسر 1 

وقد تقدم في المسألة الخامسة عشرة ما ينفع المقام. 

ولا يخفى أنه لا يقاس نسيان السجدة الواحدة والتشهد بنسيان السجدتين» حيث قلنا 
هناك ببقاء محلهما لو تذكرهما بعد السلام» إذ أن الشارع لم يشرع التشهد والسلام قبل 
السجدتين فيكون السهو فيهماء وحديث «لا تعاد» حاكم بالصحة, كما لم يشرع السلام 
بعد التشهد الوسطء بخلاف ما نحن فيه» فإن السلام شرع عند نسيان التشهد أو السجدة 
الواحدة. 


[ولو ذكرع التشهد أو السجدة الواحدة قبل ذلك الدخول في الركوع 


)١(‏ الوسائل: ج؛: ص495 باب 7 في التشهد ح5". 
)١9‏ المصدر: اج ص559 باب 5 ١‏ في السجود ح3. 


١7 


تداركهماء ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر من أن الأحوط الإعادة 
بقصد القربة والاحتياط؛ والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاء لاحتمال كون التشهد 
زيادة عمدية حينئذ خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام. 


أو قبل السلام 1 تداركهما] ثم أتى بما بعدهماء فيهدم القيام ويسجد السجلة المنسية» ثم 
يقوم» ومثله ما لو ذكر في التشهد أنه لم يسجد سجدة. وقد تقدم الوجه في ذلك فراحع. 

زولو نسي الطمأنينة في التشهد] فذكر ذلك قبل الركوع إفالحال كما مر] ف سائر 
أقسام مالظ 111" مني لذي انق 'الافوطل؟ كماد ١‏ «المفيد سيم ٠١‏ ميك القوية 
والاحتياط] لا بقصد الحزئية» لاحتمال أن يكون قد فات محل الطمأنينة» فإذا قصد الحرئية 
في الصلاة كان مبطلاء إذ لم يشرع التشهد الثاني» لكن لا يبعد لزوم الإعادة للزوم الإطاعة 
ولم يدخل في ركن حتى يفوت امحل؛ فإن المستفاد من أدلة نسيان السجدة والتشهد والتذكر 
قبل الركوع أن امحل باق قبله. 

نعم الأحسن قصد القربة المطلقة ( والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً) بعد الإتمام 
وإتيان تشهد ثان مع الطمأنينة | لاحتمال كون التشهد زيادة عمدية حيئذ] أي حين أتى 
كان ضمي الليافية لد 

[خصضوضا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام» بخلاف ما لو تذكر النسيان وهو 
خالين يعةه إذا لو اقاء كان الخياط كك لزيادة: القياء أيضاء .وساي «السسمسك من قوله: 
كو الاويا رسيت بهد لأن التشهد ذكر فيجوز الإتيان 


١ 


به بقصد القربة المرددة بين الجزء والذكر”"©» انتهى. وإن كان في محله» إلا أن الاحتياط 
له مساغ حتى مع ضعف الاحتمال. 

لكن قد عرفت أن الأظهر لزوم الرحوع مطلقاً قبل الركوع؛ تحصيلا للامتثال بعد 
الشغل اليقيئ» ولا دليل على وحود مناف ف المقام من التشهد الأول الذي أتى به بدون 
الطمأنينة» أو القيام أو التسبيح حاله» والله العال. 


.47١ص المستمسك: جلا‎ )١( 





مسألة . ١5‏ . لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة 
أو الذكر على الأقوى 


[مسألة  ١9‏ لو كان المنسي الجهر] فيما يجب الجهر فيه [أو الإخفات] فيما 
يحب الإخفات فيه [ لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر) كالتسبيحات الأربعة على 
الأقووى 1 العاف كا «ومسيطا كما :فق المسلعيده بل «ادعن: الإلشناع .التذكرة والرياطن 
والجواهر وغيرهاء وق المصباح بلا خلاف فيه في الجملة. 

ويدل عليه: صحيحة زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) في رحل جهر فيما لا ينبغي 
الإحهار فيهء وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه؟ فقال: «أي ذلك فعل متعمداً فقد نقض 
مرلاةد.وعليه الإعادة)«فإن قعل ذللق ثانا أو تاهيا أو يدري قلا شىء عليه وقد تلت 
صلاته .27 

وصحيحته الأخرى؛ عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجحل جهر بالقراءة 
فيما لا ينبغي الجهر فيه» أو أحفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه» وترك القراءة فيما ينبغي القراءة 
بدا :قا افيا لويف اراد ملت ها ا راع “ذلك افذا: عاسيا. أل ماما .وان 
علبهم () ْ ْ 

أما الاستدلال لذلك بأنه من قبيل الواحب في الواجب» كما في المستمسكء فلا يخفى 
ما فيه» إذ ترك الواحب موحب للبطلان لو لا الأدلة الخاصة الى منها حديث «لا تعاد»» 
والاستدلال بالحديث مغن من العلة» كما أن الإشكال في ذلك بأن اللازم تقييد وحجوب 
الجهر والإخفات بالعلم وذلك غير معقولء إذ العلم فرع الوجوب 


.١ح الوسائل: ج: ص75 باب 75 في القراءة‎ )١( 
المصدر: اج ص75 باب 001 القراءة ح5.‎ 2١ 


وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع. 


فلا يمكن أن يؤخذ ف موضوعه في غير موقعه» لأن النص كاشف عن استيفاء المصلي 
مقذار مر 'المرلحة لهال يده الإتقادة». وذ كان للا لو كان جهلة عن تقصير: 

ثم إنه لا فرق بين كون الذكر قبل الركوع أو بعده على الأقوى, لإطلاق النص 
والفتوى [وإن كان] التدارك [أحوط إذا لم يدخل في الركوع) كما عن جامع المقاصد 
وغيره بناء على المنع عن إطلاق النص بدعوى انصرافه كانصراف نسيان القراءة ما لو دل 
في الركوع كذلكء وقد تقدم تفصيل المسألة في مبحث الجهر والإخفات» وأن نسيان 
القراءة لا يصدق إلا إذا ركع كذلك؛ بخلاف مثل قوله (عليه السلام): «جهر فيما لا ينبغي 


الإحهار فيه»» فراجع. 


فصل 
في الشك 


وهو إما في أصل الصلاة وأنه هل أتى بها أم لاء وإما في شرائطهاء واما في 
أجزائهاء وإما في ركعاتها. 


فصل 

في الشك] 

وهو اصطلاحاً: ما تساوى طرفاه» والظن هو الطرف الراجحح مع الاختلاف بين 
الطرفين» والوهم هو الطرف المرجوح, كما أن اليقين هو القطع المطابق للواقع» والقطع هو 
الجزم وإن لم يطابق الواقع. 

لكن في الأحاديث كثيراً ما يأتي بخلاف هذا الاصطلاح على نحو المعنى اللغوي. 
كإطلاق الوهم على الظن. 

والمراد هنا في كلام المصنف والفقهاء المعانى الاصطلاحية غالباً. 

لو حصل للشخص حالة لا يدرى أنها شك أو ظنء أو شك أو وهم أو ظن أو يقين» 
بنى على الأضعفء لأنه متيقن وما سواه مشكوك, فالأصل العدم» فتأمل. 

(وهو إما في أصل الصلاة وأنه هل أتى يما أم لا] في الوقت أو حارجه [وإما في 
شرائطها] كالطهارة والقبلة والستر [وإما في أجزائها) كالركوع والقراءة 


(وإما في ركعاتها] كأن لم يدر صلى ثلاثاً أو أربعاً ونحو ذلك. 
ومن المعلوم أن الشك في النواقض داحل في الشك في الشرائط» وكأنه لذلك لم يذكرها 


مسألة . ١‏ . إذا شك في أنه هل صلى أم لاء فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت 
وبنى على أنه صلىء سواء كان 


[مسألة  ١‏ إذا شك في أنه هل صلى أم لاء فإن كان بعد مضي الوقت لم 
يلتفت) إلى شكه [وبنى على أنه صلى]. قال ف المستمسك: ويظهر من كلام جماعة من 
الأعاظم في مسألة ما لو ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر» كونه من المسلمات» منهم شيخنا 
في الجواهر وشيخنا الأعظم في مبحث الشبهة الوجوبية الموضوعية من رسالة البراءة”", 
انتتهى. 

وف المستند بعد أن نسبه إلى صريح الذكرى قال: بل هو المشهور كما في البحار”©. 

ويدل عليه صحيح زرارة والفضيل؛ عن أبي حعفر (عليه السلام): «متى استيقنت أو 
شككت في وقت في فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصل صليتهاء وإن 
شككت بعد ما حرج وقت الفوت وقد دحل حائل فلا إعادة عليك من شيء حتى 
تستيقن» فإن استيقنتها فعليك أن تصليها في أي حالة كنت».9© 

هذا مضافاً إلى عمومات عدم الالتفات إلى الشك بعد مضيه: أي مضي وقته أو بعد 
الخروج عن موضعه» كما في المستند:0©) 

غ إنة لوشق ق عروج الوقك: كان استصحات بقائ عكما سوراف كان 


)١(‏ المستمسك: جلا ص55: في الشك. 

)١(‏ المستند: ج١‏ ص0. 49 سطر 75 المسألة الرابعة. 

(؟) الوسائل: ج7 صه ٠١‏ باب 50 في أبواب المواقيت ح١.‏ 
(5) المستند: ج١‏ ص١٠45‏ سطر 5"5. 





الشك في صلاة واحدةء أو في الصلاتين 


الشك في صلاة واحدة4 كالظهر والمغرب (أو في الصلاتين1 كالظهرين والمغربين» 
وذلك لإطلاق النص والفتوى» كما أنه لا يفرق فيه بين أن تكون الصلاة المشكوكة لوقت 
متصل أو لوقت سابقء» فلا يفرق أن يشك بعد المغرب في إتيانه بصلاة الظهر أو إتيانه بصلاة 
الصبح» وذلك للإطلاق أيضاً. 

وهل ينحسب الحكم لغير المبالي بصلاته ممن قد يصلي وقد لايصلي أم لا؟ احتمالان» 
من الإطلاق» ومن احتمال الانصرافء فإن الظاهر من الحديث نزوله في المتعارف المبالي؛ 
كما ذكروا مثل ذلك بالنسبة إلى النسيان الموحب لسقوط التكليف» حيث قيده جماعة 
بالمبالي» فلا ينسب الحكم إلى غير المبالي. 

ورعا يستذل لذلك. بأن التكليف .قد توحه إليه. حين ... في الوقت قطعاً ثم لا يعلم 
الامتثال لهذا التكليف المتيقن فمقتضى القاعدة القضاءء إلا إذا كان هناك دليل مقطوع, 
وشمول الصحيحة لثل المقام مشكوك فيه. 

ومثله في الاحتمالين من لا يعلم أنه هل كان حين الوقت ملتفتاً أم لا» بأن احتمل 
اللأعر ل #للعالو كيام كاوقانن أن غم عليب وناء علوج تروط انه اوبكر انا ونا أشويدة 
وذلك لاحتمال أن يكون الحديث من باب حمل فعل المسلم على الصحة, الذي يراد به 
الأعم من الفعل ومكان الفعل» لقوله (عليه السلام): «ضع أمر أحيك على أحسنه»"”© والأمر 
شامل لمثل هذا الشكء فلا يلزم أن يكون هناك شك في الصحة» بل يشمل الشك في أصل 
وجود الفعل» كما حقق في محله بعد تنقيح المناط بعدم الفرق بين فعل النفس وفعل الغير. 


)١(‏ الوسائل: جم ص4 5١‏ باب ١5١‏ في أحكام العشرة ح؟. 
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وان كان في الوقت وجب الإتيان بهاء كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لاء 
أو هل صلى الظهرين أم لاء أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا 


والحاصل: هل النص منصرف عن مثل ذلك حتى نقول بوجوب القضاءء أو أنه مطلق 
يشمل المقام» احتمالان» وربعا كانت أصالة الإطلاق محكمة» كما حقق في الأصول من أن 
الإطلاق الأصل إذا شك فيه (وإن كان) الشك في أنه صلى أم لا (في الوقت) المقرر 
للفريضة وجب الإتيان بما) على المشهورء كما نقله المستند عن البحار» واستدل فيه وفي 
المستمسك لذلك بأصالة الاشتغال» فإن التكليف يشمل هذا الشاكء ولا يعلم بالامتثال؛ 
فالاشتغال المقطوع يحتاج إلى البراءة اليقينية. 

وهل الاعتبار بالوقت مما هو وقتء أو .ما أن المكلف مكلف فيه بإتيان الصلاة» حتى إذا 
حاضت في الوقت» كان شكها من قبيل الشك في حارج الوقت» احتمالان» من أن ظاهر 
الوقت الأعم من كون التكليف فيه وعدمه, فاللازم القضاء بعد زوال العذر» ومن استفادة 
الاختصاص بالمكلف من المناطع 5006آظ بعد قوله (عليه السلام): «وقد دحل حائل» ثما 
يستفاد منه العلة» وهذا غير بعيد بعد الاستيناس لذلك من سائر الأدلة ال ذكرناها نقلا عن 
المستفين ف"الفرع الأول» 

[كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لاء أو هل صلى الظهرين أم لاء أو هل صلى 
العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا1 كل ذلك والوقت باقء فإنه يلزم الإتيان بالصلاة 
المشكوكة, إلا إذا كان كثير الشكء فإنه يب على الإتيان. 

ومثل اليومية في هذا الحكم سائر الموقتات. 


ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أم لاء فيحتمل جواز البناء 
على أنه صلاها 


أما هل هي مثلها ف ما إذا رج الوقت المضروب شرعاًء كما لوشك في صلاة الميت 
بعد دفنه» أو في صلاة الطواف بعد السعيء أو في أنه هل صلى الجمعة بعد أول وقتها حين 
كان وقت الظهر باقياًء بل في مثل ما لو نذر الإتيان بالنافلة في وقت خاصء ثم شك بعد 
ذلك الوقت في الإتيان بماء احتمالان كما تقدم في مسألة الحائض» ولا يبعد القول بالكفاية 
لما استظهر ناه هناك من الأدلة. 

وفي انسحاب الحكم بالنسبة إلى تكليف الغير» كما لوشك الولد الأكبر بأن أباه صلى 
صلاة الظهرين ثم مات في الوقت أو خارجه؛ أم لا حتى تحب عليه القضاءء وجهانء 
والانسحاب في ما لو كان الموت خارج الوقت أظهرء أما فيما لو مات داخل الوقت ففيه 
ترد 

زولو علم أنه صلى العصر] ف حال كون الوقت باق ولو يدر أنه صلى الظهر أم 
لا1 ومثله الشك في المغرب بعد العلم بالعشاء [فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها) لأنه 
شك بعد وقتها المقرر لحا اتياراء وإن كان أصل الوقت باقياً. 

ويدل عليه خبر حريز» عن زرارة؛ عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: «إذا جاء يقين 
بعد حائل قضاها ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعاًء فإن شك في الظهر فيما 
بينه وبين أن يصلى العصر قضاهاء وإن دخله الشك بعد أن يصلى العصر فقد مضتء إلا أن 


يستيقن» لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهرء فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص5 ٠١‏ باب 50 في المواقيت ح؟. 


١/8 





لكن الأحوط الإتيان بهاء بل لا يخلو عن قوة 


إلكن الأحوط الإتيان يماء بل لا يخلو عن قوة1 كما هو المنقول عن الأصحابء نقله 
العف عو السهار: 

أقول: لكن في ذلك تأملاء إذ الكثير منهم ل يتعرضوا لهذا الحكم. 

وكيف كان فقد أشكل في الخبر بأنه يعارض الصحيحة المتقدمة عن الفضيل وزرارة 
بالعموم من وجهء والأصل مع عدم الفعل كما في المستند.”") 

وأحاب عنه المستمسك بعدم التناقي» لأن ظاهر الثاني كون الحكم لحيثية الشك في 
الوقت» وظاهر الأول كون الحكم لحيثية الشك بعد فعل الحائل» وهما لا يتنافيان» لأن الأول 
من قبيل اللا مقعضىء والفاق من قبيل المقنضي 7" التهى. وهو كذلك: 

وعلى هذا فالخبر سليم عن المعارض» ويؤيده أنه مقتضى أخبار المضي بعد دخول الغير» 
كقوله (عليه السلام): «إذا شككت في شيء ودحلت في غيره فليس شكك بشيء. إنما 
الشك إذا كنت في شيء لم تجزه» 7"©» وإطلاقه شامل للجزء والكل؛ ولذا استدل به لما شك 
الشخص في أعمال سابقة وتكاليف لا يعلم أنه أتى بما أم لاء ثما لا أدلة خاصة فيهاء كما لو 
شك في أنه هل صام رمضان في أوائل بلوغه» أو هل حمس أمواله في ذلك الحين أو ما أشبه 
ذلك» فإنه عرفاً من الشك بعد التجاوز» فلا ينطبق عليه قوله (عليه السلام): «إنما الشك» 
إلخ» ومع ذلك فالمسألة محتاحة إلى التتبع والتأمل. 


.”١ المستند: ج١ ص490 سطر‎ )١( 
المستمسك: جلا ص؛ ؟5.‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج١‏ ص١5‏ باب 47 في أبواب الوضوء ح”. 
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بل وكذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصرء وعلم أنه أتى بها وشك في 
أنه أتى بالظهر أيضاً أم لا؟ فإن الأحوط الإتيان بهاء وإن كان احتمال البناء على 
الإتيان بها وإجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى من السابقء: نعم لو بقي 
من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها أو شك فيه وكان شاكاً 
في الإتيان بالظهر وجب الإتيان بالعصر 


بل وكذلك] الحكم في الإتيان بصلاة الظهر لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص 
بالعصرء وعلم أنه أتى يما وشك في أنه أتى بالظهر أيضاً أم لاء فإن الأحوط الإثيان بما) 
لقاعدة الاشتغال بعد المناقشة فى همول حبر حريز له كما عرفت» وتخصيص قاعدة التجاوز 
بالأحزاء وما أشبه فلا تشمل الشك في أصل الوحود. 

[وإن كان احتمال البناء على الإتيان يما أي بصلاة الظهر ( وإجراء حكم الشك بعد 
مضي الوقت] المقتضي لعدم الإتيان بالمشكوك هنا أقوى من السابق) إذ لا يبعد كونه من 
الشك بعد خحروج الوقت» فإن بقاء وقت الاختصاص للأخيرة معناه حروج وقت الأولى؛ 
وإنما لم يجزم بذلك في الفرع المتقدم؛ لأن احتمال الإتيان بالعصر يوجب احتمال بقاء وقت 
الظهرء فإن الاختصاص إنما يكون إذا لم يأت بالفريضة ذات الوقت»ء أما إذا أتى ها فإنه لا 
اختصاص كما مر في فصل المواقيت. 

[نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها أو شك فيه 
وكان شاكاً في الإتيان بالظهر وحب الإتيان بالعصر) لأنه مع العلم يلزم الإتيان» لأنه 
وقتهاء ومع الشك بحري قاعدة الشك في الوقت الي تقدمت من 


ويجري حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهرء لكن الأحوط قضاء الظهر أيضاً. 


الاشتغال اليقيئ امحتاج إلى البراءة اليقينية. 

[ويحري حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر] لزوال وقته باعتصاص الوقت 
بالعصر» فهو من مصاديق الشك بعد الوقت. 

الك اعوط فعا الفلير” ادا 1 الع “لدان عار لقا رفك بقارت با رت 
وقف لل #الدوو د اليل ادق الندي نضادا ب اعيال شتواك الوكين القورضوة 
وإن كان للأولى نوع اختصاص بأول الوقت» وللأحرى نوع اختصاص بآخر الوقت» وقد 
يفصل بين العلم بعدم الإتيان بالعصر فلا يجب قضاء الظهرء وبين الشك فيه فيجب» ووجهه 
أن في الأول يعلم بخروج وقت الظهر بخلاف الثاني. 


١6١ 


مسألة   ”‏ إذا شك في فعل الصلاة» وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل يتزل مترلة تمام 
الوقت أو لاء وجهانء أقواهما الأولء أما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى كونه يمتزلة الخروج. 


[مسألة  ١‏ إذا شك في فعل الصلاة» وقد بقي من الوقت مقدار ركعة] كما لو 
شك في الظهر وعلم بعدم الإتيان بالعصر وقد بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب» أو 
شك في العصر وقد بقي مقدار ركعة» أو شك في المغرب وعلم بعدم إتيان العشاء في السفرء 
وقد بقي مقدار ثلاث ركعاتء أو ما أشبه» أو شك في العشاء وقد بقي إلى نصف الليل 
مقدار ركعة [فهل يتزل متزلة تمام الوقت) حتى يكون من الشك في الوقت المقتضي للإتيان 
بالصلاة [أو لا] وإنما هو يمتزلة الشك بعد روج الوقت فلا يلزم الإتيان بالصلاة؟ 
[وجهان) من أن قوله (عليه السلام): «من أدرك دركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)”", 
شامل لما نحن فيه» فالمككلف في الوقت ويتم لزوم الإتيان» بضميمة ما دل على أن الشك في 
الوقت مقتض للاتيان من القاعدة والنص الخاص» ومن إنه في الحقيقة لم يبق الوقت وإنما 
ذلك تنزيل لم يعرف سعته لمثل ما نحن فيه» فهو مصداق للشك بعد خروج الوقت» لكن 
(أقواهما الأول) لبقاء الوقت شرعاًء ولا وجه لعدم عموم التنزيل له. 

[أما لو بقي أقل من ذلك] بأن لم يكف الوقت لركعة [فالأقوى كونه يمتزلة 
الخروج] إذ الوقت لم يبق لا حقيقة ولا تنزيلاء ودعوى أن ظاهر النص المتقدم روج مام 
الوقت دقة في غير محلهاء وإن تأمل فيه بعض المعلقين كالسيد البروجردي. 

ثم إنه لو شك في مقدار الوقت كان أصالة البقاء محكمة. 


)١(‏ الوسائل: ج ص58 ١‏ باب "١‏ في المواقيت ح4. 
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مسألة   ”‏ لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت 
أو في خارجه» وكذا لو ظن عدم فعلها. 


(مسألة   *‏ لو ظن فعل الصلاة) فيما لم يدر أنه صلى أم لاء في الوقت 
[فالظاهر] من الدليل المعلق للحكم بالاستيقان والشك إأن حكمه حكم الشك في 
التفصيل بين كونه في الوقت) فيلزم الإتيان [أو في خارحه! فلا يلزم الإتيان» وذلك لأن 
الظن غير المعتبر حكمه حكم الشك لمقابلته باليقين في النص» بالإضافة إلى ما علم من عدم 
اعتبار الظن إلا ما رج وليس هذا منه ( وكذا لو ظن عدم فعلها] بأن كان الإتيان موهوماً 
أعبي الطرف المرجحوح., لما تقدم. 


١6ه‎ 


مسألة ‏ 4 إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء. 


[مسألة ‏ 4 إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء1 للاستصحاب 
الجاري حتى في الوقت» وإشكال أن الوقت متصرم؛ فما علم غير باق» وما لم يعلم مشكوك 
فيه» فلا تتم أركان الاستصحابء قد عرف الجواب عنه في الأصول بأن الموضوع العرفي 
باق» كجريان ماء النهر وسيلان دم الحيض أو غير هذا من الجواب الذي ذكر هناكع 
والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أقسام الشك؛: فقد يعلم بأن الوقت باق إلى الساعة الثانية 
عشرة» لكنه لا يعلم هل صارت الساعة المذكورة أم لا؟ وقد لا يعلم أن الوقت يبقى إلى أية 
ساعة» لكنه يعلم بأن الساعة الثانية عشرة قد حانت» وقد لا يعلم بالأمرين. 

كما أنت قد عرفت في بعض المباحث السابقة ويأتٍ في كتاب الحج لزوم الفحص في 
الشبهاة الموضوعية من هذا القبيل. 

فلو شك في الوقت لزم الفحصء فإن لم يصل فحصه إلى نتيجة أجرى الاستصحاب. 

ثم إن احتمال أن يكون الظاهر من الشك ف وقت الفريضة الشك في وقت هو وقت 
الفريضة بنحو مفاد كان الناقصة الموجب لامتناع جريان استصحاب الوقت لأنه لا يثبت 
كون.وقت الشلك هو وقت الفريضة إلاعلن. الأصل المنت: كما فق المستسياك» غلاب 
الظاهر المستفاد من النص» ولو فتح باب هذا الاحتمال لكان كثير من الاستصحابات في 
معرض التزلزل. 


١6 


مسألة ‏ ه ‏ لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا؟ فإن كان في الوقت المختص 
بالعصر بئ على الإتيان بماء وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بما. 


(مسألة ‏ ه ‏ لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا؟ فإن كان في 
الوقت المختص بالعصر] كأن صلاها في آخر الوقت [ بنى على الإتيان يما] أي بالظهر لأنه 
من الشك بعد خروج الوقت كما في المستمسك27©»؛ لصدق قوله (عليه السلام) في صحيح 
زرارة والفضيل: «وإن شككت بعد ما حرج وقت الفوت» وقد دخل حائل فلا إعادة عليك 
م 

بل أصرح منها -حبره» عن الباقر (عليه السلام): «وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر 


5 2 
فمل مصت». 


(وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر) لأنه من الشك في الوقت المقتضي 
للإتيان بالمشكوكء ولكن عدوله إلى الظهر إنما هو | بعد البناء على عدم الإتيان بما) وكان 
هذا قيد طبيعى» فإن الانسان لا يعدل إلا إذا بنى على عدم الإتيان بالمعدول اليه» وليس بقيد 
شرعي لعدم دليل عليه. 

هذا ولكن لا يبعد عدم العدول وإتمام العصر لما تقدم من ظهور النص» وقاعدة 
التجاوزء بل وقاعدة الفراغ أيضاء وهذا هو الظاهر من السيد الحكيم 


.54 المستمسك: ج/ا ص78‎ )١( 
.١ح باب 50 من أبواب المواقيت‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج7 صه‎ 


(؟) الوسائل: ج”7 صه ٠١‏ باب 50 من أبواب المواقيت ح”. 


١ همه‎ 


في المستمسكء واحتاط بالعدول السيد الحجة الكوه كمري في تعليقة الكتاب. 

والحكم في المغريين مثل الظهرين فيما ذكر. 

ولو التفت في أثناء العصر أنه في الوقت المختص بالظهرء وشك ف أنه أتى بالظهر أم 
لا؟ عدل يقيناً لأنه إما كان آنياً بالظهر قبل الوقت أو لم يأت بماء وفي كلتا الصورتين هو 
الآن مأمور بالظهرء لبطلان الظهر المأي به قبل الوقت على تقدير الإتيان. 


١675 


مسألة ‏ 5 إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصرء ولم يدر المعين منهماء يجزيه 
الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة» سواء كان في الوقت أو في خارحه 


[مسألة ‏ 5 إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ول يدر المعين 
منهما] بأن احتمل أنه اشتبه فصلى العصر قبل إتيانه بالظهر [يجزيه الإتيان بأربع ركعات] 
ف الحضر وركعتين ف السفر [ بقصد ما في الذمة] لكفاية النية إجمالاء ولا دليل على لزوم 
التعيين» اللهم إلا أن يقال: بكفاية الإتيان بصلاة العصرء لأن ما أتى به إن كان قصد به 
الظهر فهوء وإن كان قصد به العصر وقع ظهراً قهراً للنص. 

ففي صحيحة زرارة: «وإن نسيت الظهر حتى صليت العصرء فذكرتها وأنت في الصلاة 
أو بعد فراغهاء فانوها الأولى» ثم صل العصرء فإنما هي أربع مكان أربع».”) 

وقد تقدم بحث ذلك في مبحث المواقيت فراجع. 

نعم لا شك في كفاية الإتيان بقصد ما في الذمة إلا على القول بلزوم الحزم في النية 
لكنه تحقق ف موضعه عدم الدليل على ذلك» إسواء كان في الوقت أو في خارجه] إذ 
الخروج عن الوقت إثما ينفع فيما إذا شك شكاً بدوياء لا مقروناً بالعلم الإجمالي كما في 
المقام» وقد يقال بكفاية الإتيان بالعصر فيما إذا كان الشك خارج الوقت؛ لأصالة حمل فعل 
المسلم على الصحيح., بمعنى الإتيان بالوظيفة» لا الصحة .معنى عدم لزوم القضاء والإعادة 
وعدم فعله احرم» لقوله (عليه 


.١ح الوسائل: ج7٠ ص١١7 باب 55 في المواقيت‎ )١( 


١ /اه‎ 





نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أن ما أتى به هو الظهرء فينوي فيما 


السلام): «ضع أمر أخيك على أحسنه)”'2, بعد سحبه إلى فعل النفس بالإجماع وشبهه. 

وفيه: إن شمول أصالة الصحة لمثل ذلك مشكلء وإلآ لحرى فيما لو كان الشك في 
الاقف ضام قرا عالت والمع :كذ كن للامرتوق نوا بيك العا الوشق وها عه لقان 
أن يلتزم بما القائل» فتأمل. 

نعم لو كان) الشك فى وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أن ما أتى به 
هو الظهرء فينوي فيما يأتي به العصر] وذلك لأن الشك في الظهر شك بعد خروج الوقت» 
وفي العصر شك في الوقتء فيترتب في كل أثرهء فيبن على الإتيان بالظهرء وعدم الإتيان 
بالعوم ااتك ل" اللسفيات: 

وقد أورد عليه جماعة من المعلقين بلزوم الإتيان بأربع ركع بقصد ما في الذمة كالصورة 
السابقة» وكان الوجه أن الوقت مشترك بين الظهر والعصرء وإنما يختص العصر بآحر الوقت 
لمن لم يأت به والمفروض أن المكلف شاك في الإتيان بأيهما فهو لا يعلم بالاختصاص حتى 
يبي على ذلك كون الشك في الظهر خارج وقته» والشك في العصر في وقته. 

ورا يقرب كلام المصنفء بأن أصالة عدم فعل العصر جارية في المقام» ولا تعارض 
بأصالة عدم فعل الظهرء لأن الأصل الثاني لا ينفي اختصاص الوقت بالعصر فإذا ثبت 
الاختصاص كانت قاعدة الشك بعد 


)١(‏ الوسائل: جم ص؛ 5١‏ باب ١5١‏ من أحكام العشرة ح"؟. 
١؟)ا‏ لمتمتدلك: ج/ا ص6 575. 


١ مه‎ 


ولو علم أنه صلى إحدى العشائين ولم يدر المعين منهماء وجب الإتيان بمماء سواء كان في الوقت 
أو في خخارجه: وهنا أيضا لو كان في وقت الاختصاص بالعشاءء بئ على أن ما أتى به هو المغرب وأن 


الوقت بالنسبة إلى الظهر حاكمة على أصالة عدم الإتيان يماء فلا تعارض بين 
الأصالتين. 

وإن شئت قلت: إن هناك ثلاثة أمور: أصل عدم فعل العصرء وأصل عدم فعل الظهرء 
وقاعدة الاختصاصء لكن قاعدة الاختصاص تنفي أصل عدم فعل الظهرء فالقاعدة تجعل هذا 
الأصل من الشك بعد الوقت» فتبقى أصالة عدم فعل العصر خالية عن المعارض. 

ولكن فيه: إن أصالة عدم فعل الظهر تنفي الاختصاص بالعصر» بضميمة أنه آت بصلاة 
بالوحدان, فإن من أتى بإحدى الفريضتين بالوجدان» وليست هي الظهر بحكم الأصل» 
يتحقق عنده موضوع عدم اختصاص آخر الوقت بالعصر فتدبر. 

[ولو علم أنه صلى إحدى العشائين ول يدر المعين منهما وجب الإتيان يمما] للعلم 
إجمالا باشتغال الذمة بإحداهماء ولا يعلم بالفراغ إلا بالإتيان يمماء وهنا ليس محلا لإتيان 
صلاة مرددة للاختلاف كما هو واضح 1 سواء كان في الوقت أو في خارحه] لما عرفت في 
امسالة المقدية ركفا ايض ذو 01 الت ١‏ فترقث الأتمواس ب«التعاسيى على أنها 
أتى به هو المغرب وأن الباقي هو العشاء] لما تقدم نظيره في الظهرين» وقد عرفت الإشكال 
فيد وأ مقط ذلك الاتيان مها أيضا. 


١ 


مسألة 7 إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بما وجب عليه القضاء إذا تذكر 
حارج الوقت؛ وكذا إذا شك واعتقد أنه حارج الوقتء ثم تبين أن شكه كان في أثناء الوقت 


[مسألة 7 إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت] مما يقتضي الإتيان يما لقاعدة 
لفل وا لساك له 1 يدوسقلك::[ لقان اكور ييه انه الشف إذا لتر كاري 
الوقت) وذلك للعلم بتعلق التكليف والشك ف الفراغ» وليس المقام من الشك بعد خحروج 
الوقت» إذ مورد ذلك الشك الحادث لا الشك الممتد من داخل الوقت. هذا إذا علم 
بالنسيان آحر الوقتء أما إذا شك في أنه هل تذكر بعد النسيان مال ما أم لا؟ كان الوقت 
حائلاء لأنه شاك حيئئذ في الإتيان بالصلاة داحل الوقت. 

ثم إن الطوارئ المانعة بعد الشك الذي حدث داخل الوقت كالنوم والإغماء والسكر 
الممتد إلى بعد الوقت» حاهها حال النسيان» لانسياب الدليل المتقدم في النسيان فيها أيضاً. 

(وكذا) يجب الإتيان بالصلاة (إذا شك) في الإتيان بما (أو اعتقد أنه) أي شكه 
[خارج الوقتء ثم تبين أن شكه كان في أثناء الوقت] إذ المدار في الشك في الوقت والشك 
خارج الوقت على الموضوع الواقعى لا الخيالي» وهل يفرق في ذلك أن كون الاعتقاد خارج 
الوقت يكون من باب الجهل بالموضوع؛ أو من باب تبدل الاجتهاد في الحكم»؛ كما لو كان 
اجحتهاده السابق أن وقت الظهرين بمتدان إلى الغروب» ثم اجتهد بامتدادهما إلى المغرب» أو لا 


فرق بين الأمرين؟ 


وأما إذا شك واعتقد أنه في الوقت, فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً. ثم تبين أن 
شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء. 


الظاهر الفرق واختصاص لزوم الإتيان بالجهل الموضوعىء وذلك لأن الاجتهاد الثاني لا 
يجعل شكه من الشك ف الوقت حتى يترتب عليه أثره بالنسبة إلى الماضي. 

نعم إذا حدث له مثل هذا الشك في الحال الثاني؛ كان متعبداً باجتهاده» ومثل ذلك لو 
شك وهو مقلد لمن يقول بعدم الامتداد» ثم قلد من يقول بالامتداد. [وأما إذا شك أو اعتقد 
أنه في الوقت» فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثم تبين أن شكه كان حارج الوقت فليس عليه 
القضاء] لما تقدم من أن الحكم دائر مدار الواقع لا مدار الخيال. 

أما من احتاط بلزوم الإتيان كبعض معلقي الكتاب» فكأنه نظر إلى أنه توجه إليه الأمر 
الظاهري حال الشكء ولا يعلم من دليل إلغاء الشك بعد الوقت هموله لمثل المقام» لكن فيه 
أن الإطلاق محكم ولا وجه للاحتمال المذكورء ومن ما تقدم في الفرع السابق تعرف أنه لا 
يحب عليه القضاء إذا تبدل احتهاده أو تقليده» لأنه معذور حسب اجتهاده الثاني المقتضي 
لعدم القضاء لمثل ذلك. 

نعم لو كان الترك عمداًء وكان اجتهاده الأول مطابقاً للواقع» عوقب على ذلك الترك. 
لا على عدم الإتيان بعد الاحتهاد الثاني. 


مسألة ل م حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره» فيجري فيه التفصيل بين 


(مسألة م حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه] بأن يشك كثيراً هل 
أتى بصلاته الواحبة أم لا؟ [حكم غيره) ممن يشك ف أنه هل صلى أم لا ولا مزية لكثرة 
الشك هنا [فيجري فيه التفصيل بين كونه فق الوقت وخارجه] فإذا شك في الوقت أتى 
بالصلاة» وإذا شك في حارج الوقت لم يعتن بشكه وبنى على الإتيان» وذلك لإطلاق الأدلة 
الفارقة بين الشك في الوقت وغيره كما في المستمسك» وسكت على المثئن كثير من المعلقين» 
خلافاً لصاحب المستند قال: لو شك كثير الشك في أصل فعل الصلاة» لا يلتفت إليه ويب 
على الفعل» كما صرح به بعض مشايخنا امحققين» ويدل عليه العلة المتقدمة 27 انتهى. 

أقول: مراده بالعلة ما ذكر في صحيحة زرارة وأي بصير أو حسنتهماء قالا: قلنا له: 
الريك يسك كفيوا ق ساقة ع ل يدري علق ول نانرق علي قال ويعيدم قلا فاه 
يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك؟ قال: «بمض في شكه». ثم قال: «لا تعودوا الخبيث من 
أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه؛ فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود» فليمض أحدكم في 
وهمهء ولا يكثرن نقض الصلاة» فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك»» قال زرارة: ثم 
قال (عليه السلام): «إنما يريد الخبيث أن يطاعء؛ فإذا عصى ل يعد إلى أحدكم».7) 

أقول: الرواية الأصرح منه دلالة ما رواه الدعائم» عن أبي حعفر (عليه السلام) إنه 


.١١ المستند: ج١ ص١ 44 في الشك سطر‎ )١( 
في الخلل ح”.‎ ١5 (؟) الوسائل: جه ص59” باب‎ 


وأما الوسواسى فالظاهر أنه يبئ على الإتيان وإن كان في الوقت. 


سئل عن الرحل يشك في صلاته؟ قال: «يعيد»» قيل: فإنه يكثر ذلك عليه كلما أعاد 
شك؟ قال: «بمضي في شكه». قال: «لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بقضاء الصلاة فتطمعوه 
فإنه إن فعل ذلك لم يعد إليه».0© 

وأشكل على ذلك بأن الاستدلال بالصحيحة يتوقف على إحراز كون كثرة الشك هنا 
من الشيطان وهو غير ظاهر مطلقاًء وكونه من الشيطان إذا كان يؤدي إلى نقض الصلاة لا 
يلزم كونه كذلك في غيره» انتهى. 

لكن لا يبعد استفادة الإطلاق من التعليل» إذ ليس المعيار نقض الصلاة» وإنما ذلك من 
باب المثال المتعارف» وإلاً فالحكم كذلك فيمن لا ينقض الصلاة وإنما يتمها ويعيدهاء مضافاً 
إلى استفادة كون كثرة الشك من الشيطان من الصحيحة؛ بل ريما يقال: إن الإطلاقات 
الدالة على لزوم الإتيان بالصلاة إذا شك في الوقت منصرفة عن كثير الشك إذ المطلق 
منصب على المتعارف لا النادر. 

ولو شك في مول الإطلاق» كانت أصالة الإطلاق محكمة» فما ذهب إليه المستند لعله 


يما لخلل حدث فيها مع العلم بأنه أتى بماء أو الإتيان بما للشك في إنه هل صلاها أم لا. 


[وأما الوسواسىء فالظاهر أنه يب على الإتيان وإن كان في الوقت) لا يخفى أن كثير 
الشك المذكور في المثن غير الوسواسي» وإن كان ريما انحر الأول 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١1‏ ص ١5٠١‏ في ذكر السهو. 





إلى الثاني» وذلك أن الوسوسة عبارة عن حالة نفسية تمنع عن الإذعان بالمعلومات 
واطمينان النفس إليها بعد حصول العلم بماء وقد تترقى الوسوسة حتى تمنع عن حصول 
العلم من أسبابه المتعارفة» وقد تترقى حتى يتحصل العلم بالخلاف من أسباب ومقدمات 
خيالية» وقد تترقى حتى ينكر صاحبها المعلومات كالسوفسطائيين. 

والوسوسة مرض نفسي لا يجوز عقلا وشرعاً اتباعهاء بل في المستمسك وغيره دعوى 
الإجماع على ذلك. 

ويدل عليه قبل ذلك بالإضافة إلى انصراف أدلة التكاليف عن مثله: صحيح ابن سنان» 
قال: ذكرت لأبي عبد الله (عليه السلام) رحلا مبتلى بالوضوء والصلاة» وقلت: هو رجحل 
عاقل؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «وأي عقل له وهو يطيع الشيطان» فقلت له: 
وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: «سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هوء فإنه يقول لك من 
عه الشيظان 2 

إلى غير ذلك مما تقدم في كتاب الطهارة في المسألة الواحدة من فصل طريق ثبوت 
النجاسة» عند قول المصنف: لا اعتبار بعلم الوسواسي وقبله. 


.١ح في مقدمة العبادات‎ ٠١ الوسائل: ج١ ص5؛ باب‎ )١( 


١ 





مسألة ‏ 94 إذا شك في بعض شرائط الصلاة» فإما أن يكون قبل الشروع فيهاء أو في أثنائهاء أو 
بعد الفراغ منهاء فإن كان قبل الشروع فلا بد من إحراز ذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من 
الأصول 


(مسألة ‏ 9 إذا شك في بعض شرائط الصلاة» فإما أن يكون4 الشك قبل 
الشروع فيهاء أو في أثنائهاء أو بعد الفراغ منها) بأن شك هل أنه كان واجداً للشرط حال 
الصلاة أم لا إفإن كان قبل الشروع؛ فلابد من إحراز ذلك الشرط] وذلك لوضوح أنه 
تكليف متوقف على الشرطء فبدون الإحراز لا يعلم بإتيان المكلف به» وهذا لا يحتاج إلى 
ذليل: غين أدلة الشرزائط” كما له صقن 'ولذا: أرسلوه إرتسال«المسلياتت :2 ولو 1 كان :الاتخرار: 
[ بالاستصحاب ونحوه] كإخبار البينة» وأصالة الطهارة والحلية من الأصول) ونحوهاء لأن 
الشارع نزها متزلة العلم كما حقق في محالهاء ولو لم يعتن وصلى مع الشك في الشرط فإن 
تمشى منه القربة وكان الشرط موجوداً واقعاً صحت صلاته؛ إذ لا مدخخلية للعلم في الشرطء 
فإن أدلة الشرائط كأدلة سائر التكاليف ظاهرة في الواقعية لا في العلمية كما لا يخفى» 
وفقدافها للوجه ونحوه غير مضرء لما تقدم غير مرة من عدم اشتراط التكاليف بالوجه والتميز 
ونحوهما. 

ومنه يعلم أنه لو كان قاطعاً أو ظاناً بعدم اشتماله على الشرط وصلى مع تمشي القربة 
وكان في الواقع واجداً للشرط كفى 

كما لايقال: كيف يتمشى قصد القربة في مثل هذا الحال؟ 


لأنا نقول: غير الملتفتين من الناس يكون قصدها عندهم خفيف المؤنة 


وكذا إذا كان في الأثناء» وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها 


فإفهم يرون خصوصيات الأحكام تشريفات وآداباء .ولذا نرى العضاة يصلون بخاتم 
الذهب وماء مغصوب وما أشبه مع أنهم يقصدون القربة بصلاتهم حتى أنهم لو علموا عدم 
الفائدة لم يصلوها. 

اقلق اجر الشوط طلم أو اتفيدا اهنك عرق لد انان كاذ الترط ينما 
وافيا #الطلؤاكة وما" الننية يقلت «واعداضث: إلى التشنا والغاة داف كان اقرط ديا 
صحت كما تحقق في ثنايا المسائل المتشتتة السابقة. 

كذ لأ من الانعراة 1 [15 كاك ١‏ «القباك: تقرح الازداء 1 "كينا لى قلف ف «وميظ 
الصلاة في أنه هل كان عي أو هل هو متوحه إلى القبلة» أو هل بقي ساتره أم أزاحته 
الريح مثلاء وإنما يشترط الاحراز لأنه لا يتمكن من الإتيان ببقية الصلاة بدون الشرطء 
والطريق إليه الإحراز. 

ولو أحرز في الأثناء» وعلم بأنه كان فاقداً له قبل ذلك» كما لو صلى في القطار بزعم 
القبلة ثم تفكر في الأثناء فعلم أن صلاته فعلا واحدة للقبلة لانحراف القطارء بينما كان أول 
شروعه غير مواجه لحاء فإن كان الشرط واقعياً بطلت الصلاة ولح يفد وجدانها الشرط فعلاء 
وإن كان علمياً كفي, لأنه أحرزه أول الصلاة والفرض كفاية الإحراز عن الواقع. 

وثما تقدم في الشق الأول من المسألة تعلم أنه لو شك في الأثناء» ثم ل يبال وأتم الصلاة» 
وكان في الواقع موحوداً كفى, إذا تمشى منه قصد القربة كما ذكر. 

(وإن كان) الشك ( بعد الفراغ منها حكم بصحتها] بلا لاف ولا إشكال» بل عن 
بعض دعوى الإجماع عليه» كما في المستمسك وغيره» وأرسله المستند في الشك في الأجزاء 
إرسال السلخاكي ويدن عانة عي واو عن افون : 


١ 


كصحيحة محمد بن مسلمء عن أي جعفر (عليه السلام) قال: «كلما شككت فيه بعد 
ما تفرغ من صلاتك فامض ولا 01 

وصحيحته الثانية» عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرحل يشك بعد ما ينصرف من 
صلاته؟ قال: فقال (عليه السلام): «لا يعيد ولا شيء عليه :20 

وصحيحته الأخرى» عن أبي عبد الله (عليه السلام) 85 قال: قلت لأبي عبد الله (عليه 
السلام): رجحل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال: «بمضي على صلاته ولا 
0 

وصحيحته الرابعة عنه (عليه السلام) قال: «إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا 
صلى أم أربعاً وكان يقينه. حين انضرف أنه كان قد أتم» لم يعد الصلاة وكان حين انضرف 
أقرب إلى الحق منه بعد ذلك».7*) 

أقول: قوله (عليه السلام): «وكان يقينه حين انصرف» إلخ؛ يراد به المتعارف من أن 
الإنسان مطمئن بتمامية صلاته حين يسلم؛ ومعيئ كونه أقرب أن الإنسان حين العمل أذكرء 
ولذا يأتي بالعمل على وجهه. 

وموثق ابن أبي يعفور: «إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجره».”7) 

وموثق ابن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كلما مضى من 


)١(‏ الوسائل: جه ص”5” باب 707 في الخلل ح؟. 

.١ح المصدر: جه ص45” باب 707 في الخلل‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص١5”‏ باب 47 في أبواب الوضوء حه. 
(:) المصدر: جه ص*5” باب 707 في الخلل ح3. 

(5) المصدر: ج١‏ ص١7”7‏ باب 17 في الوضوء ح؟. 
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لتك وهو رك :ود كرقة تذاكرا وامضه زا اده اعليلف فيكم 3 

وموثقته الأحرى» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كلما شككت فيه ما قد مضى 
فامضه كما 0 

وخبر الجعفريات» عن جعفر بن محمد (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام)» إنه قال: 
«من شك في صلاته بعد انصرافه فلا شيء 000 

والدعائم؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: «وإن شك في شيء من الصلاة بعد أن سلم 
منها لم يكن عليه إعادق».9) 

وني الفقه الرضوي: «وكل سهو بعد الخروج من الصلاة» فليس بشيء ولا إعادة 
006 

ثم إنه حيث تقدم البحث في الفرق بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ» وأنه هل هما 

قاعدتان» أم قاعدة واحدة؟ وهل تحري قاعدة التجاوز في مثل المقام لو كانت قاعدة 
مستقلة؟ لا نطيل المقام بالإعادة. 

ثم إن الظاهر لزوم الفراغ من الصلاة بجميع أجزائهاء فلا ينفع ذلك فيما لو حصل 
الشك وقد نسي ركعة أو سجوداً أو تشهداً مما يلزم الإتيان به بعد السلام. 

نعم لو شك بين الركعات هما يلزم الإتيان بركعة أو ركعتين» وحصل 


)١(‏ المصدر: ج١‏ ص١7”7‏ باب 47 في الوضوء ح5. 
)١(‏ المصدر: جه ص585” باب 58 في الخلل ح”. 
() المعفريات: ص١0‏ باب السهو والشك. 

(5) الدعائم: ج١‏ ص85١‏ في ذكر السهو. 

(5) فقه الرضا: ص1 سطر ”. 
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وإن كان يحب إحرازه للصلاة الأخرى. 


الشك في الشرط بعد تمام الصلاة قبل الإتيان بماء ثم تبين كمال الصلاة كان من الشك 
بعد الفراغ» ومع عدم تبين ذلك يلزم إعادة الصلاة بالشرط. 

(وإن كان يجب إحرازه] علماً أو علمياً (للصلاة الأعرى) لأن الأدلة على الصحة 
إنما هي بالنسبة إلى العمل السابق» فيبقى العمل الأتي على الأصل من لزوم لإحراز شرطه قبل 
الإتيان به. 

بل يشمله قوله (عليه السلام): «إنما الشك إذا كنت في شيء لم بحره». 

ولاايستشكل على هذا إنه كيش عكن الاتفكاك ين التلازمينء فإنه إن "كان جامعا 
للشرط حال الصلاة الأولى كفت في الثانية» وإلاّ لم تكف في الأولى أيضاًء لأنه من الممكن 
التفكيك في التكاليف, فإن الشارع اكتفى بالأولى تسهيلاً وامتناناء وليس عزيز مثل ذلك في 
الشرعيات كما لا يخفى» وقد حقق في محله مفصلا. 


مسألة  ٠١‏ إذا شك في شيء من أفعال الصلاة» فإما أن يكون قبل الدحول في الغير المرتب 
عليه» وإما أن يكون بعده؛ فإن كان قبله وجب الإتيان 


(مسألة  ٠١‏ إذا شك في شىء من أفعال الصلاة؟ بأن لم يدر أنه أتاه أم لم يأت 
بد ازكإما أن يكون فين التضرن بي العر مره ليذ )!ولاك اللغبر قرعا( وإبا أن يكون 
يعدم ' فإن كان قبلة: وبحت الإتيان 1 إجاعا حكياً على لبان جماعة إن: لم :يكن صلة كما 
في الجواهر, وبلا خللاف فيه على الظاهر كما ف الحدائق» وذكره المستند والمصباح 
والمستمسك ساكتين عليه. 

وذلك لقاعدة الاشتغال» وأصالة بقاء الخطاب المتعلق بذلك الفعل» ومفهوم جملة من 
النصوص المصرحة بعدم التدارك للشيء بعل الخروج عن موضعه» وجمهرة من النصوص 
الخاصة: 

كالصحيح الذي رواه الشيخ» عن عمران الحلبي قال: قلت: الرحل يشك وهو قائم فلا 
يدري ركع أم لا؟ قال: «فليركع».7") 

وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل رفع 
«يسجد».» قلت: فرحل فض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم 
يسجد؟ قال: 00 


وخبر أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجحل شك وهو 


)١(‏ الاستبصار: ج١1‏ ص7٠‏ ه ” باب /.” من شك وهو قائم... ح1ا. 
)١١‏ الاستبصار: ج١1‏ ص١1”‏ باب ”١١‏ باب من شلك فلم يدر... حة.: 


١6. 


قائم فلم يدر ركع أم ١‏ يركع؟ قال: «يركع 000 

وخبر الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل سهىء فلم يدر سجد 
سجدة أم ثنتين؟ قال: «يسجد أخحرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهى) 9) 

وخبر أبي بصير المروي عن الكافي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل 
شلك فلم يدر سجد سجدتين؟ قال: «يسجد حي يستيقن أعا جتان 0 

وخبر الشحام» عن أب عبد الله (عليه السلام)» عن رجحل شبّه عليه فلم يدر واحدة 
سجد أو اثنتين؟ قال: «فليسجد كن 

ورواية أبي بصير والحلبي جميعاًء عن أبي عبد الله (عليه السلام» في الرجل لا يدري 
أركع أم لم يركع؟ قال: «يركع».7) 

إلى غيرها من الروايات الى يأتي بعضها الآخر. 

أما الصحيح الذي رواه الشيخ» عن الفضيل بن يسارء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه 
السلام): أستقيم قائماً فلا أذرق ركعت أم لا؟ قال: «بلى قد ركعتء؛ فامض في صلاتك 
فإن ذلك من الشيطان» 29 

فالظاهر أن منشأ شكه كان الوسوسة» كما يدل على ذلك ذيل الحديث» وقد 


)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص517” باب 7١‏ من شك وهو قائم... ح؟. 
)١١‏ الاستبصار: ج١‏ ص١5"‏ باب 57١١‏ من شك فلم يدر... ح١.‏ 
(") الكافي: ج7٠‏ ص59 باب السهو في السجود ح؟. 
(5) الكافي: ج؟ ص55 باب السهو في السجود ح4. 
(5) الاستبصار: ج١‏ ص517” باب 7١‏ من شك وهو قائم... ح3. 





© لاستبصار: ج١1‏ ص١7‏ ه ”7 باب ل/ر.” من شك وهو قائم فلا يدري... حة.: 
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كما إذا شك في الركوع وهو قائم» أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدحل في القيام 
أو التشهدء وهكذا لو شك ف تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدهاء أو شك في الحمد ولم يدحل في 
السورة» أو فيها ولم يدخل ف الركوع أو القنوت. وإن كان بعده لم يلتفئت 

حمله على هذا الفقيه الحمداني وغيره» وأكثر في المستند وغيره في ذكر محامل له فيما لا 
حاجة إليها. 

ومن إطلاق ما تقدم تعرف عدم الفرق بين أقسام المشكوكات إذا كان الشك في انحل. 

[كما إذا شك في السجدتين أو في الركوع وهو قائم» أو شك في السجدتين أو 
السجدة الواحدة ولم يدحل في القيام1 وسيأتٍ الكلام في حكم مقدمات القيام كالنهوض 
قبل الوصول إلى حالة القائم» وهل الشك في امحل أو بعد ا محل؟ [أو)1 شك في [ التشهد) 
ول يدخل في القيام» ولا يخفى أن كون العيار القيام في باب الشك في السجدة إنما هو 
بالنسبة إلى الركعة الي لم يكن فيها التشهد, وإلآً كان المعيار الدحول في التشهد لأنه مفوت 
نحل السجدة. 

[وهكذا لو شك في تكبيرة الإحرام ولم يدحل في ما بعدها] من القراءة [أو شك في 
الحمد ولم يدحل في السورة» أو فيها] أي في السورة ([ولم يدخل في الركوع أو القنوت] 
إذ لا فرق بين الدحول في الحزء المستحب أو الواحب» كما لا فرق بين كون المشكوك 
جزءاً واجباً أو مستحباًء فلو شك في القنوت ول يركع أتى به لإطلاق النص والفتوى. 

[وإن كان] الشك | بعده] أي بعد الدحول في الغير [ لم يلتفت] إلى شكه ول يحتج 
المشكوك إلى إعادة أو قضاء أو أثر من آثار 


١ا/‎ 


الترك» كسجدة السهو بلا إشكال ولا خلاف: وإجماعاً منقولاً عن جماعة كما صرح 
بذلك الحدائق والجواهر والمستند ومصباح الفقيه والمستمسك وغيرهاء ويدل على ذلك 
مستفيض النصوص. 

كصحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رحل شك في الأذان وقد 
دحل في الإقامة؟ قال: بمضي»» قلت: رجحل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟ قال: 
«بمضي»» قلت: رحل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال: «بمضي»» قلت: رجحل شك في القراءة 
وقد ركع؟ قال: «وكضي»» قلت: شك في الركوع وقد سجد؟ قال: ويكضي على صلاته» شم 
قال: «يا زرارة إذا خحرحت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيع.”) 

وصحيحة محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سألته عن رجحل شك 
يه ا لمحت انه لم يركع؟ قال: مضي في صلاته/ 0) 

وصحيحة إسماعيل بن جابر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن شك في الركوع 
بعد ما سجد فليمضء وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض» كل شيء شك فيه مما قد 
جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه».”") 


وخبر أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله. 


.)١5559( التهذيب: ج١ ص55” في أحكام السهو ح/ا:‎ )١( 
من أبواب الركوع حه.‎ ١7 (؟) الوسائل: ج؛: ص37”37 باب‎ 
من أبواب الركوع ح5.‎ ١7 (؟) الوسائل: ج؛: ص3737 باب‎ 


١ 


وصحيحة حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشك وأنا ساجد فلا 
أدري ركعت أم لا؟ فقال: «قد ركعت» امضه».0© 

وموثقة محمد بن مسلم, عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «كلما شككت فيه ثما قد 
مضى فامضه كما ل 

والمتفاهم عرفاً من قوله (عليه السلام): «مما قد مضى» أنه سواء كان شك في الإتيان به 
أو شك في صحته بعد العلم بالإتيان» فاستظهار الفقيه الحمداني من ذلك الشك في الصحة لا 
في أصل الوجود محل نظر. 

وخبر محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «وكلما مضى من 
مالك وطهو رك قد كر قاقد كرا افانظه ها تهون اول عاد قليكك يه 5 

وخبر عبيد بن زرارة» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا شككت ف شيء من 
صلاتك وقد أحذت في مستأنف فليس بشيء؛ امض)» :© 

ومعيئ (المستأنف) العمل الذي يكون بعد ذلك المشكوك, لا صلاة مستأنفة» كما رعا 

ومرسلة الصدوق» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إنك إن شككت أن لم تؤذن وقد 
أقمت فامضء وإن شككت ف الإقامة بعد ما كبرت فامض» وإن شككت 


)١(‏ الوسائل: ج؛: ص3*5 باب ١١‏ من أبواب الركوع ح”. 
(؟) الوسائل: جه ص55" باب 5١‏ من أبواب الخلل الواقع ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص55” باب 57 من أبواب الوضوء ح5. 


(54) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص”87: باب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع... ح”؟. 
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وبئ على إنه أتى به من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين 


في القراءة بعد ما ركعت فامضء وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض» 
وكل شيء شككت فيه وقد دحلت في حالة أحرى فامضء ولا تلتفت إلى الشك إلا أن 
000006 

وصحيح عبد الرحمان» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رحل أهوى إلى السجود فلم 
يدر أركع أم لم يركع؟ قال: «قد 3 

فإن المستفاد من مجموع هذه الروايات أن الشك بعد امحل يوحب عدم الاعتناء والمضي 
زوبى على أنه أتى به من غير فرق بين] الركعتين [الأولتين والأخيرتين] وذلك لإطلاق 
النصوص المتقدمة كما رأيتهاء وحصوص خبر محمد بن المنصورء قال: سألته عن الذي ينسى 
السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها؟ فقال: «إذا حفت أن لا تكون وضعت 
وجحهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة» وتضع وجهك مرة واحدة 
وليس عليك سهو».”" 

وقوله (عليه السلام): «إذا خحفت» تعبير عرف يقال في مثل هذا الموضع؛ لأنه كثيراً ما 
يكوة عن لبان طلا ووه 

خلافا في المسألة للمفيد والشيخ :فى يعض ' كتبه 'وغيرهماء فقالوا بالبطلان بكل سهو أو 
شك يتعلق بالأولتين» وحكي نحو ذلك عن ابن حمزة والعلامة بالمناقشة في بعض أفراد الشك 
في الأولتين 


.١7 المحداية من كتاب الجوامع الفقهية: ص؟١ه سطر‎ )١( 
من أبواب الركوع ح5.‎ ١7 (؟) الوسائل: ج: ص37”37 باب‎ 
من أبواب السجود حا.‎ ١5 باب‎ 137١ الوسائل: اج ص‎ 0١ 


١ هما‎ 


على الأصح 


وذلك لما دل على عدم دخول السهو في فريضة الله الشاملة للاولتين والصبح والمغرب 
واف القن 

كصحيحة زرارة: «من شك في الأوليين أعاد حى يحفظ ويكون على يقين» ومن شك 
في الأخيرتين عمل بالوهم».”") 

ورواية موسى بن بكير: «إذا شككت في الأوليين فأعد».”) 

وصحيحة البقباق: «إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك».0) 

ورواية العامري: «فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأوليين استقبل صلاته».©) 

وفي الجميع ما لا يخفى» إذ مضافاً إلى أن الظاهر من الشك في الأوليين ولو بقرينة فهم 
المشهور الشك في الركعات لا الشك في الأحزاء؛ أن رواية محمد بن المنصور صالح لبيان 
ا 0 مع أنه مؤيد بما دل على صحة الصلاة بالسهو 
فق ١‏ البسنادة الواغادة ولو مون الأو ليزقه نوها بلاق على أن نيان ,التحدتين هن ولق 
والأخريين سواء. 

وبذلك كله تعرف عدم الفرق بين الأوليين والأخريين على الأصح) كما تعرف عدم 
الفرق بين الثنائية والثلاثية والرباعية» بل ربا يقال بأن إطلاق الروايات 


.١ح في الخلل‎ ١ المصدر: جه ص559 باب‎ )١( 
.١5ح في الخلل‎ ١ المصدر: جه ص5١5 باب‎ )5( 
.١7ح في الخلل‎ ١ المصدر: جه ص١٠" باب‎ )5( 
.١ في أعداد الفرائض ح4‎ ١١ المصدر: ج؟ صه” باب‎ )5( 
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المصححة الكثيرة تأبي عن الحمل على خصوص الأخيرتين من الرباعية الي ليست هي 
إلا ستة من سبع عشرة ركعة» فإنه كالتخصيص المستهجن. 

ثم هل المصحح هو التجاوزء أو الدحول في الغير» وعلى الثاني فهل المراد بالغير الغير 
الشرعي أو الأعم منه ومن العقلي أو العادي؛ فالغير الشرعي كالركوع بالنسبة إلى القراءة» 
والعقلي كالهوي للسجود بالنسبة إلى الركوع؛ والعادي كما لو اعتاد أن يبدل مكان خاتمه 
في الركوع؟ الظاهر من أخبار الباب كفاية التجاوزء كما هو ظاهر الشرائع وغيره» حيث 
قال: إذا شك في شيء من أفعال الصلاة» فإن كان في موضعه أتى به وأتم» وإن انتقل عنه 
مضى ف صلاته' '؛ انتهى. 

وذلك لظهور قوله (عليه السلام) في صحيحة إسماعيل: «مما حاوزه»» وكذلك خبر أبي 
بصير وموثقة محمد بن مسلم: «كلما شككت فيه ثما قد مضى». وخبره الآخر: «كلما 
مضى من صلاتك وطهورك» في أن العبرة بالتجاوز. 

ولا يرد على ذلك أن الصحيحة والخبر عطفا على «ما جاوزه» قوله (عليه السلام): 
«ودخل في غيره»» والموثقة والخبر ظاهران في أن الشك في الصحة لا في أصل الوحود, إذ 
الجواب أن الظاهر كون «ودخل في غيره» عطف تفسير لقوله دما جاوزه» وإلا لم يبق محال 
لدت لا > وهنا حو لقنا رقت و حتطاف ردن الجخ[ ارط اعدف !إن لعفاف زا 
كون المتقدمة لبيان المطلب والمتأحرة لتوضيحهاء لا أن المتقدمة مقدمي للمتأخرة. 

أما الموثقة فقد سبق أنه لا وجه لتخصيصها بكون الشك في الصحة؛ فإن العرف 


)١(‏ الشرائع: ص785. 
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يفهم من مثل ذلك: أن المعيار هو الشك المتعلق بالشيء السابق» سواء كان شكا في 
الوحود أو في الصحة, والمضي باعتبار امحل لا باعتبار نفس الشيء, وهذا هو المطابق للقاعدة 
العرفية الى تبئ على أن الماضي صحيح., والظاهر من الرواية أنها تقرير للقاعدة العرفية» ألا 
ترى أن العرف لو شك في أنه مس أم لاء أو علم أنه خمس ول يعلم بصحة تخميسه ‏ 
فيما كان مواظباً على خمسه طبعاً ‏ لم يبال بأحد من الشكين؛ ويب على الصحة؛ مثل ما 
يبن على الصحة في عمل الغير» سواء شك في أصل وحوده أو في صحته. وإلآ لزم القول 
بلزوم إعطاء الأبناء خمس الآباء وسائر الحقوق الإلهية أو الخلقية الي علموا بتعلقها يهم في 
وقت ما. 

لايقال: إنه إذا سلمنا ذلك كله؛ يرد عليه أن الظاهر من صحيحة زرارة حيث قال: «ثم 
دحلت في غيره» لزوم الدحول في الغير حيث إنه عطف ب «ثم» الظاهرة في التراخي. 

لأنا نقول: لا يمكن الاعتماد على لفظة «ثم» في استفادة هذا المطلبء, إذ الظاهر أن 
التعبير يما باعتبار المباينة الذاتية بين الفعل وغيره» لا باعتبار الزمان» فهي للتوطئة بالنسبة إلى 
قوله: «فشككت»». وإلآ فإن كان «ثم» بمعناه الأول لزوم الفصل ولا يقول العضيهة مفانا 
إلى أن الأمثلة في صدر الرواية تأبى ذلكء؛ إذ لا فصل بين الأذان والإقامة والتكبير والقراءة 
كما لا يخفى» فالمناط هو الخروج من الشيء؛ كما صرحت بذلك الحملة الأولى في ضرب 
القاعدة» وهذه الصحيحة مثل مرسلة الصدوق: «وقد دحلت في حالة أخحرى» ولعل هذه 
الأمور وأمثالها بالإضافة إلى الارتكاز العرفي ميت هذه القاعدة ب «قاعدة التجاوز» مما 
يشير إلى أن المناط 


١2 


التجاوز لا الدحول في الغير. 

ولا يبقى في المقام إلا أن يقال: إنه لو كان المعيار التجاوز فقطء فما سر الإتيان بالجملة 
الثانية في صحيحة إسماعيل وزرارة وما أشبه؟ 

والجواب: إن ذلك طبيعي» فإن التجاوز غالباً لا يتحقق إلا بالدول في الغيرء بالإضافة 
إلى أن الشك في وجود الشيء لا يتحقق غالباً إلا مع الفصل. 

وإذا اعتبرنا التجاوز تخلصنا من إشكال أنه لم يذكر في الروايات الأبعاض كالشك في 
الآيات الأول بعد ما دحل في الآيات الأخر وهكذاء كما أنه لا يبقى بجحال التكلم حول 
الغير» وأن المراد به هل الشرعي أو العقلي أو العادي؟ 

أو أن المعتبر هل الحزء الذي له عنوان مستقلء أو الواحب أو الركن؟ فلا يكون من 
التجاوز ما له عنوان غير مستقل كالآية» أو ما ليس بواحب كالقنوت أو ما ليس بركن» أو 
ما أشبه ذلك من الأقوال المتشتة الي استدلوا لكل واحد منها ممختلف الإشارات الواردة في 
الروايات. 

أما الأمثلة الواردة في الروايات فهي أمثلة لما يقع الشك فيها غالباًء فلا يرد أنه كيف لم 
يذكر الشك في الأبعاض» أو لم يذكر في مثل صحيح زرارة الشك في الركوع بعد الحوي 
نحو السجود؛ أو عكسه من الشك في السجود بعد النهوض إلى القيام؛ ولذا حيث سأل عبد 
الرحمن الإمام (عليه السلام) عن الأول» وهو الشك في الركوع حين الهوي؛ أحاب (عليه 
السلام) بالبناء على إتبان الركوع» وتأويل ذلك إلى الدخول في السجود حلاف الظاهر. 

نعم قد ينائي ذلك صحيح عبد الرحمن الآخرء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): 
رحل رفع رأسه من السجودء فشك قبل أن يستوي جالساً فلم يدر أسجد 
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والمراد بالغير مطلق الغير المترتب على الأول» كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة» فلا يلتفت إلى الشسك فيها 
وهو آذ ف السورة» بل ولا إلى أول الفاتحة أو السورة وهو في آخرهماء بل ولا إلى الآية وهو في 
المتأخرة» بل ولا إلى أول الآية وهو في آخرها 


أم ١‏ يسجد؟ قال: «ويسجد»» قلت: فرجل خض من سجوده فشك قبل أن يستوي 
قائما فل وذو لخدام ال يلع قال ا 0 

وقد استجود في المدارك العمل يهذه الصحيحة» وأيده الفقيه الحمدانىي» إذ ليس قاعدة 
الشك بعد تحاوز ا محل قاعدة عقلية غير قابلة للتخحصيصء ولا بأس بذلك. 

زو] من ذلك كله تعرف أن /المراد بالغير) لو قلنا باعتباره وصرفنا النظر عما يظهر 
من النصوص من كفاية التجاوز [مطلق الغير المترتب على الأول» كالسورة بالنسبة إلى 
الفاقتوع قاذ يلت إل الشاك كبباتوهن تددن السو وفانا للسعيد فق بوساليه إل ولدهه 
والحلي والمعتبر والذخيرة والأردبيلي والمجلسي والمستند وغيرهم» لصدق التجاوز والدخول 
في الغير. وخلافاً للمدارك» وربما نسب إلى المشهورء وإن كان في صحة النسبة نظرء قالوا 
لعدم التمثيل به ف الرواية» بل فيها شك في القراءة وقد ركع» وقد عرفت الحواب عنه 
باشاه سانا إلى أن مثل هذا الاستدلال من مفهوم اللقب الذي لا حجية فيه. 

[بل ولا) يلتفت إإلى أول الفاتحة أو السورة وهو في آخرهماء بل ولا إلى الآية وهو 
في الآية المأحرة» بل ولا إلى أول الآية وهو في آخرها] كما صرح به 


)١(‏ الاستبصار: ج١1‏ ص١1”‏ باب من شلك فلم يدر... ح1. 
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ولأقرق ون أن يكو ذلك لكي جرع راجا او عنتهاء #التفوتببالشنية إلى العف فق السورة 


المستند ناقلا عن الأردبيلي وصاحب الذخيرة ونفى عنه البعد صاحب البحار. 

بل تعدى الأول قائلا: ولا يبعد إحراء الحكم في الحرف من الكلمة الواحدة إذا شك في 
إخراجه عن مخرجه إذا دخل في حرف آحر”", انتهى. 

وإن كان رما يتردد في ذلكء لعدم جريان القاعدة العقلية» وعدم همول الروايات لثله 
إذ قد تقدم أنها إنما تقرر القاعدة العقلائية» فلو شك في صحة الميم من «الحمد» وهو يتلفظ 
بالدال لا يبعد لزوم الرجوع وهو الأحوط. 

رارض نشو عد بزاسي أن اميا فقوي بالشية اك 
الشك: ف السورة ]: كما أعتاره الستع تاننيا له إل الدعيرة» :وهو لمكن عن الممذارك ومع 
البرهان والكفاية والرياض وغيرهاء وذلك لما عرفت من الإطلاق» بل على ما تقدم من 
كفاية التجاوز مطلقاً» لاييقى بجال لهذا الكلام أصلا. 

وخلافاً للمحكي عن الذكرى وإرشاد الجعفرية والروض والروضة» فقالوا بلزوم 
التدارك في المستحبء, واستدل بأن صحيحة زرارة لم يفصل بين القراءة والركوع ولو كان 
الفقوك وها اهارن لك وف و أن التوت لسن نتن أقمال. الضاذة الميردة كاذ يلجل ب 
الأحبار» وبأن موثقة البصري دلت على العود إلى السجود لو شك فيه قبل استتمام القيام؛ 
فالعود هنا أولى لوجوب القيام والقراءة بخلاف القنوت. 

والجواب عن الكل واضح.ء إذ الصحيحة 


.”7” المستند: ج١ ص85: في الشك سطر‎ )١( 
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والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة» فلو شك في شيء 
من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت؛ كما إنه لا فرق في المشكوك فيه أيضاً بين 
الواحب والمستحبء والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير 

ليست في مقام جميع الأمثلة كما تقدم» والقنوت من أوضح أجزاء الصلاة» وعدم كونه 
بغرا لا يوحب عدم معهوديته» والأولوية ممنوعة عدا ان إلى أن الموثقة محل حدشة 
حى ف موردها. 

[و] من ذلك تعرف حكم الشك في سائر الواجبات إذا تعداها إلى مستحب» مثل 
[الاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام؛ والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة» فلو شك 
في شيء من المذكورات] القراءة وتكبيرة الإحرام والتسبيحات إبعد الدخول في أحد 
المذكورات] القنوت والاستغفار والاستعاذة [ لم يلتفت) ومضى. 

[كا ”انتودق توه اكوك اقيد أيعنا يق الراي"رالسعنيي 1 كان نلك ف 
الاستعاذة وهو في القراءة» أو في القنوت وهو في الركوعء أو في الاستغفار وقد ذهب في 
الركوع ثٍ الركعة الثالثة والرابعة» وذلك لإطلاق النص» بل تصريح صحيحة زرارة 
بالمستحبات والفتوى» ومثل الصحيح المنقول عن الرضويء قال: «وإن شككت في أذانك 
وقد أقمت للصلاة فامض» وإن شككت ف الإقامة بعد ما كبرت فامض”2' إلى آخره. 

[والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير] الموجب لعدم الاعتناء 


.77 فقه الرضا: ص9 سطر‎ )١( 


١/8 





من الأجزاء أو مقدماتها فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد اموي للسجود لم يلتفت» نعم لو 


بالمشكوك السابق من الأجزاء أو مقدماتها1 أما على ما رححناه من كفاية التجاوز 
فلأنه تحاوز عن المشكوكء وإن لم يدل بعد في فعل» وأما على اشتراط الدخحول في الغير, 
فلأن مقدمات الشيء مغاير لما تقدمها. 

فلو شك في الركوع أو الانتتصاب منه] بأن علم أنه ركع؛ لكنه لا يعلم هل اتتصب 
ثم هوى إلى السجودء أم من الركوع بدون الانتصاب هوى للسجود [ بعد الحوي للسجود 
1 تلنقات 1" كنينا أفن +ية. غير .والخلم: كاذنا للمحكي عن المسالك والذكرى والروض 
والروضة والرياض؛ فأوحبوا العود لأنه لم يدخل في عمل آخر ومقدمات العمل ليس من 
العمل: 

ويرد عليهم مضافاً إلى إطلاق النص والفتوى» خحصوص صحيح عبد الرحمان عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) المتقدم» وحمله على الوصول إلى حد السجود خلاف ظاهر الهوي» 
ولذا قال في مصباح الفقيه في رد القائلين بالعود بأنه مع كونه تخصيصاً بلا خصص محجوج 
بالصحيحة. 

واستدل عنهم في المستند يمفهوم صحيحة ابن جابر: «إن شك في الركوع بعد ما سجد 
فليمض)”", وفيه: عدم المفهوم وإنما وهو من باب المثال كما عرفت سابقا في صحيح زرارة 
وغيره. 

[نعم لو شك ف السجود وهو آخذ في القيام وجب عليه العود) إلى السجود 


)١(‏ الوسائل: ج: ص3”37 باب ١7‏ من أبواب الركوع ح5. 
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كما في الجواهر» وعن المدارك وفي مصباح الفقيه والمستمسك ساكتاً على المتن» بل قال 
الأول: إن لم أعثر على مخالف هنا في وجوب الرجوع""2. 

نعم ظاهر الإشارة عدم الرحوع» ويدل على المشهور صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد 
لله قلت فرجل هض من سجود فشك قبل أن يستوي 'قائماً فلم يدر اسعد آم ل يتحد؟ 
قال (عليه السلام): «يسجد).7) 

ويدل على ما ذهب إليه الإشارة قوله (عليه السلام): «كلما شككت فيه مما قد 
مضى». 

وقوله (عليه السلام): «وقد أحذت في مستأنف». 

وقوله (عليه السلام): «وقد دخلت في حالة أخرى». إلى غير ذلك. 

لكن اللازم تخصيص الإطلاقات يمذه الصحيحة:؛ لأنها أخص منهاء ولولاها لكانت أدلة 
التجاوز كافية بدون حاجة إلى الاستدلال هما دل على لزوم الدحول في الغير» بل يرد 
الإشارة ما دل على عدم الاعتناء بالشك في السجود بعد ما قام» اللهم إلا أن يقال: لا عبرة 
عثل هذا المفهوم» لولا الصحيحة لما عرفت من حمل أمثال ذلك على المثال. 

ثم إنه ليس شرط القيام الاستقرار وما أشبه» بل صدق مسمى القيام» ولو قام ثم انحى 
لأمر فاتك الل لع" لكائل» كما انه الو سك فق الركو ع#وهو قات 'قياما بعد أن لجلس 
للسجود فبدا له حاحة فقام لأجله. 


.7”5١ص‎ ١7ج الجواهر:‎ )١( 
الاستبصار: ج١1 ص١1” باب من شلك فلم يدر... ح1.‎ )١١ 
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وفي إلحاق التشهد به في ذلك وجه. إلا أن الأقوى خلافه» فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام لم 
يلتفغت» والفارق النص الدال على العود في السجود فيقتصر على مورده 


زوفي إلحاق التشهد به] أي بالسجود إفي ذلك) حي أنه لو شك ف أنه تشهد أم لا 
وهو آخذ ف القيام يلزم العود [وجه) مبنٍ على ظهور الرواية ف كون الرجوع فيها لعدم 
تحقق التجاوز فيكون الحكم بالرجوع من التخصص لا التخصيص كما في المستمسك. 7 

(إلا أن الأقوى حلافه! واحتاره المستند وغيره» قال: وأما التشهد فلو شك فيه قبل 
الأذ في القيام وقبل استكماله» فالظاهر عدم الرجوع لما مر”"» انتهى. 

ويظهر من الحمداني التردد حيث قال: نعم لو شك في التشهد حال النهوض لا يبعد 
دعوى استفادته منها بتنقيح المناط» إلا أن عهدته على مدعيه؛ فليتأمل. 

أقز رونا اكوا رما لصدق هو الأفويه أقة نا على كور العباقالتباور كما تازه 
جماعة وقويناه فواضح؛ أبن إيداء علق اعتيان الدتخول يق الغو قاذنه مقا انحرف عقا 
وعرفاً وشرعاء فلا وجه لرفع اليد عن الإطلاقات بحرد تنقيح مناط غير معلوم. 

[فلو شك فيه بعد الأحذ في القيام لم يلتفتء والفارق) بين الالتفات إلى السجود 
المشكوك وبين عدم الالتفات إلى التشهد المشكوك 1[ النص) وهو صحيح عبد الرحمن بن أبي 
عبد الله [الدال على العود في السجودء فيقتصر على مورده 


١١)ا‏ المعمتك: ج/ا ص١5‏ 5. 
)١(‏ المستند: ج١‏ ص85: في الشك سطر ؟57. 
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ويعمل بالقاعدة في غيره. 
ويعمل بالقاعدة1 الدالة على كفاية التجاوز أو الدحول في الغير !في غيره]» ومنه 


تعرف أن ما ذهب إليه السيد البروجردي وبعض آخر من المعلقين على الكتاب من الرجحوع 


نذا 


مسألة  ١١‏ الأقوى جريان الحكم المذكور» في غير صلاة المختار» فمن كان فرضه الجلوس 
مثلا وقد شك في أنه هل سجد أم لا؟ وهو في حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام لم يلتفت 


[مسألة  ١١‏ الأقوى جريان الحكم المذكور] من عدم الالتفات إلى المشكوك بعد 
الدخول في الغير إل غير صلاة المختار] وهو المضطر ف تنقيص الصلاة لعلة فمن كان 
فرضه الملوس مثلاً وقد شك في أنه هل سجد أم لاء وهو في حال الحلوس الذي هو بدل 
عن القيام لم يلتفت) خلافاً للفقيه الهمداني» حيث حكم بكون هذا الجلوس ليس بمتزلة 
القيام» وتردد صاحب الجواهر في المسألة بعد أن بناها على أن الجلوس بدل فيجري عليه 
حكم القيام» أو أن القيام ساقط للاضطرار فيجري عليه حكم الشك في المحل» ثم استظهر 
الأول» ثم قال: والإنصاف أن المسألة لا تخلو من إشكالء بل للتأمل فيها مجال. 

وقد علق السيد البروجردي على المثن بقوله: لا يكون الجلوس بدلاً عن القيام إلا 
بالشروع في القراءة أو التسبيحات» وحيئذ يحصل التجاوز بها لا به.”) 

والمستمسك مال إلى ما في المن حيث قال: ولعل منع الانصراف والحكم بصدق 
التجاوز في هذه الموارد» وعدم الاعتناء بالشكء أقرب إلى المتفاهم العرقي» وأوفق بالمرتكز 


.١١ تعليقة السيد البروجحردي على العروة الوثقى: ص5" فصل في الشك مسألة‎ )١( 
45 التعيسك: علاض‎ 
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وكذا إذا شك في التشهد, نعم لو لم يعلم أنه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو حلوس للسجدة 
أو للتشهد وجب التدارك» لعدم إحراز الدحول في الغير حينئذ 


اقول الا يعن عاق قول :[لقينقوبزة لاه مرع الأذله كزق تلوس يدلا عن القياء: 
ولذا يحري عليه أحكامه» فيصدق التجاوز والدحول في الغير» وكما لا يتعين لصدق اسم 
التجحاوز والدحول في الغير أن يشرع في القراءة حال القيام» كذلك لا يتوقف التجاوز 
والدحول في الغير على الشروع في القراءة أو التسبيح حال الحلوس»؛ ومنه يعلم حال بقية 
أنواع الاضطرار وأن كل بدل يجري عليه حكم المبدل منه» فمن كان تكليفه القراءة من 
سائر القرآن أو الذكرء لعدم عرفانه الحمد جري على قراءته وذكره حكم الدحول في الغير 
إذا شك في التكبير حالحاء وكذلك من تكليفه الركوع والسجود إكاء قائماً أو قاعداً أو نائماً 
جرى عليهما حكم الركوع والسجود المتعارفين وهكذا. 

[وكذا إذا شك ف التشهد) وهو جالس جلوس القراءة الذي هو بدل عن القيام لم 
يلتفت وبئ على الإتيان بالتشهد. 

[نعم لو لم يعلم أنه الجلوس الذي] أي جلوسه الذي فيه 1هو بدل عن القيام أو 
جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارك) ولا يحري عليه حكم القيام فيما لو شك في 
الإتيان بالسجدة أو بالتشهد [لعدم إحراز الدحول في الغير حينئذ] ورا يقال بأنه محرز 
بالأصل عدم الدحول ف الغير» هذا إن اعتبرنا الدحول في الغير» وكذلك إن اكتفينا 
بالتجاوز لأنه لا يعلم بالتجاوز. 


١8/4 


ثم إنه رعا أشكل في ذلك لعدم جريان الأصل للعلم الإجمالي بأنه مكلف حيئئذ بأحد 
أمرين» إما السجدة أو التشهد, وإما القراءة أو التسبيح» ومع وجود العلم الإجمالي لا يجري 
الأصل في جانب من الأطراف. 

ورا يحتمل العكسء وأنه يقرأ الحمد أو التسبيح لأنه يعلم إجمالا إما تكليفه بالأمرين 
السجدة أو التشهدء ثم القراءة أو التسبيح» أو بأمر واحد هو القراءة والتسبيح» والأصل 
البراءة من الزائد» كمن علم بأن تكليفه واحبان أو واحب. 

وف الكلامين ما لا يخفى» إذ لا حال للعلم الإجمالي ونحوه بعد أن كان مكلفاً بالسجدة 
أو التشهد تعيناء ولا يعلم بالفراغ منها لا بالوجدان ولا بأصل التجاوز ونحوهء ولذا كان ما 
ذكره المصنقل :(رحمه الله) نهو المتعين. 


١/1 


مسألة  ١”‏ لو شك في صحة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان فإن كان بعد الدحول في 
الغير فلا إشكال في عدم الالتفات 


[مسألة  ١١‏ لو شك في صحة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان1 كأن علم 
بأنه سجد لكنه لا يعلم هل سجد على ما يصح السجود عليه أو على ما لا يصح السجود 
حي يلزم الإتيان ثانياً ([فإن كان بعد الدحول في الغير فلا إشكال) عند المشهور [ في عدم 
الالتفات) واستدل لذلك بقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وأصالة الصحة في فعل المسلم 
الجارية حي فعل نفس الإنسان» وبالأولوية» فإنه لو كان الشك في أصل الوجود غير مضر 
بعد تحاوز امحل كان عدم ضرر الشك ف الصحة بطريق أولى» وبإرجاع هذا الشك إلى 
الشك في أصل الوحود إذ الشك في الصحة شك في الوجود الصحيح الذي اعتبره الشارع 
حور وعيدا القولة النضان نوهد كن الذي تارم الفقية اهداق وخب و احلوعن العلفيق 
على الكتاب» كما إنه مختار الجواهر» وإن كان جعل الدليل في المسألة أصالة الصحة قال: 
ويحتمل العدم لظهور الأخبار في الشك في أصل الوقوع؛ فيقتصر عليه ويحكم بالصحة في 
محل البحث لأصالتها في كل فعل يقع من المسلم, ولعله الأقوى.() 

ورما أشكل ف الأدلة المتقدمة» بأن قاعدة التجاوز خاصة بالشك في أصل الوحود لا 
في وحود الصحيح» كما في المستمسكء وأن قاعدة الفراغ وأصالة الصحة إنما تحريان في 
الشك في العمل بعد الفراغ من مجموعه. لا بالنسبة إلى كل جزء جزء منه والأولوية ظنية فلا 
تنفع» وإرحاع هذا الشك إلى الشك في 
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وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضاً 


أصل الوجود اعتباري» فلا يدل مثل هذا الشك في الأدلة الى ظاهرها الشك في أصل 
الوجودء وعدم القول بالفصل ناش من هذه الأدلة» والإجماع امحتمل الاستناد ليس بحجة. 

أقول: عدم شمول أدلة التجاوز لما نحن فيه محل نظرء إذ الظاهر إطلاق الأدلة بالنسبة إلى 
قسمي الشكء فإن قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة”"2: «رجحل شك في التكبير وقد قرأ» 
وما أشبهه» يشمل الشك في أصل الوحجود والشك في الصحة:؛ ألا ترى أنك إذا شككت هل 
كيرت تكييرا غير :اصتديح؟ تقول شككت ف التكبين كما انلك إذا لم تعرف هل كبرت أم 
لا؟ تقول مثل ذلك» وكذا سائر الروايات المشاية. 

كما أن المستفاد عرفاً من القاعدة الي بينها الإمام: «إذا خرحت من شيء ثم دلت 
في غيره» الخروج عن محل الشيء» وأصرح من ذلك قوله (عليه السلام): «كلما مضى من 
صلاتك وطهورك» إل وقد عرفت سابقاً شموله لمثل المقام. 

هذا بالإضافة إلى أن الفحوى والأولوية قطعية حسب فهم العرف من الروايات» 
ويصلح بعض الأدلة الأحر مؤيدة فالمناقشة في الحكم ليس في محلها [وإن كان قبله] كما لو 
شك في صحة الحمد الذي أتى بهء وهو في حالة القيام ولم يركع بعد [فالأقوى عدم 
الالتفات أيضاً] والبناء على الصحة لشمول مثل موثقة ابن مسلم له فإنه من مصاديق قوله 
(عليه السلام): «شككت فيه ثما قد مضى فامضه كما هو).7) 


.١ح من أبواب الخلل الواقع في الصلاة‎ 5٠١ الوسائل: جه ص55" باب‎ )١( 
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دايا 


وإن كان الأحوط الإتمام والاستيناف إن كان من الأفعال» والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار 
ما عدا تكبيرة الإحرام. 


ومثله خبره الآخرء ولا يضر في ذلك عدم شمول صحيحة زرارة وإسماعيل وما أشبه له 
إذ لامنافاة بين القاعدتين» وقد تقدم أن الموثقة لا تختص بالشك بعد الفراغ من العمل. 

(وإن كان الأحوط الإتمام) والالتفات إلى الشك» بل هو الذي قواه غير واحد من 
المعلقين» والوحه فيه ظاهر ما ذكره. إذ هؤلاء يبخصصون موثقي ابن مسلم بالشك بعد 
الفراغ» فلا يبقى في المقام إلا أدلة التجاوز الى ظاهرها لزوم الرجوع إذا كان في امحل؛ 
بالإضافة إلى أصل الاشتغال المقتضي بالإتيان إلا ما حرجء ولم بخرج إلا الشك بعد التجاوز 
أو بعد الفراغ. 

زو على هذا فالالتفات إِنما يكون [الاستيناف إن كان من الأفعال» والتدارك إن 
كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام] وما عدا السلام كما لا يخفى وحهه. 


مسألة  ٠١‏ إذا شك في فعل قبل دحوله في الغير فأتى بهء ثم تبين بعد ذلك أنه كان آنياً بهء 
فإن كان ركناً بطلت الصلاة 


[مسألة  ١+‏ إذا شك في فعل قبل دعوله في الغير فأتى به» ثم تبين بعد ذلك أنه 
0 به فإن كان ركنا) كتكبيرة الإحرام والركوع والسجدتين [ بطلت الصلاة) بلا 
خحلاف؛ كما في المستند» وذلك لما تقدم من الأدلة على بطلان الصلاة بزيادة الركن ولو 
سهواء. ولا «فرقدق ذلك نين" العام وغيره: والجمال غلم البطلان للذمن بيد ظاهرا “فإن 
الشارع هو الذي أمر هذه الزيادة» فكيف يحكم ببطلان الصلاة بماء غير تام» لأن الأمر 
الظاهري لايقتضي الإحزاءء ولذا لو انكشف بحاسة ماء وضوئه واستدباره القبلة وما أشبه 
وجبت الإعادة» وإن كان في الأول مستصحب الطهارة» وفي الثاى معتمداً على شهادة 
العدلين وشبهها ثما كان له أمر في الظاهر. 

نعم اختلفوا في صورة واحدة هي ما لو شك في الركوع فركع, ثم ذكر أنه كان قد 
ركع فإن الأظهر الأشهر بين المتأخرين البطلان كما في المستند» وذلك لصدق الزيادة 
المشمولة لأدلة البطلان» سواء رفع رأسه من الركوع أم لم يرفع؛ خلافا للمحكي عن الشيخ 
والسيد والكلينٍ والحلي والحلبي والدروس والذكرى ولمدارك والأردبيلي وغيرهم؛ بل عن 
الغنية دعوى الإجماع عليه» واستقربه الفقيه الهمداني» قالوا: فإنه لو تذكر في الركوع أرسل 
نفسه إرسالا إلى السجود وتصح صلاته» ووجهه في المدارك بأن هذه الزيادة لم تقتض تغيراً 
هيئة الصلاة» ولا خروجاً عن الترتيب الموظفء فلا تكون مبطلة» وإن تحقق مسمي الركوع 


وإلا فلاء نعم يحب عليه سجدتا السهو للزيادة» وإذا شك بعد الدخحول في الغير فلم يلتفت ثم تبين 
عدم الإتيان به 


لانتفاء ما يدل على بطلان الصلاة بزيادته على هذا الوجه من نص أو إجماع ل 

وقد استوجهه في المصباح قائلا: إن عمدة المستند لبطلان الصلاة بزيادة الركوع سهوا 
هو الإجماع» وهو غير حاصل في المقام» بل قد ممعت عن الغنية دعوى الإجماع على 
حلافه” 2؛ انتهى 

أقول: لكن إطلاقات الزيادة شاملة لما نحن فيه» ولا يشمله حديث («لا تعاد» لأنه استثئ 
الركوع؛ وإن كان ذهاب مثل الأساطين المتقدم أسماؤهم يوجب التوقف في المسألة» فلعلهم 
أفتوا بذلك لنص وصل إليهم كما في المستند”"» ووجه الاحتياط واضح. 

(وإلا؟ يكن المأيى به ثانياً ركناً إفلا تبطل الصلاة على الأشهر الأظهر كما 
المستند» وذلك لمطلقات الزيادة 200 صحيحة منصور وموثقة عبيد الواردتين 
خصوص السجدة.» ويتعدى إلى غيرها بالإجماع المركب كما ادعاه املد ددا للمحكي 
عن السيد والعماني والحلبي في السجدة الواحدة. 

وفيه: ما لا يخفى من النص والقاعدة» بل ريما أوحب سجدة السهوء ولذا قال: نعم 
يحب عليه سجدتا السهو للزيادة] إذا قلنا بوجوبما لكل زيادة. 

(وإذا شك بعد الدحول في الغير فلم يلتفتء ثم تبين عدم الإتيان به فإن كان 
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فإن كان محل تدارك المنسي باقياً بأن لم يدحل في ركن بعده تداركه وإلاً فإن كان ركنا بطلت 
العناك ولا كلاد عو هيه معان البيو للقيفية 


التبين بعد تمام الصلاة صحت الصلاة إن لم يكن المنسي ركنا وإلاّ بطلت» ثم إن كان 
المنسي غير الركن ما يوجب القضاء وسجدة السهو لزم الإتيان به» وإلا لم يكن عليه شيء 
حسب ما تقرر في نسيان الأجزاء. 

إن كان التبين في أثناء الصلاة ( فإن كان محل تدارك المنسي 8 بأن لم يدحل في 
ركو يفيه )ولا كإن«الاتباقة بلسي وكا الزيادة الكو كيالو كان بالسنى تسيهة 
الركوع والسجود تداركه] لأدلة النسيان الشاملة لما نحن فيه» فلو شك في الحمد وهو في 
السورة ثم تبين بعد تمام السورة عدم قراءة للحمد قرأهاء وذلك لأدلة السهو والنسيان 
المتقدمة» وليس المستفاد من أدلة الشك بعد امحل موضوعية الشك في عدم الإتيان بالمشكوك 
إذا شك بعد المحل» وإنا الظاهر منها الطريقية» فلو تبين الذلاق كان الحكم تابعا لما تبين. 

(وإلاآً) يكن ل :تدارك المنسي باقياً (فإن. كان) النسي (ركنا؟ كما لو شك في 
الركوع بعد امحل فتذكر بعد السجدتين أنه لم يكن أتى به | بطلت الصلاة) لما تقدم من أن 
ناذه ارق ونس الاق اللغكلةة .نواد كاتتعفد أو هوا | وال بيك در كنا اذ 
تبطل الصلاة [ويحب عليه القضاء إذا كان له قضاء كالتشهد والسجدة الواحدة» 
وإسجدتا السهو للنقيصة4 في كل مكان قلنا بمما. 


وهنا تنبيه لا بأس بإيراده» وهو أن ظاهر الأدلة كون كل من التدارك في امحل وعدم 
الاعتناء بعد ا محل عزيمة لا رخصة» كما استظهره الجواهر وغيره. 

نعم أدلة الاحتياط الشاملة حت لما قام الحجة على أحد طرفيه محكمة فيما كان الشك 
بعد امحل ثما لا يوجب الاحتياط خللاء كما لو شك في الآية السابقة وهو في الآية اللاحقةع 
فإنه لا بأس بالاحتياط بالرجوع» واحتمال أن يكون الأمر بالمضي في الشك بعد امحل عزيعة 
حلاف الظاهر بالإضافة إلى ما ذكره الفقيه الهمداي بقوله: إن كونه عزية لا يتوقف على 
كون الأمر بالمضي للوحوب» بل يكفي فق ذلك كونه متفرعا على حكم الشارع» بآن شكه 
ليس بشيء» كما في صحيحة زرارة ال وقع فيها الأمر بالمضي متفرعاً على هذه القاعدة: 
فاك سياه كون العالاث: رقت لعرررضية ويه ميطف بالزنادة العمدية©) لني 

ثم إن ما تقدم تعرف أن حكم التدارك في امحل والمضي بعد امحل واقعي» فلو ظن أنه 
بعد ا محل لشبهة حكمية» كما لو ظن أن النهوض إلى القيام بعد امحل فيما لوقلنا بأن انحل 
لامعو رون انا ان الشتوة سس قي عه كنا ال شلش تن انو رظانا تنا لافطال له 
لم يكن قد قنتء أو ظن بأنه في امحل لشبهة موضوعية أو حكمية»؛ فرتب على الشك حكمه 
وقد كان الواقع خلافه ترتب على الصلاة الحكم الواقعي من البطلان والصحة مع القضاء أو 


بدونه 
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وذلك لأن المستفاد من الأدلة كون الحكم للواقع كما هو كذلك 
سائر الأحكام الشرعية. 


مسألة  ١4‏ إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدحول في صلاة أحرى أو في التعقيب أو بعد 
الإتيان بالمنافيات لم يلتفت 


[مسألة  ١54‏ إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في 
التعقيب أو بعد الإتيان بالمنافيات1 الى منها الفصل الطويل الماحي لصورة الصلاة [لم 
ياتفنت]» وذلك لإطلاق ما دل على أن الماضي من الصلاة لا يلتفت إليه» فإن من يفعل 
المنافي» أو يأيّ بصلاة أخرىء أو يشتغل بالتعقيب يصدق عليه أنه مضت صلاته السابقة» إذ 
قد عرفت أن المراد بالمضي أعم من مضي الذات ومضي المحل» وكذلك يصدق عليه مثل 
صحيحة زرارة: «إذا حرحت من شيء شم دحلت في غيره فشكك ليس 00 وكذلك 
قوله (عليه السلام) في مرسلة الصدوق: «وكل شيء شككت فيه وقد دحلت في حالة 
أ 

ويهذا تعرف أن تفصيل المستمسك بين الإتيان بالتعقيب فلا يعتيئ» وبين الإتيان بصلاة 
أخرى أو بالمناي» فموضع تأملء, لأهما ليسا مرتبين على التسليم» فلا تحري قاعدة التجاوزء 
ولا محال لقاعدة الفراغ؛ لأنها إنما تحري مع إحراز المضي الظاهر في الفراغ البنائي» منظور 

إذ قد عرفت أن المعيار هو التجاوز لا الدخول في الغير» والتجاوز هنا متحقق» بل 
الفراغ أيضاً صادقء إذ من هو في عمل غير عمل الصلاة فارغ عن الصلاة» إذ قد حرج من 
شيء ودخل في غيره» وهكذا يصدق عليه أنه شك فيه وقد دحل في 
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وإن كان قبل ذلك أتى به. 


حالة أخرى. 

ومنه يظهر أن:قول السيد امال الكلبايكاني في التعليق: هذا بإطلاقه مشكل, إلا إذا 
عد المناثي في العرف فعلاً آخرء أو كان من عادته الإتيان به بعد الفراغ» وإن لم يعد في 
العرف فعلاً آخر. 

وقوك الشيد روت سول الأكنن مه رمن رذق االانشر اك عو هال العلا عرفا 
بحل إشكال. 

هذا مضافاً إلى مول حديث «لا تعاد» لمورد الكلام؛ إِذ لو قلنا بالإعادة كان خلاف 
المستئئ» فإن الإعادة لو كانت إنما هي بسبب عدم السلام» فتأمل. 

(وإن كان الشك قبل ذلك1 الذي ذكرناه (أتى به) لأنه من الشك في امحل الذي 
عرفت أن حكمه الإتيان. 


مسألة  ١١‏ إذا شك المأموم في أنه كبر للاحرام أم لا؟ فإن كان يميئة المصلى جماعة من 
الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى» وإن كان الأحوط الإتمام 


[مسألة  ١١‏ إذا شك المأموم في أنه كبر للإحرام أم لا؟ فإن كان بميئة المصلي 
جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك] والمهم كونه في هيئة المصلي 
وننآ تذكزه النفك عن ياف لقال وال فل امدعلية لهذ كووين بق الشكر كنا لا بحنى: 

[م يلتفت] إلى الشك وبئ على أنه كبر على الأقوى] وذلك لقاعدة التجاوز فإنه 
يصدق عليه أن التكبير مضى من صلاته باعتبار مضي محله بعد أن كان في هيئة المصليء 
وكذلك يصدق عليه أنه دحل في حالة أخرى, لأنها حالة القراءة» وإن لم يقرأ المأموم. فإن 
هيئة المأموم بعنوان متابعة الإمام تحاوز عن حال تكبيرة الإحرام» بل دحول في حالة أخرى. 

زوإن كان الأحوط الإتمام والإعادة) وف حاشية ابن العم والاصطهباناتي والجمال 
الكلبايكاني تعليق على ذلك بقوهم: لا يترك» كما تأمل فيه في المستمسكء والوجه في ذلك 
المناقشة في همول أدلة التجاوز لمثل ذلك» إذ هذا من الشك في الدحول في الصلاة. 

لكن قد عرفت الظهور عرفاً لصدق الأدلة» وعليه فلا حاجة إلى الاشتغال بما هو مترتب 
على تكبيرة الإحرام كما ذكره البروجحردي: 20 


.١١ تعليقة البروجردي على العروة الوثقى: صه” فصل في الشك مسألة‎ )١( 
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نعم الاحتياطا حسن على كل حالء ولعله يكفي في الاحتياط أن ينوي بتكبيرة 
الركوع؛ أو تكبيرة أخرى يقوهها بعد الشك: الأعم من تكبيرة الإحرام» إن لم يكن ذكرها 
واقعء وتكبيرة الركوع أو تكبيرة بعنوان الذكر إن كان ذكرها. 


مسألة ١5‏ إذا شك وهو فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أم لا لم يلتفت. 
وكذا لو شك في إنه هل سهى أم لا 


(مسألة ١5‏ إذا شك وهو في فعل] من أفعال الصلاة ([ في أنه هل شك في بعض 
الأفعال المتقدمة أم لا1 كما لو شك في السورة في أنه هل شك في تكبيرة الإحرام عند 
محلهاء أو هل شك في الحمد أم لا لم يلتفت] إلى الشك وأتم صلاته ولا شيء عليه» لأن 
الأصل عدم هذا الشك الموجب للاتيان بالمشكوك الذي إذا لم يأت به سبب بطلان الصلاة 
ومع هذا الأصل الموضوعي لا يبقى محال أن يقال إنه لا يتمكن من إتمام الصلاة» إذ أصالة 
صحة الأحزاء السابقة لا تكفي في لحوق الأجزاء المستقبلة بالصلاة» على ما ذكره شيخنا 
المرتضى (رحمه الله) من الإشكال في ذلك. 

ثم إن الشك في أنه هل شك أم لاء يرجع في الحقيقة إلى الشك في الحزء السابق» لكنه 
ا كان متهاورا عمد 1 يكن له اثز كما كيه غليه السسيك اكيب 00 

أما ما ذكره السيد البروجردي ف التعليقة من أنه لم يظهر للفروع المذكورة في هذه 
المسألة مععى محصل يحتاج إلى الذكر فغير معلوم الوجه. إذ مثل هذه الشكوك كثيرة في 
الصلاة وبيان حكمها لازم. 

[وكذا لو شك في أنه هل سها] عن الجحزء المتقدم فزاد أو نقص مما يوجحب سجدة 
السهو أو القضاء للجزء أو الإعادة [أم لا] فإنه يحري أصل العدم. 


.54 المستمسك: جلا ص5‎ )١( 





محل يتلاق فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح. 


(و] لكن ذلك فيما لو قد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا] 
إذ لو كان شكه ف السهو في محل محتمل السهو لزم ترتيب الأثر» فلو شك في أنه هل سهى 
عن السجدة أو التشهد وهو في امحل لزم الإتيان يمما لما عرفت من أن الشك المتعلق بالشك 
أو السهو راجع في الحقيقة إلى الشك في المشكوك والمسهو. 

ولذا قال (رحمه الله): نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلاق فيه المشكوك 
فيه أتى به على الأصح) وقوله (على الأصح) يمكن أن يكون لدفع توهم أنه لا يلزم الإتيان؛ 
إذ ظاهر الأدلة الدالة كلي لزوم الإتيان بالمشكوك فيه إذا شك في المحل وحدة الشك لا مثل 
تعلق الشنك يالشك أو السهو: 

ولككن قينا إن أصالة الاسغال انه لازو الاقاة و مضادا بين أن" للف تيال 1 
وجه له بعد كون الشك بالنتيجة راجعاً إلى ذلك المشكوك فيه. 

ولا يخفى أن هذه المسألة لا ربط له بمسألة (لا سهو في السهو) كما نبه عليه 
المستمسك. 

ثم إنه لو علم وهو في الفعل اللاحق بأنه شك في الفعل السابق في محله» ولكنه لا يعلم 
الآن هل رتب الأثر بإتيان المشكوك فيه أم لا؟ بأن ذهل ولم يأت به» كان مقتضى أصالة 
حمل الفعل على الصحيح البناء على الإتيان» بالإضافة إلى اندراحه في مصاديق الشك في 
الفعل بعد التجاوز. 


في الشك في الركعات 
مسألة  ١‏ الشكوك الموحبة لبطلان الصلاة ثمانية: 
أحدها: الشك في الصلاة الثنائية» كالصبح وصلاة السفر. 


(فصل 

ف انلكف الركفات 1 

[مسألة  ١‏ الشكوك الموحبة لبطلان الصلاة ثمانية1 فإن الشك ينقسم إلى هذا 
وإلى شكوك لا اعتناء بما وإنما الصلاة صحيحة بدون تدارك» وإلى شكوك تصح الصلاة معها 
ولكنها تحتاج إلى تدارك خاص. 

(أحدها: الشك في الصلاة الثنائية» كالصبح وصلاة السفر] ظهراً أو عصراً أو عشاىء 
ومثلهما صلاة الجمعة والعيد» وصلاة الآيات وصلاة الطواف»؛ ولعل إتيان المصنف بكاف 
التشبيه لذلك. 

قال في المستند: بلا حلاف كما قيل» بل بإجماع غير الصدوق كما في المنتهى» بل 
نلق ماه تقاذقته والامفيضان والأفضان والسر ار وجعله في السرائر 


من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به.") 

وفي الجواهر: حكاية الإجماع عن الغنية» كما حكي الإجماع عن العلامة الطباطبائي في 
مصابيحه في كل شك تعلق بغير الرباعية» وصلاة الاحتياط من الفرائض.”") 

وفي الحدائق: ادعى عدم الخلاف ف ذلك؛ وأن نسبة الخلاف إلى ابن بابويه اشتباه.0©) 

وفي مصباح الفقيه: ادعى الشهرة على ذلك ©) 

وفي المستمسك: عن الجواهر المضيئة الإجماع إلا من ابن بابويه.©) 

وكيف كان فيدل على الحكم جملة من النصوص: 

كصحيحة محمد بن مسلمء؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجحل يصلي ولا 
يدري واحدة صلى أم ثنتين؟ قال: «يستقبل حى يستيقن أنه قد أتم» وفي الجمعة وفي المغرب 
وف الصلاة في السفر».”) 

وخبر زرارة» عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجحل لا يدري واحدة صلى 
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أو تنتين؟ قال: (اغي*” , 


.7 المستند: ج١ ص“52 4 المسألة الأولى سطر‎ )١( 
(؟) الجواهر: ج١١ ص7”07.‎ 

(؟) الحدائق: ج59 ص57١.‏ 

(5) مصباح الفقيه: ج؟١‏ ص”*هه سطر 7. 

(5) المستمسك: جلا ص47 4. 

(1) الوسائل: جه ص١٠‏ باب ١‏ في الخلل ح. 
(0) المصدر: جه ص 5٠٠١‏ باب ١‏ في الخلل ح5". 


ورواية إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور» عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)» 
قال: «إذا لم تدر أواحدة صليت أم اثنتين فاستقبل».() 

وخبر عبد الله بن الفضل الحاشمي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» إنه سأل عن رجل لم 
يدر أواحدة صلى أو اثنتين؟ فقال له: «يعيد الصلاة», فقال له: فأين ما روي أن الفقيه 
لايعيد الصلاة؟ قال: «إنما ذلك في الثلاث والأربع».0) 

ومضمرة سماعة» قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ قال: «إذا لم تدر واحدة 
غنليت آم الصين» فاعلة الضلاةمى' أو ان بو القفيعة ارط (ذا منبى ليها الامام ففليه أنتيقيد 
الصلاة لأنما ركعتان» والمغرب إذا سهى فيهاء فلم يدر كم ركعة صلىء فعليه أن يعيد 
الصلاة) 90 

والرضوي: وؤإن شككت ف المغرب فأعد» وإن شككت ف الفجر فأعل» 9©) 

وصحيحة الحلبي والحفص بن البختري وغير واحد, عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا 
شككت ف المغرب فأعد» وإذا شككت ق الفجر فأغعد) ©) 

ومرسلة يونس» عن أبِي عبد الله (عليه السلام): «ليس في المغرب سهو ولا في الفجر 


00 
سهو». 


.١5ح في الخلل‎ ١ المصدر: جه ص5١" باب‎ )١( 
في الخلل حه.‎ ١ باب‎ ٠٠١ المصدر: جه ص‎ )١( 
.١8ح في الخلل‎ ١ الوسائل: جه ص05” باب‎ )"( 
.١/8 فقه الرضا: ص١١ سطر‎ ):( 

(5) الوسائل: جه صه ١‏ باب ؟ في الخلل ح5. 
(5) المصدر: جه ص5 ٠١‏ باب ؟ في الخلل ح”. 





ومرسلة الصدوقء عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: «وليس في المغرب سهو 
ولا في الفجر سهو».7) 

ورواية الخصال في حديث الأربعمائة» عن علي (عليه السلام) قال: «لا يكون السهو 
في خمس: في الوتر والجمعة والركعتين الأولتين من كل صلاة مكتوبة» وف الصبح وفي 
المغرب»”'"» إلى غيرها من الروايات. 

ولا يخفى أن المستفاد من التعليل في مضمرة سماعة» حيث قال (عليه السلام): «لأنها 
ركعتان»”"» بل وكذا قوله في خبر الحاشمي: «أواحدة صلى أم اثنتين»” أن المناط في البطلان 
كون الصلاة ثنائية» أو تعلق الشك بالأولى والثانية» فلا خصوصية لصلاة الغداة والجمعة» 
ومنه يعرف انسحاب الحكم إلى العيدين والكسوف والطوافء ولذا اتفق العلماء على ذلك 
كما قد عرفت. 

ورتما يدل على إطلاق الحكم: الروايات الواردة في أن أصل الفرض كان عشر 
ركاه وان لديو ل اماه و ند عرفتم سايق إن اللو اكتوياةة رس ل الم ملق لد عليه 
وآله) بأمره تعالى وإهامه إياه» فإنه (صلى الله عليه وآله) ما ينطق عن المموى إن هو إلا وحي 
يوحى كالشفاعة الي هي منه (صلى الله عليه وآله) ومن غيره إنما هي بإلهام الله تعالى» ولذا 


ته 


قال: قل الشّفاعة حميعا*, والإماتة الى هى 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص 75١‏ في أحكام السهو ح55. 
(؟) الخصال: ج١‏ ص777 حديث الأربعمائة سطر ه. 

() المصدر: جه ص05” باب ١‏ ح8١.‏ 

(:) المصدر: جه ص٠٠"‏ باب ١‏ حه. 


وه) سوزة الرمر: الآية 4 4. 





منه لكن بواسطة الملائكة» كما قال سبحانه: توفي رسلنا وَهّمْ لا يُفَرطون# 20 

وكيف كانء ففي تلك الروايات دلالة على ما نحن فيه ففي خبر عبد الله بن سليمان» 
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لما عرج برسول الله (صلى الله عليه وآله) نزل بالصلاة 
عشر ركعات» فلما ولد الحسن والحسين (عليهما السلام) زاد رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) سبع ركعاتء وإنما يحب السهو فيما زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فمن شك 
في أصل الفرض الركعتين الأولتين استقبل صلاته 9) 

تكن ووازةالقال» قال ابن معط عليه الام ): وكان الذي فرض الله على العباد عشر 
ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعن سهواء فزاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
وسلم سبعاً وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة» فمن شك في الأولتين أعاد حي يحفظ ويكون 
على يقين» ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم».”" 

ورواية الوشاءء عن الرضا (عليه السلام) قال: «الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في 
الركعتين الأحرتين».”؟ إلى غيرها. 

وحكي عن الصدوق القول بالتخيير بين الإعادة وبين البناء على الأقل» ونفى صاحب 
الحدائق مخالفة الصدوق للمشهورء لكن لا اعتماد بهذا النفي بعد نقل 


.51١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7 صه” باب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح4 .١‏ 
(*) الوسائل: جه ص59؟ باب ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح١.‏ 

(:) الوسائل: جه ص١٠٠٠7‏ باب ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح١٠.‏ 


ل 





الفاقات روعي ده اخلقن ذالت عدي فزن نادرق زا تتحصير افيا قا تضنة 
الحدائق» فلعلهم وحدوا فتواه في غير الكتب الى استند عليها صاحب الحدائق في مقاله. 

وكرت كان حالف شك ان يكرة مهدا لهذا القول هو الجمع بين الأخبار المتقدمة 
الدالة على البطلان» وبينما دل على البناء على الأقل ‏ بالإضافة إلى أصل الاشتغال» وإن 
كان لا محل له بعد الدليل ‏ فمن تلك الروايات الدالة على البناء على الأقل خبر عمار 
السابطي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو 
ركعة؟ قال: «ليتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة» فإن كان صلى ركعتين كانت هذه 
تطوعاًء وإن صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاق) 00 

وخبر عبد الرحمن بن الحجاجء عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال في الرحل لا يدري 
صلى ركعة أم ثنتين؟ قال: «يبئ على الركعة).7©) 

وموثقة عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا 
يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال: «يتم بركعة».() 

وحبر الحسين بن أب العلاء» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل لا يدري 
أركعتين صلى أم واحدة؟ قال: «يتم» ©) 


.١7ح الوسائل: جه ص5١7 باب ؟ في الخلل‎ )١( 
في الخلل ح7؟.‎ ١ المصدر: جه ص”١" باب‎ )١( 
في الخلل ح؟؟.‎ ١ المصدر: جه ص”١5 باب‎ )5( 
.7٠١ح في الخلل‎ ١ المصدر: جه ص”7١5 باب‎ ):( 
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ومرسلة المقنع: «إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة».(") 

وروي «ابن على ركعة». إلى غير ذلك. 

والإنصاف أن بين الطائفتين تعارضاً حسب متفاهم العرف» وإن أمكن الجمع بالتخيير 
حسب الدقة» فاللازم مراجعة باب العلاج» وفي روايات المشهور ترجيحان منه: 

الأول: ذهاب المشهور حي أن حلاف الصدوق مورد مناقشة كما عرفت» وتخصيص 
الراحح بالأشهر رواية ينافيه العلة المذكورة في بعض روايات العلاج بقوله (عليه السلام): 
«فإن البجمع غلية لا تييع في" كما سقق فق الأميول: 

الثاني: موافقة روايات غير المشهور للعامة. 

ففي الحدائق نقل عن المسلم في صحيحة بإسناده» عن عبد الرحمان بن عوف قال: 
سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يقول: «إذا سهي أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى 
أو العين» لين خلى واعدف وذ 1 يدن انمق عاك مادا فلية على تلقن إن ل ينار 
لان صن أء أزبعا فين على كلذك ويسجد سجدتين قبل أن يسلم»» ثم قال: قال البغوي 
في شرح السنة بعد نقل الخبر المذكور هذا الحديث يشمل على أحكام,؛ إلى أن قال: أكثر 
العلماء على أنه يب على الأقل ويسجد للسهو”"؛ انتهى. 


.77 المقنع: ص/م/ باب السهو في الصلاة سطر‎ )١( 
.١ح الوسائل: ج8١ ص76 باب 4 في صفات القاضي‎ 0١ 
.١5 الحدائق: ج91 ص5‎ )9( 


أما الحمل على النافلة كما عن الشيخ» فهو تفاد عن الطرح والحمل على التقية» لكنه لا 
يتمشى في مثل رواية الوشا كما لا يخفى. 

ثم إنه قد ذكرنا بطلان الصلاة بالشك في الثنائية» فلو لم يعتن بالبطلان وأتم الصلاة 
شاكاً بانياً على أحد الطرفين» ثم تبين تمامية الصلاة» كانت صحيحة: إذ لا دليل على بطلان 
الصلاة بالشك» وإنما الظاهر من الأدلة عدم الاكتفاء بالمشكوك, فإن العلم والشك وما أشبه 
المعلق عليه الحكم حسب المستفاد عرفاً أمور طريقية لا موضوعية لهاء ولذا قال الامام (عليه 
السلام) في ذيل صحيحة محمد بن مسلم الي وقع السؤال فيها عمن لا يدري واحدة صلى 
أم لشيين؛ ويسعتقيل فيل يسعيقن أنه قد أع 0 

فلا وحه للانسباق مع الظهور البدوي في مثل خبر ابن أبي يعفور الوارد فيمن لا يدري 
كم صلى من قوله (عليه السلام): «أعد ولا تمض على الشك». 

رقو هنا ترف أن /عندوف العاف كاذه لبس سدع توي الطاة العا كنا 
هو المحكي عن صريح جماعة» وظاهر آخرين» وإِنما يرفع اليد عن الصلاة لو تروى ول يزل» 
كما اختاره الفقيه الهمداي (رحمه الله وذلك لأن المستفاد من جملة من النصوص أن المناط 
.رفع اليد غلام المضى.غلى الشبك كالخبرين السابقين. 

وكخبر زرارة: «فيمن شك في الأولتين أعاد حي يحفظ ويكون على 


)١(‏ الوسائل: جه ص١٠٠3‏ باب ١‏ في الخلل ح7. 





. () 
يفيس»). 


وحبر أبي بصير: «إذا سهوت في الأولتين فأعدهما ح تثبتهما».7) 

وغير ذلك» فلا وجه للأخذ كما يترائي من قوله (عليه السلام): «وليس فيهن وهم)”", 
وما أشبه من رفع اليد والبطلان .هجرد الشك. 

ثم إن الظاهر من إطلاقات أنه «ليس في الثنائية وهم» وما أشبه. عدم الفرق في البطلان 
ورفع اليد بين أن يكون الشك بين الأولى والثانية» أو بين الثانية والثالثة» كأن لم يعلم أنه 
صلى اثنتين أم ثلاث ولا يصلح مثل قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة: «إذا لم تدر واحدة 
صليت أم ثنتين فأعد الصلاة»»» مقيداً لذلك. 

فإن مثل قوله (عليه السلام) في خبر زرارة: «وليس فيهن وهم" ", كاف في استفادة 
الإطلاق» فما ذكره المستمسك من التأمل في استفادة الإطلاق من الروايات والتمسك 
لإثبات ذلك بعدم الفصلء محل تأمل. 

ورما يدخل في الأوليين وهمء لكنه بدوي لا يعتئ به» كمن لم يدر أن ما بيده أولى 
العصر أو ثانية الظهر» فإنه يتم بعنوان الظهر ويستأنف العصرء لأنها إن كانت من الظهر 
أتمها وصحتء وإن كانت من العصر لم يضر السلام بعد عدم وجود إطلاق لحرمة البطلان 
يشمل مثل المقام» وهذا في النقوكة لبس عورا للوهم 


.١ح من أبواب الخلل الواقع في الصلاة‎ ١ الوسائل: جه ص59 باب‎ )١( 
.١5ح في الخلل‎ ١ (؟) الوسائل: جه ص 705 باب‎ 

(5) المصدر: جه ص559 باب ١‏ في الخلل ح١.‏ 

(:) المصدر: جه ص5١"‏ باب ١‏ في الخلل ح8١.‏ 

(5) المصدر: جه ص559 باب ١‏ في الخلل ح١.‏ 








الثاني: الشك في الثلاثية كالمغرب. 


في الثنائية كما لا يخفى. 

[الثاني) من الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة: [الشك في الثلاثية كالمغرب1 (الكاف) 
ليست لإفادة المثال بل للبيان» كما هو الظاهر في أمثال هذا المقام» ويدل على الحكم قبل 
الإجماع المحكي عن الانتصار والخلاف والاستبصار والغنية والسرائر وغيرهاء كما تقدم في 
القسم الأول» جملة من النصوص الى مرت بعضها. 

وخصوص بر محمد بن مسلم؛ عن أحدحما (عليهما السلام) قال: سألته عن السهو في 
المغرب؟ قال: «يعيد حى يحفظ أنها ليست مثل الشفع».() 

أقول: المراد بالشفع الرباعيات. 

وخبر أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (عليه السلام): «إذا سهوت في 
المغرب فأعد الصلاة) 9 

وخبر العلاء» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يشك في الفجر؟ 
قال: «يعيد»» قلت: المغرب؟ قال: «نعم والوقز لسعم سو عور أن اال 

وخبر موسى بن بكرء عن الفضيل» قال: سألته عن السهو في صلاة المغرب؟ فقال: «إذا 
لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك»»؛ إلى غير ذلك. 


)١(‏ الوسائل: جه ص4 ”0٠‏ باب ؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح5. 
(؟) الوسائل: جه ص4 "0٠‏ باب ؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح5. 
(*) الوسائل: جه صه 0" باب ؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح7. 
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وبعد هذه النصوص لا مجال لأن يقال: كيف لم يدحل السهو في المغرب مع ما دل على 
دحول السهو في ما زاده النبي (صلى الله عليه وآله) مما يقتضي الصحة إذا شك بين الاثنين 
والثلاث» فإن المغرب استثنيت عن مثل هذه الأحكام» كما استثنيت من السقوط في السفرء 
وكأنه للاهتمام بشأفاء حيث إها في وقت الغفلة. 

وكيف كانء فقد حكي عن الصدوق القول بالتخيير بين الإعادة والبناء على الأقل 
عا و لوانت المتقدمة» وبين مثل خبر عمار» قال: قلت لأبي عيد الله (عليه السلام): 
رحل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة؟ قال: «يسلم ثم يقوم فيضيف إليها 
ركعة»؛ ثم قال: «هذا والله مما لا يقضي أبدم 0 

وخبره الآخرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلا عن رجحل لم يدر صلى الفجر 
ركعتين أو ركعة؟ قال: «يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة؛ فإن كان قد صلى ركعتين 
كان هذه تطوعاء وإن كان قد صلى ركعة كان هذه تمام الصلاة»» قلت: فصلى هذا المغرب 
فلم يدر اثنتين صلى أم ثلائاً؟ قال: «يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة؛ فإن كان صلى 
ثلاثاً كانت هذه تطوعاًء وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة» وهذه والله مما لا 


أقول: وكأن هذين خبر واحد» ومثله لا يتمكن أن يقاوم المشهور رواية وفتوى» كما 
عرفت في الصلاة الثنائية» مضافا إلى تشابه الجملة الى في ذيلهاء 


.١١ح باب ؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة‎ 7١ الوسائل: جه صه‎ )١( 
.١؟ح الوسائل: جه ص05” باب ؟ في الخلل‎ )5( 
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الثالث: الشك بين الواحدة والأزيد. 


ولعل أن الصدر كان تقية» لكن الإمام أراد التنبيه على عدم الاعتداد بأنه ثما لا يقضي 
ا به عدم الإتيان بالذي ذكرهء فإن القضاء .معين الإتيان» كما قال تعالى: «إفإذا طيكك 
الصّلايي 0" 0 

أما توجيه الخبرين مما عن الشيخ» كما في الوسائل» من إرادة نافلة الفجر والمغرب» أو 
كون المراد من الشك غلبة الظن على الأكثر» ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب» 
فذلك تفاد عن الطرح كما لا يخفى. 

قال في الوسائل: والأقرب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لجميع العامة.(") 

أقول: لا يحضرن الآن كتب العامة حى أرى هل أنهم يبنون على الأقل ويأتون بالركعة 
متصلة أم على الأكثر ويأتون بالركعة منفصلة» وكيف كان فلا إشكال في الحكم. 

[الثالث1 من الشكوك الموحبة لبطلان الصلاة: [الشك بين الواحدة والأزيد4 على 
الأظهر الأشهر كما في المستند» وعلى المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة تكاد 
تكون إجماعاًء بل حكاه عليه في الانتصار والخلاف والغنية والسرائر» وعن الناصرية وإرشاد 
الجعفرية» وعن البشرى» وظاهرا التذكرة والمعتبر» كما في الجواهرء وعلى المشهور» بل غير 
واحد دعوى الإجماع عليه كما في مصباح الفقيهء وإجماعاً حكاه جماعة كثيرة من القدماء 


والمتأخرين كما في 


.٠١ سورة الجمعة: الآية‎ )١( 
.١١ح في الخلل‎ ١ (؟) الوسائل: جه ص5١7 باب‎ 


المستمسك ولكن لا يخفى أن عنوان الأولين هو الشك ف أوليي الرباعية» وعنوان 
الأخير ما في المتن. 

وكيف كان, فالأحبار بذلك مستفيضة» كصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت: أبا 
حعفر (عليه السلام) عن رحل شك في الركعة الأولى؟ قال: «يستأنف» 0© 

وموثقة سماعة» قال: قال (عليه السلام): «إذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين من 
الظهر والعصرء فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد».() 

وخبر عبد الملك» قال: قال لي: «إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك».0) 

ورواية أبي بصير عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا سهوت في الركعتين الأولتين 
فأعدهما حو 0 

وصحيحة رفاعة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رحل لا يدري صلى ركعة 
أم تن ؟ قال ع0 
وخبر زرارة» عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجحل لا يدري واحدة صلى 


ع 3 24 31 
ام تنتين؟ قال: ويعيدم. ! ١‏ 


وحسنة الحسن بن علي الوشاء قال: قال أبوالحسن الرضا (عليه السلام): «الإعادة 


.١١ح في الخلل‎ ١ الوسائل: جه ص١١70 باب‎ )١( 
.١07ح في الخلل‎ ١ المصدر: جه ص5١5 باب‎ )5 
.١7ح في الخلل‎ ١ المصدر: جه ص١١" باب‎ )5( 
.١5ح في الخلل‎ ١ المصدر: جه ص5١" باب‎ ):( 
.١١؟ح في الخلل‎ ١ المصدر: جه ص١١" باب‎ )5( 
في الخلل ح".‎ ١ المصدر: جه ص١٠٠70 باب‎ )5( 











3 ال ركعتين الأولتين والسهو 2 ال ركعتين ال ا 

وخبر عنبسة بن مصعبء قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا شككت في 
الركعتين الأولتين أعد.©) 

وخبر إسماعيل النعفي وابن أبي يعفور» عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) 
أنهما قالا: «إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فاستقبل)».() 

إلى غيرها مما تقدم من الأخبار الدالة على أن فرض الله وهي عشر ركعات لا يدخل 
فيها الوهم؛ والمخالف في المسألة على ما نسب الصدوقان» فقد قال الصدوق بالتخيير بين ما 
تقدم من البطلان والبناء على الأقل جع ين هذه الروايات وين الروايات الذالة :على البناء 
على الأقل من خبر الحسين بن أبي العلاء. 

وموثقة ابن أبي يعفور»ء ورواية عبد الرحمان بن الحجاج» ومرسلة المقنع مما تقدم في 
الفرع الأول وهو الشك ف الثنائية» وقد عرفت عدم إمكان مقاومة هذه الروايات لروايات 
المشهورء وفصل والد الصدوق فوافق المشهور في المرة الأولى من الشك من البطلان 
والاستيناف, وحكم بالبناء على الأقل وصلاة الاحتياط في المرة الثانية. 

قال الفقيه الحمداني: ولم يعرف مستند لهذا التفصيل عدا ما عن الفقه الرضويء ففيه 
على ما نقل عنه: «إن شككت ف الركعة الأولى والثانية» فأعد صلاتك» وإن 


.١4ح في الخلل‎ ١ المصدر: جه ص١١7 باب‎ )١( 
.١5ح في الخلل‎ ١ (9؟) المصدر: اج ص7١7"0 باب‎ 


الرابع: الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين. 


شككت مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فاحعلها ثانية» فإذا سلمت 
صليت ركعتين من قعود بأم الكتاب» وإن ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى وتشهدت 
في كل ركعة» وإن استيقنت بعد ما سلمت أن الي بنيت عليها واحدة» كانت ثانية وزدت 
في صلاتك ركعة لم يكن عليك شيء, لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة» وإن اعتدل 
وعنك فأنتك بالخياز إن شفت صليت ركعة من قيام وإلا ركعتين وأنت حالس 00 

ولامطلق جا سنن رار كو مقاممقة التسووره اطن نل أموا لطس لاحن ال 
نفسه؛ ففيه: «وإن شككت ف الركعة الأولى والثانية فأعد صلاتك» 9) 

وقال في موضع آخر: «وإذا سهوت في الركعتين الأولتين» فلم تعلم ركعة صليت أم 
ركعتين أعد الصلاة © 

وقال في موضع آخر: «وإن نسيت فلم تدر ركعة ركعت أم ثنتين» فإن كانت الأولتين 
من الفريضة فأعد)”* 2 كذا نقله عنه مستدرك الوسائل. 

[الرابع؟ من الشكوك المبطلة للصلاة [الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال 
الستحدين 1 على المشهون ف اشتراظط أن كون ذلك إغا: لا يوجب النطلان: إذا كان بعد 
إكمال السجدتين» بل لم يعرف الخلاف إلا من ابن طاووس ف محكي 


.5 فقه الرضا: ص١٠ سطر ه. مصباح الفقيه: ج؟' ص١5ه سطر‎ )١( 
.5 (؟) فقه الرضا: ص١٠ سطر‎ 

(؟) فقه الرضا: ص5 سطر .١‏ 

(5) فقه الرضا: ص١١‏ سطر /ا١.‏ 





النبوي» والمحقق في الفتاوى البغدادية» حيث أفتيا بتحقق إكمال الركعة بالركوع, 
والوحه في فتوى المشهور بالبطلان عدم تحقق الركعة بدون إكمال السجدتين, فيشمله ما 
دل على البطلان» إذا دحل السهو في الأوليين» كقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: 
«من شك ف الأوليين أعاد حين يحفظ ويكون على يقين» 20 

ومثله قوله (عليه السلام): «عشر ركعات». إلى أن قال: «لا يجوز الوهم فيهن ومن 
وهم في شيء منهن استقبل الصلاة» 0 

وهكذا رواية العامري: «من شك في أصل الفرض في الركعتين الأوليين استقبل 
ل 

وصحيحة ابن أذينة: «ومن أحل ألك هناوكه اركعنان كلما لخت يها دن كان 
على صاحبها إعادقهما/ ©) 

وصحيحة البقباق: «إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك»”»؛ إلى غيرها من 
الروايات الدالة على لزوم حفظ الأوليين اللتين لا تحققان إلا بإكمال السجدتين. 

والقول بأن الإنسان إذا شلك فيها قبل الإكمال ثم أكمل السجدتين فقد 


.١ح من أبواب الخلل الواقع في الصلاة‎ ١ الوسائل: جه ص59 باب‎ )١( 
.١١؟ح من أبواب أعداد الفرئض...‎ ١١ (؟) الوسائل: ج7٠ ص5” باب‎ 
.١ من أبواب أعداد الفرائض... ح4‎ ١١ (؟) الوسائل: ج صه” باب‎ 
.٠١ح من أبواب كيفية الصلاة...‎ ١ الوسائل: ج؛ ص١٠58 باب‎ )5( 
.١”ح من أبواب الخلل الواقع في الصلاة‎ ١ الوسائل: جه ص١١ باب‎ )5( 
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عقف وا سد وميا نه العيان الس بعر الكدقعة ينه الاي ولا الكو لاف ريمالل قلف 
بأن ما بيده الركعة الأولى أو الثانية» إذ يمكن أن يأنيِ بركعة أخرى حىّ يرجع شكه إلى 
الثانية والثالثة» ولا يقول أحد بذلكء فإن ظاهر قوله: «كلما أحدث فيها دنا أن بجحرد 
إحداث الحدث موجب للبطلان» كما أن ما ريما استدل للقول الآحر من تحقق الركعة 
بالركوع؛ ولذا نرى إطلاق الركعات على ركوعات صلاة الآيات» وكذا في بعض الروايات 
الأخرء منظور فيه لأن الإطلاق محاز» فإن الركعة لغة وشرعاً ليست إلا المجموع من الأفعال 
والأذكار. 

بل رما قيل باندراج الشك بين الثانية والثالثة قبل الإكمال في موضوع الشك بين 
الأولى والثانية» إذ الركعة اسم للمجموعء فالشاك في الحقيقة لا يدري أنه صلى ركعة أو 
ركعتين» فيعمه الأخبار الواردة فيه المتضمنة للأمر بالإعادة» وربما أيد ذلك بأن الشارع بين 
حكم الشك بين الأولى والثانية بالبطلان» وبين حكم الشك بين الثانية والثالثة بالصحة» 
وتيت إذا اللراظو د لني متترجا ذف المقطيي الأيل وانياة ع قينا شك طايه انان 

لكن لا يخفى ما في ذلكء فإن المواضيع ثلاثة: شك بين الركعة والركعتين» وقد ذكر في 
بعض الأحبار» وشك بين الثانية والثالثة قبل الإكمال» وشك بينهما بعد الإكمال» ولكل 
منها دليل خاصء» ومن المعلوم أن الشك بين الاثنتين والثلاث غير الشك بين الأولى والثانية؛ 
ول كان لدكنيبياة و هرا مو عدف الطلدفة تبهو اذا فى 4 راعد يونا 


الخامس: الشلك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الأكمال. 


ثم إنه سيأن الكلام فيما يتحقق به إكمال السجدتين عند تعرض المصنف له إن شاء الله 
15 

والخافيس 1 اميق الشكوك: الموجعبة البطلاق" الصيلذة: ١‏ الشلق :بين" الانشق واشمسن: أذ 
الأزيد1 كالست والسبع وما أشبه. 

قال الشاعر: 

فوالله ما أدري وإني لحائر 

بثنتين صليت العشا أم ثمانيا 

قال بعض الأدباء: إنه كان يعلم ذلك بخاتمه فراه في الأصبع الثانية» فلم يدر أن المأي يما 
من هذا الطرف حي تكون اثنتين» أم من ذلك الطرف حى تكون ثمانية. 

نان كاق يع الاكوال لصون معان الملشيور "كناف المسعفياك؟» وؤذلات. أنه إن 
كان الشك قبل الإاكمال» كان مشمولا لما دل على بطلان الصلاة إن حصل الوهم في 
الركعتين الأوليين» وإن كان الشك بعد الإكمال؛ لم يكن له وجه مصحح. إذ الاشتغال 
اليقيي يحتاج إلى براءة يقينية» فإنه لو بى على الاثنتين كان بلا دليل» ولو بئى على الخنمس 
سو لعافم وما بمكن أن يقال في وجحه صحة هذه الصلاة أمور: 

الأول: البناء على الاثنتين للاستصحاب» وإتمام الصلاة بإضافة ركعتين أخريين» وفيه: 
إن المشهور إلغاء الشارع للاستصحاب في باب الركعات» بل جعل هناك علاجاً آخرء كما 


لكنه رما أشكل على ذلك بأن قاعدة الاستصحاب عامة شاملة لكل مقام؛ إلا ما حرج 
بالدليل» وليست هذه الصورة مما خرج» فمن استفاد من صغريات الأدلة في مقام الركعات 
إلغاء الشار ع لما كان عليه أن يحكم بالبطلان» أما من لم يستفد فاللازم عليه اتباع القاعدة. 

ورا أورد على الاستصحاب وثق عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: ديا 
عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين» م شككت فخذ بالأكثر» فإذا سلمت فأتم ما 
ظننت أنك قد نقصت“(2©»؛ فإنه يدل على أن الشارع جعل أصالة الأكثر هي المرحع في كل 
تحنو وانية إن الطالك عل لوي كوو ةلك اتنا كان م سبشيهاء لانن فل الما 
فالمرجحع فيه ليس إلا الاستصحاب. 

الثاني: استفادة المناط من الشك بين الأربع والخمسء فإن الشارع لم يبطل الصلاة وإنما 
حكم بالأربع هناك» وإذ لا خصوصية فالشك بين الاثنتين والخمس هكذا فيبئ على الأربع 
ويتم الصلاة ويأنٍ بركعى الاحتياط» وفيه: بالإضافة إلى عدم استفادة مثل هذا المناط عن 
الرواية الواردة في مورد حاصء وجود الفرق بين المقامين» فإن بناء الشاك فيما نحن فيه على 
الأربع مخالف لعلمه الإجمالي بأن المأتي به أحد الأمرين الركعتان أو الخمسء بخلاف الشك 
بين الأربع والخمسء فإنه ليس يخالف علمه إذا بن على الأربع» بل يفهم من حكم الشارع 
أنه رجح أحد طرفي العلم. 

ومنه يعلم أنه لا مجال في المقام لحديث لا يعيد الصلاة» ففيه: لأنه بالإضافة 


.١ح الوسائل: 5 ص١" باب / في الخلل‎ )١( 





إلى ما فسر بكون المراد منه الشك بين الثلاث والأربع؛ ليس هنا محال للاحتياط» حىّ 
تصح على كل حالء, بخلاف سائر الشكوك الى يبئ فيها على الأكثر ثم يأن .مما يحتمل 
النتقصء فإنه مصحح للصلاة على كل حال. 

الثالث: الروايات الدالة على عدم الضرر بالصلاة زاد أم نقصء وإنما يلزم العلاج 
كصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا لم تدر أربعاً صليت أم خساء أم 
نقصت أم زدت» فتشهد وسلم واسجد سجلتين بغير ركوع ولا قراءة» فتشهد فيهما 
000 

وموثق زيد الشحام» عن رجحل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعاتء قال (عليه 
النيااة :ارق التحقق انين هما اونما فليعد زان كاذه ل يدرس أزاد تقض لكر 
وهو جالسء ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد».”") 

وصحيح زرارة» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا شك أحدكم في صلاته فلم 
يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالسء وسماهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
المرغدين © 

فإن إطلاقات أزاد أم نقص ف هذه الروايات شاملة لما نحن فيه» إذ الشاك بين الاثنتين 


والخمس لا يدري أزاد أم نقصء منتهى الأمر يلزم تقييد هذه المطلقات 


)١(‏ المصدر: جه ص572” باب ١4‏ في الخلل ح4. 
)١(‏ الوسائل: جه ص57” باب ١5‏ في الخلل حه0. 
(") المصدر: جه ص55” باب ١4‏ في الخلل ح؟. 


السادس: الشك بين الثلاث والست أو الأزيد. 

في المقام مما دل على أن الشك بين الاثنتين والأربع موجب للاتيان بركعتين احتياطء 
وذلك لوحدة المناط في المسألتين» فهذا يبن على الأربع ويأيٍ بركعتين احتياطاً وسجدتين 
اميف د بين دلق 

وأما ما يقال: من أن اللازم حمل هذه الروايات على الشك في الزيادة والتمام» كالأربع 
والخمسء أو على الشك في النقيصة والتمام» كالثلاث والأربع فلا تشمل ما نحن فيه من 
مورد الشك بين النقيصة والزيادة» ففيه: إن ذلك حلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بقرينة» ولو 
سلمت القرينة في بعضها فليست هي في جميعهاء ولذا يكون الإطلاق محكما. 

وربما يقال: إن هذا من أفراد ما لا يعلم كم صلى فيشمله الأدلة الدالة على بطلان 
الصلاة بذلك. 

كخبر صفوان» عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إن كنت لا تدري كم صليت ولم 
يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة.©2: فإنه لا يدري كم صلى اثنتين أم حمساء وفيه ما لا 
يخفى» فإن الظاهر من عدم دراية كم المجهول المطلق» أو كون أطراف الشك كثيراء وإلاً 
كان كا شالق معو ادا لذ للك مزل يفول :يه اتكن» 

هذا ولكن الإنصاف أن الحرأة بفتوى الصحة في المقام وإن مال إليه بعض الأعلام 
مشكلة» بعد عدم فتوى المشهور» وإن كنا لم نحقق فتوى المشهورء إذ أمثال هذا الفرع في 
أكثر الكتب الى راحعناها غير موجودة» ووجه الاحتياط واضح. 

[الساقين 1 من الشكوك: الوجية لوللذق الصنلذة: ١‏ الشرلف: نوق" العللاك: والبعت أو 
الأزيد) ووجه البطلان ما تقدم من الإشكال في الأدلة الدالة على الصحة في 


.١ح في الخلل‎ ١5 المصدر: جه ص572” باب‎ )١( 
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الخامس من الشكوك. 

ورا أورد على الصحة ف هذا الفرض إذا وقع الشك قبل إكمال السجدتين بأنه لا 
يتمكن من الإتمام» إذ لا يعلم بتوجه الأمر إليه» لاحتمال كون ما بيده السادسة. 

ولا يخفى ما فيهء إذ لو تنت أدلة الصحة كان مكلفاً بالإتمام خصوصاً إذا خرت أصالة 
عدم الزيادة. 

[السابع) من الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة: [الشك بين الأربع والست أو الأزيد] 
قال في المصباح: ريعا استظهر من المشهور العدم.(© 

أقول: وكأن الاستظهار هنا وفي الشك الخامس لأحل عدم بياهم صحة الصلاة فيه» مع 
أَكهم بصدد بيان الشكوك الصحيحة. 

وكيف كانء فالمخالف في المسألة ابن أبي عقيل والمحقق الثاني في محكي شرح الألفية 
والتسوت إل العاكن والقينه سن يعد كما والععملة التعلتمء «ققالذا بالميعية لاق له 
بالشك بين الأربع والخمس. 

وربما يستدل لذلك بالأدلة المتقدمة في الشك بين الاثنتين والخمس من أصالة عدم 
الزيادة» ومناط الشك بين الأربع والخمسء بل هنا أقرب مناطاً من هناك؛ وما دل على أنه 
إذا لم يدر أزاد أم نقص»ء على ما مر تفصيلها هناك» وقد عرفت الجواب عن ذلك في الجملة؛ 
ولذا وافق المصنفّ المستمسكٌ وغيره من سائر المعلقين وقد عرفت الوجه في البطلان 


.١7 مصباح الفقيه: ج؟ ص ١ه سطر‎ )١( 





الثامن: الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى. 


وأن الأحوط الجمع. 

[الثامن) من الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة: [الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم 
صلى) قال في المستند: بالإجماع صرح به بعضهه'"»: وفي الجواهر: كانت الإجماعات 
السابقة وغيرها من الحجة هنا"”» مضافاً إلى ظاهر المنتهي؛ وما عن ظاهر إرشاد المعفرية أو 
صريحه من الإجماع عليه. 

وف التقفناكف: إهافا فرعا أن ظاهرا كاه فين واهو 0 

ويل “علي نتغانا إل الطاكفة :ذل كان معط أطراقكه للك واحدا أو لسن قل 
الإكمال» أو كان في الثنائية والثلاثية للأدلة السابقة» عدم الدليل على الصحة» وذلك كاف 
في البطلان» وليس في المقام إلا الاستصحابء وما دل على البناء على الأقل لدى الشك في 
الأقل والأكثر. 

كرواية عبد الرحمن بن الحجاج» وعلي؛ عن أب إبراهيم (عليه السلام) في السهو في 
الصلاة» فقال: «تبئ على اليقين وتأحذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلها».©) 

وصحيح إسحاق بن عمارء قال لي أبو الحسن الأول (عليه السلام): «إذا شككت فابن 
على اليقين»» قلت: هذا أصل؟ قال: «نعم).07) 


)١(‏ المستند: ج١1‏ ص478. 

(5) الجواهر: ج7١‏ ص١7”71.‏ 

(79) المستمسك: جلا صه 55. 

(5) الوسائل: جه ص8١"‏ باب في الخلل حه. 
,5( لمصدر: ج09 ص8 ”١‏ باب في الخلل ح1. 








لكن قد تقدم أن الاستصحاب ليس بحجة في الركعات كما هو الظاهر من مختلف 
الروايات الواردة في هذا الباب» وبئ على ذلك الفقهاء. 

وأما الروايتان» فلابد من كون المراد بمما اليقين المفسر في سائر الروايات بعمل يوجحب 
لبقن بالضخة بالبناء على الأكقر» ثم الاتناك .بركعات الاختياظل. كنا سيان ».وال فكي 
يكون أصلا ما حكم بخلافه في غالب أقسام الشك الدارحة حت إنه لو لم نرد أن نقول 
بذلك لزم حمل الروايتين على التقية» لأن البناء على الأقل فتوى العامة كما قد تقدم. 

وكيف كانء فيدل على البطلان بالإضافة إلى ما تقدم, جملة من الروايات: 

كخبر صفوان, عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: «إن كنت لا تدري كم صليت ولم 
يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة».7) 

وخبر ابن أبي يعفورء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا شككت ولم تدر أفي 
ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع» فأعد ولا تمض على الشك».7) 

وخبر أن هو قال 'قلذا 2 الرضل يساق عفرا اق عالق جو لا داري كد فيان نوالا 
ما بقي عليه؟ قال: «يعيد»» قلنا: يكثر عليه ذلك كلما أعاد ششك؟ قال: «مضي في 2 


.١ح في الخلل‎ ١5 الوسائل: جه ص507” باب‎ )١( 
في الخلل ح؟.‎ ١5 المصدر: جه ص58” باب‎ )١( 


انما قال (عليه السلام) ذلك لأنه من مصاديق كثير الشك حينئذ. 

وخبر علي بن نعمان الرازي في حديث,ء قال: «إنما يعيد من لم يدر ما صلى».() 

وخبر علي بن حعفرء عن أخيه موسى (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يقوم في 
الصلاة» فلا يدري صلى شيعا أم لا؟ قال: الست 0 

وقد حكي عن ابن بابويه الصحة فيمن لا يدري واحدة صلى أم اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاء 
ثم صلى ركعة من قيام وركعتين من جلوسء» وكان المستند له صحيحة علي بن يقطين» عن 
أي الحسن (عليه 'السلام)» عن الرحل لا يدري كم صلى ؤاحدة أم ثقين أو ثلاثا؟ قال: 
«يبئي على الحزم ويسجد سجدبي السهو ويتشهد فيها نشيدا حفيفاً 7" بحمل الحزم على 
إرادة البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط. 

ونحوها رواية سهل بن اليسع في ذلكء عن الرضا (عليه السلام) إنه قال: «يبئي على 
يقينه ويسجد سجدق السهو). © 

ورواية عنبسة بن مصعبء قال: سألته عن الرحل لا يدري ركعتين ركع أم واحدة أم 
ثلاثً؟ قال: «يبئ صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي 


المبنيو 0 


)١(‏ المصدر: جه ص58” باب ١5‏ في الخلل ح4. 
)١(‏ المصدر: جه ص558 باب ١5‏ في الخلل حه. 
(*) الوسائل: جه ص758 باب ٠١‏ في الخلل ح5. 
(5) الوسائل: جه ص755 باب ١١‏ في الخلل ح؟. 
(5) الوسائل: جه ص”١70‏ باب ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح54؟. 
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ورؤاية غمار: «إذا سهوث فابن على الأكسر 29 

والروايات الدالة على أنه إذا لم يدر أزاد أم نقص يبئ على صحة صلاته. 

ولكن لاتق انكقيعا عن هده الروايات الا تتاده 'الشنهون رؤاية وى ادل هلين أن 
الشك إذا كان طرفه الركعة الأولى أو الثانية بطلت الصلاة» فاللازم إما حملها على التقية لما 
عرفت من أن البناء على الأقل مذهب العامة» أو رد علمها إلى أهلهاء ولا جمع عرثي في 
المقام أنه يفك دن :العاففن عرياً إن فرض أنه لا يدحله سهوء وأنه يب على الأقل أو 
الأكثر» بالإضافة إلى الاضطراب في المتن في بعضهاء وعدم الدلالة في البعض الآخر» فخبر 
ابن يقطين لم يبين المراد من الحزم» وخبر ابن اليسع محمل في أن المراد باليقين هل هو اليقين 
في باب الصلاة أو اليقين الوجدان» ورواية عنبسة لم يظهر المراد من قوله (عليه السلام): 
«يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». 

أما رواية عمار وما تليها فهي مخصصة على تقدير عمومها بما تقدم من أدلة المشهور, 
وحيث عرفت وجود النقص ف المقام» فلا مجال للتمسك بالاستصحاب والبناء على الأقل 
والإتيان بالركعات المشكوك فيها. 


)١(‏ الوسائل: جه ص8١"‏ باب 8 من الخال ح8. 
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أحدها: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين» فإنه يب على الثلاث ويأنْ بالرابعة ويتم 
صلاته. 


(مسألة   *”‏ الشكوك الصحيحة41 نسبة الصحة إلى الشك محازء فإن الصحة 
للصلاة الي حدث الشك فيها [تسعة) وكلها [ في أحير [الرباعية1 سواء كانت بينها 
أو بين بعضها وغيرهاء كالشك بين الأربع والخمس. 

[أحدها: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين] والتقييد يهذا لما تقدم من 
أن الشك قبل الإكمال شك في فريضة الله» وذلك موحب للبطلان» وسيأت المراد بالإإكمال 
[فإنه يبن على الثلاث ويأنٍ بالرابعة ويتم صلاته]» في المستند على الأظهر الأشهر بين من 
تقدم وتأخرء بل عليه الإجماع عن صريح الانتصار والخلاف وظاهر السرائر وغيره» وعن 
أمالي الصدوق إنه جعله من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به. 

وثي المواهر”" إجماعاًء كما في المعتبر والمنتهى» وعن التذكرة والعزية كما نقله أيضاً عن 
مجمع البرهان» وعن الحسن دعوى تواتر الأخبار به» وفي الحدائق والمستمسك ما يشبه ذلك؛ 
وف المصباح إجماعاء كما عن جماعة نقله في أصل صحة الصلاة» وعلى الأشهرء بل المشهور 
في البناء على الثلاث. 

ويدل عليه موثقة عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال له: «يا عمار أجمع لك 
السهو كله في كلمتين» م شككت فخذ بالأكثر» فإذا سلمت فأتم 


)١(‏ الجواهر: ج7١‏ ص775. 


دض 





ماظطئنت أذلك لقت 20 

وموثقته الأحرى» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شيء من السهو في 
الصلاة؟ فقال: «ألا أعلمك شيئاً إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك 
شيء»» قلت: بلى» قال: «إذا سهوت فابن على الأكثرء فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما 
ظننت أنك نقصتء فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء» وإن ذكرت أنك 
كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت)».7) 

وموثقته الثالثة» قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «كلما دخل عليك من الشك 
في صلاتك فاعمل عمل الأكثر»» قال: «فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت».0"© 

بل وحبري قرب الإسناد» وموثقة إسحاق. 

قال: (عليه السلام) في الأول: في رحل صلى ركعتين وشك في الثالثة» قال: «يبئي على 
اليقين» فإذا فرغ تشهدء وقام وصلى ركعة بفاتحة القرآن)©. 

فإن الأمر بصلاة الاحتياط شاهد على إرادة اليقين المعتبر في الصلاة» لا اليقين الوجداني 
الذي هو مقتضى الاستصحاب. 

وقال أبو الحسن (عليه السلام) في الثاني: «إذا شككت فابن على اليقين»» قال: قلت: 
هذا أصل؟ قال: «نعم)” ' بأن يكون المراد اليقين في باب الصلاة من 


(1) الوسائل: جه ص77 باب 4 في الخلل ح١1.‏ 
(؟) الوسائل: جه ص5168 باب في الخلل ح5. 
(5) الوسائل: جه ص5168 باب + في الخلل ح4. 
(؛) الوسائل: جه ص١7‏ باب 4 في الخلل ح1. 
(5) من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص 55١‏ في أحكام السهو في الصلاة ح؟؟ .)٠١58(‏ 


بحققة 





البناء على الأكثرء ثم الإتيان بصلاة الاحتياط. 

وخبر زرارة» عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له رجحل لا يدري واحدة صلى أم 
اثنتين؟ قال: «يعيد»؛ قلت: رحل لا يدري اثننين صلى أم ثلاثاً؟ قال: «إن دخله الشك بعد 
دحوله في الثالثة مضى ف الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم».() 

والظاهر أن المراد بقوله (عليه السلام): «بعد دحوله في الثالثة» تحاوزه عن الاثنتين ثما 
يتحقق بإكمال السجدتين» فإن رفع الرأس عن الثانية دحول في الثالثة. 

والمراد بالمضي في الثالثة إتمام الركعة المشكوكة كوها ثالثة أو رابعة» والمراد بالصلاة 
الأخرى الاحتياط. 

ورواية العلاء» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رحل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟ 
قال: «يبئ على اليقين؛ فإذا فرغ تشهد وقام قائماء فصلى ركعة بفاتحة القرآن».0© 

فإن قرينة صلاة الاحتياط تعين كون المراد من اليقين البناء على الأكثر» إلى غيرها من 
عض الرواياته المشعرة” بالمطلب» .بل يدل غق ذلك الوؤايات: الؤازدة ق الشك ببين الاثسين 
والثلاث والأربع» وبين الاثنتين والأربع» فإنه يفهم منها المناط الكلي الذي يكون هو المعيار 
فق المكر لك لمعيه مانا 


.١ح الوسائل: جه ص5١5 باب 5 في الخلل‎ )١( 
الوسائل: جه ص5١5 باب 4 في الخلل ح؟.‎ )؟١(‎ 


ترا 


ال منها الشك بين الاثنتين والثلاث» لكن مع ذلك فقد حكي عن جماعة مخالفة 
المشهورء فعن السيد في المسائل الناصرية البناء على الأقل» وعن والد الصدوق التخيير بين 
البناء على الأقل والبناء على الأكثرء وعن المقنع الحكم بالإبطال حين عرض هذا الشك. 

استدل للبناء على الأقل بحملة من الروايات» كموثقة إسحاق بن عمار الي نصت على 
البناء على اليقين بإرادة الأقل من اليقين» لا كما ذكرناه. 

ورواية سهل بن اليسع, قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرحل لا يدري 
أثلاثاً صلى أم اثنتين؟ قال: «يبئ على النقصان ويأحذ بالحزم ويتشهد بعد انصرافه تشهداً 
حورا لفن ول الصبلاة و العرو 0 

وخبر عبد الرحمان بن الحجاج وعليء عن أبي إبراهيم (عليه السلام)» في السهو في 
الصلاة؟ فقال: «تبئ على اليقين وتأخذ بالحزم وتحتاط بالصلوات كلها».9) 

وخبر الدعائم؛ عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): «وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم 
ثلاثا بئ على اليقين مما يذهب وهمه إليه».0© 

كما إنه استدل للقائل بالتخيير بالجمع بين الطائفتين من الروايات» الطائفة الي تقول 
بالبناء على الأكثر كما هو المشهورء والطائفة الدالة على البناء على 


)١١‏ المصدر: جه صه5” باب ١7١‏ في الخلل ح؟. 
5) المصدر: جه ص8١5‏ باب 8 في الخلل حه. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص88١‏ في ذكر السهو. 


ا 


الأقل كما يقوله السيد» وقد قوى هذا القول غير واحد من المتأخرين» كما في مصباح 
الفقيه» وغيره نقله عنهم» ولا يخفى ما في القولين من الضعف. 

آنا قوق اللبنيده :قله مضافاً إل غلم مغلومية كفات الشنيد اإلبهه إذ هبارق النقولة ميزرة 
كما لا يخفى على من راجعء أن الروايات الى استدل ها له ضعيفة الدلالة» فإن موثقة عمار 
قد عرفت إجمالهاء إن لم تكن دالة على قول المشهورء ورواية سهل بحملة أيضاء فإن البناء 
على النقصان هل هو بالبناء على الاثنتين أم البناء على الثلاث وإتيان ركعة مفصولة» بل ريما 
يقال بدلالتها على المشهورء إذ الظاهر من الأخذ بالحزم والتشهد الخفيف الإبماء إلى صلاة 
الاحتياط. 

هذا مع الغض عن أن ما في ذيل الرواية من قوله (عليه السلام): «كذلك في أول الصلاة 
وآخرها» يدل على اعتبار الشك في الأوليين ما قد عرفت حاله» وأنه مذهب العامة ما 
يوجب الشك في صدورها لبيان الحكم الواقعي. 

وما تقدم تعرف حال خبر عبد الرحمان والدعائم» كما إنه إذا سقط أدلة القول بالبناء 
على الأقل لا يبقى محال للقول بالتخيير. 

أما ما ذكره المصباح في رد هذا القول من أنه لو تمت أدلة الأقل لزم إعمال المرجحات 
لا القول والضيو فإنهة وإن. كات كذالك «قرنناء اكه لبس ' كذللك صنافة) زد الساف نين 
الطائفتين مثل التناقي بين «سبح واحدة» و«سبح ثلاثا» نما يمكن عرفاً الجمع بينهما بالتخيير 
فتأمل. 

أما قول الصدوق بالبطلان» فإن صح ذهابه إليه» فيدل عليه صحيحة عبيد 


يق 


ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس 


بن زرارة» عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم 
ثلاناً؟ قال: «يعيذ»» قلت: أليس.يقال: لا يعيذ الصلاة فقيه؟ فقال: «إنما ذلك فى الغلاث 
وار 

فاللازم حمله على الاستحباب جمعاً بينها وبين ما دل على عدم الإعادة» أو رد علمها 
إلى أهلها كما في المصباح» أو حملها على الشك في المغرب كما عن الشيخ»؛ أو إرادة الشك 
قبل إكمال السجدتين كما في المستمسك وغيره» أو غير ذلك من انحامل الممكنة. 

وهناك قول رابع مخالف للمشهورء منقول عن والد الصدوق» وهو بمحويز البناء على 
الأقل مع التشهد في كل ركعة والبناء على الأكثر. 

واسعدل له والوضتوي: روات مدل وعبك انك بلطزاز “فإن: "شعت 'ننيت ‏ علئ: الأقل 
وتشهدت في كل ركعة» وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت ما وصفناه لك».”) 

كل شري لامكل اعفار وصور عدا زا عن 

ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس] على المشهور كما في الحدائق» وفي 
الجواهر على المشهور ثقلاً مستفيضاً وتحصيلاً شهرة كاملة كادت. تبلغ الإنجماغ. بل حك 
عليه في الخلاف والانتصار والغنية كما عن كشف الرموز وهو فتوى الأصحاب لا أعرف 
فيه مخالفاً» بل في ظاهر النافع 


)١(‏ الوسائل: جه ص١٠7‏ باب 4 من أبواب الخلل الواقع ... ح”؟. 
(؟) فققه الرضا: ص١١‏ سطر .٠١‏ 
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ا (0)ر اب 
وعن صريح السرائر نسبته إلى الرواية " © انتهى. 


وف المستند على الأشهرء كما صرح به جماعة”"©؛ ثم نقل عن العماني تواتر الأخبار به 
وعن الحلي من ورود الخبر بكل من الأمرين وهما بمتزلة مرسلتين منجبرتين بما مرء وهكذا 
نقل في المصباح والمستمسك الشهرة أو الإجماع. 

ثم إن هناك قولين آحرين: أحدهما تعين ركعة من القيام» وهو المحكي عن الكاتب 
والمفيد والقاضيء والثاني تعين ركعتين من جلوسء وهو المحكي عن ابن أبي عقيل والجعفي. 

استدل للمشهور أما للركعة من قيام» فبالأخبار المتقدمة» وبظاهر ما دل على أن الشاك 
يب على الأكثرء ثم يأ .ما ظن أنه نقصء الظاهر في كون الاحتياط كالأصل في جميع 
الخصوصيات إلا ما استثئ من تعين قراءة الحمدء وأما للركعتين من جلوس فبالإجماع 
المنقول والشهرة المحققة والمرسلتين كما تقدم عن المستند» وبعدم القول بالفصل بين المقام 
وبين الشك بين الثلاث والأربع» الذي ورد النص بركعتين من حلوس فيه» أو بفهم المناطء 
إذ لا خصوصية للثلاث والأربع. 

وأما ما ذكره مصباح الفقيه أن بعض أخبار باب الشك بين الفلاث والأربع شامل 
بإطلاقه لبعض صور الشك بين الاثنتين والثلاث» فلا يخفى ما فيه» ولا بأس بقول المشهور 
بعد وجود المرسلة مؤيدة ما عرفت. 


)١(‏ الجواهر: ج7١‏ ص7”5”. 
)١(‏ المستند: ج١‏ ص١4‏ سطر 55 المسألة السابعة. 


حرا 


ذلك استيناف الصلاة مع ذلك» ويتحقق إكمال السجدتين 


وما تقدم يظهر وجه القولين الآخرينء أما القول بتعين القيام فوجحهه الأخبار الواردة في 
هذا الباب» وأما القول بتعين الجلوس فوجهه أخبار باب الشك بين الثلاث والأربع بعد 
وحدة المناطء وفيه ما لا يخفى» فإنه لا وحجه لطرح ما دل على الصلاة قائماً في المورد 
ولخي فول طلق"الستلؤة جالسا ف قور ار 

عتم عزني" أن ما بزو9 +3 الورة ع الصاكة أقاكباء: قال لسن تورف اله 
[والأحوط اختيار الركعة من قيام) ولا يعارضه قول من أوجب الحلوس؛ لأنه ضعيف كما 
عرفت. 

(وأحوط منه الجمع بينهما بتقدم الركعة من قيام) لأنه أوفق بما ورد من الصلاة قائماً 
في المورد» إذ لو قدم الركعتين كان محتملا للفصل بين أصل الصلاة واحتياطها بالأحبي. 

[وأحوط من ذلك استيناف الصلاة مع ذلك) لاحتمال كون التكليف الركعتين من 
جلوس كما ذكر العماني والجعفي» فتقدهم الركعة من قيام فصل بين الصلاة وبين احتياطها 
بالأحبي؛ وإن كان لا يخفى أن هذه الاحتياطات ضعيفة جداً. 

]إذ “قد عرف أن المكة أ الشلك: وق الانشن: و العلات. متوفقة على ١‏ كيال 
السجدتين فاللازم بيان أنه بما ذا [ يتحقق إكمال السجدتين) فإن فيه أقوالا: 


الأول» وهو الأقوى: كونه برفع الرأس من السجدة الثانية» قال في الجواهر 


للا 


بإتمام الذكر الواحب من السجدة الثانية على الأقوى. 


واغلة كذاهن المشهوق ها تيبتفاد مق الذكرى :ودار قبل لعل الظاهن أيضا قح عرفت 
اعوط" انه 

وذلك لأن العرف يرى أن الركعة لا تنم إلا بذلك» ولذا لو لم يكن رفع رأسه يقال إنه 
بعد في الركعة» ولعل صحيح زرارة ما يؤيد ذلكء» قال: قلت له: رجحل لا يدري اثنتين صلى 
أم ثلاث قال: «إن دخله الشك بعد دعوله في الثالثة مضى)”"»؛ فإن تحقق الدحول في الثالثة 
رفع الرأس من السجدة الثانية» فإن مقدمات الثالثة تعد منها. 

قدا مظان إل اتدصحات دده لكك ذللك. 

وخنة يفتك عدم الفرق 34 كوناد ل الذكن اولس الى الستسيية اذ كانسافا حال 
الشك فإنه ما لم يرفع رأسه لم يتحقق تمام الثانية. 

نعم الاعتبار برفع الحبهة دون سائر الأعضاءء لأن المتمم للركعة ذلكء» ولو لم يتمكن 
من وضع الرأس» وإنما كان تكليفه إلصاق المسجد بالحبهة أو وضع الذقن أو ما أشبهه؛ قام 
مقام السجدة في أن تمام الركعة بتمامه. 

الثاي: وهو الذي اتاره المصنف (رحمه الله) تبعا للروض والروضة والمسالك والمقاصد 
العلية» وربما نسب إلى الشهيد الأول» وعن المحقق الثاني في فوائد الشرائع الميل إليه» وعن 
بعض متابعتهم وهو أن الاتمام يتحقق [بإتمام الذكر الواحب من السجدة الثانية على 
الأقرى ]: وذلكلأن الرقم لبن حزما من السحؤة تؤزغا بيت الوه بالد كز الوابخ: 


)١(‏ الجواهر: ج١١‏ ص777. 
(5) الوسائل: جه ص9١"‏ باب 4 في الخلل ح١.‏ 


حرا 


قال في مصباح الفقيه: إن مناط البطلان دخول الشك في الأولتين» وهو حاصل ما لم 
يتحقق الفراغ منهماء ولا يتحقق الفراغ منهما إلا بالفراغ من الشخص الذي هو متلبس”", 
إلى آخره. 

ومنه يظهر أن الاستدلال لهذا القول» بعموم قوله (عليه السلام): «إذا سهوت فابن على 
الأكنرم191 كما ١ق‏ المستسك “ق. غير عله إإذ العموم. مخصوض. بغير الشلك: في الأولين 
خبيي اعرسم در الكغيا رن بلق ركام خالف كر نعو العاف انان توق أن العفياطا. 

الثالث: تحقق الإكمال بالركوع؛ حكي عن ابن طاوس والمحقق في الفتاوى البغدادية 
وغيرهماء وذلك لأن الركعة مشتقة من الركوع» كما أن السجدة مشتقة من السجودء 
ولإطلاق الركعة على الركوع في صلاة الآيات» ولأن معظم الأجزاء تحصل بالركوع 
فيجتزي به تتزيلا للأكثر متزلة الجميع؛ وشمول بعض الإطلاقات في الروايات له فإن مثل 
قوله (عليه السلام): «رجحل صلى ركعتين وشك ف الثالثة»'"'» وغيره شامل لمن شك وهو 
في الركوع فلم يدر أنه الثاني أو الثالث لأنه يعلم بالاثنتين. 

وف الجميع ما لا يخفى» فإن الاشتقاق غير الفهم والتبادر عرفاًء والإطلاق في صلاة 
الآيات محاز بالقرينة» والتتزيل بحتاج إلى دليل مفقود في المقام. 


.4 مصباح الفقيه: ج؟' ص54 5ه سطر‎ )١( 
الوسائل: جه ص8١" باب في الخلل ح”.‎ )5( 
المصدر: جه ص9١ باب 4 في الخلل ح؟.‎ )5( 
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وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الإعادة» وكذا في كل مورد يعتبر إكمال 


أما الإطلاقات فقد تقدم لزوم تقيبدها مما دل على اشتراط الإكمال» هذا على تقدير 
تسليم الإطلاقات. 

وهناك أقوال أحر يظهر من كلمات الفقهاءء كالاكتفاء بوضع الجبهة في السجدة 
الثانية» والاكتفاء بوضع الحبهة في السجدة الأولى» والاكتفاء بالإتيان بسجدة واحدة وما 
أشبه» وكلها ترجع إلى صدق الركعة» أو تحقق مهية السجود أو ما أشبه من الكلمات اليّ 
أشرنا إلى بعضهاء فلا حاجة إلى إطالة الكلام حول ذكرها والجواب عنها. 

(وإن كان الأحوط) في بعضها البناء ثم الإعادة» خروجاً من خلاف من أوجبء 
وكيف كان فقد عرفت أن الأقوى البطلان [إذا كان قبل رفع الرأس) أما [البناء ثم 
الأعادة 1. الذي اعتفاره: الاق “فمقطوى فيدة ( وكذا فى كل موزة يعتير كمال السعتين! الا 
يتحقق ذلك إلا برفع الرأسء» ثم هل المعتبر واقع الإكمال أم يكفي الظاهرء كما لو قطع بأنه 
سجد اثنتين» ثم شك بين الثلاث والأربع» وأتم الصلاة وبعد ذلك علم بأنه ترك سجدة 
قطعاء لا يعد الأول ]3 اللكم منوط والواقي: بولا دلي للعلم :هناء .فك الأضل “كون 
الأحكام دائرة مدار الموضوعات الواقعية لا الخيالية. 

وهل يكتفي بالسجدة الى جاء بما في الجماعة فيما لو اشتبه فرفع رأسه قبل الإمام ثم 
شك فرأى الإمام مابندا فسجد ثانية» أم المعتبر السجدة الثالثة الى جاء يما متابعة 2 


للثانية» لا يبعد الأول» لأن 


الثانية تكليف شرعيء فإنه قد سجد الاثنتين ولذا لو بدا له الانفراد اكتفى يهماء ولو 
انعكس الحال بأن سجد الثانية قبل الإمام اشتباهاً فرفع رأسه للمتابعة فيما لو قلنا بذلك» ثم 
شك قبل ثانية الإمام أو في أناتيا ريع الول ابا لما ذكر في الفرع المتقدم وإن كان 
الأمر هنا أحفى. 

[الثاني) من الشكوك الى لا توجب بطلان الصلاة» وإنما يعالح للصحة: [الشك بين 
الفلاث والأربع في أي موضع كان] في حالة القيام أو الركوع أو السجود أو غيرها 
[وحكمه كالأول) في البناء على الأربع وإتمام الصلاة» ثم يأتي بركعتين عن جلوس أو 
ركعة عن قيام. 

ففي الجواهر بلا خلاف أجده'"» بل نقل عليه الإجماع جماعة» ثم نقله عن الخلاف 
والاتتصار والغنية» وعن ظاهر الأمالي والسرائر والمعتبر والروضء» ونحوه المستند والمصباح 
والعسناة وفوهاء ووذ ل علي فواتر الرو اياك 

كصحيحة عبد الرحمان بن سيابة» وأبي العباس» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: 
«إذا لم تدر ثلاثاً صليت أم أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث» وإن وقع رأيك 
على الأربع فابن على الأربع» فسلم وانصرفء وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين 
وان ل 

وخبر الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «وإن كنت لا تدري 
ثلاثاً صليت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين 


.” الجواهر: ج7١ ص47‎ )١( 
.١ح الوسائل: جه ص5١" باب 7 في الخلل‎ )5( 


وأنت حالس تقرأ فيهما بأم الكتاب» فإن ذهب وهمك إلى الثلاث» فقم فصل الرابعة 
ولا تسجد سجدت السهوء وإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدني 
ال 

وخبر الحسين بن أبي العلاء» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا استوى وهمه في 
الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو حالس يقصر في 
000 

وعن بعض النسخ (يقصد) بدل (يقصر) و كلاهما .معن واحد. 

ومرسل جميل» عن بعض أصحابناء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «فيمن لا 
يدري ثلاثاً صلى أم أربعاء ووهمه في ذلك سواءء قال فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث 
والأربع فهو بالخيار» إن شاء صلى ركعة وهو قائم» وإن شاء ركعتين وأربع سجدات وهو 
0000 

والرضوي: «وإن شككتء فلم تدر ثلاثاً صليت أم أربعء وذهب وهمك إلى الثالثة 
فأضف إليها ركعة من قيامء وإن اعتدل وهمك فصل ركعتين وأنت جالس». 9©) 

ورواية محمد بن مسلم المروية عن المقنع: «إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة 
واسجد سجديق السهو بغير قراءة» وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار 


)١(‏ المصدر: جه ص١5”‏ باب ٠١‏ في الخلل حه. 

(؟) الوسائل: جه ص57" باب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح5. 
(؟) الوسائل: جه ص١5"‏ باب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح؟. 
(:) فته الرضا: ص١١‏ سطر .١١‏ 





إن شئت صليت رعكعة من قيام» وإلا ركعتين من جلوسء فإن ذهب وحصك مرة إلى 
ثلاث ومرة إلى أربع فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد تقرأ فيهما بأم 
الفرآن:20 

وقا يفي افيس وو وبكهن وعراة» بالقطت بالواد. 

قال في المستدرك: الظاهر أن رواية محمد بن مسلم إلى قوله: «بغير قراءة» والباقي خبر 
أو خبران غيرها على ما نراه وعلى معتقده فهو من كلام الصدوق فنقله في غير محله.9) 

وفي المصباح وجمّه الرواية توجيهاً لا بأس به. 

ولو قلنا بإجمالها لا يضرنا في شيء لوجود ما فيه غيئ و كفاية كما لا يخفى. 

وخبر دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): «وإن شك فلم يدر ثلاثا 
صلى أم أربعاً فإنه يصلي ركعتين جالساً بعد أن يسلمء فإن كان قد صلى ثلاثاً كانتا هاتان 
الركعتان اللتان صلاهما جالساً مقام ركعة فأتم الصلاة أربعاًء وإن كان قد صلى أربعاً كانتا 
نافلة لهم 0 

هذا بالإضافة إلى العمومات الي تقدمت بعضها مما دل على البناء على الأكثر مطلقاء ثم 
القيام والإتيان .مما ظن أنه نقصه مما يشمل المقام بالعموم. 

نعم في المقام روايات توهم لاف ذلك» كصحيح محمد بن مسلم قال: 


)١(‏ المقنع: ص1 باب السهو في الصلاة سطر ه05 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص48 باب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 
(؟) دعائم الإسلام: ج١‏ ص88١‏ في ذكر السهو. 


نما السهو بين الثلاث والأربع» وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة» ومن سهى فلم يدر 
ثلاثاً صلى أو أربعاً واعتدل شكه: قال: «يقوم فيتم» ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي 
ركعتين وأربع سجدات وهو جالسء أو كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ 
فاتحة الكتاب وركع وسجد سجدتين وتشهد وسلمء وإن كان وهمه إلى الثنتين» نمض 
وصلي ركعتين وتشهد وسلم).0") 

وصحيحة زرارة» عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أو 
في اثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: «يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب 
ويتشهد ولا شيء عليه؛ وإن لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث؛ قام فأضاف 
إليها أخرى ولا شيء عليه» ولا ينقض اليقين بالشكء ولا يدحل الشك في اليقين» ولا 
يدحل أحدهما بالآخرء ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبئ عليه ولا يعتد 
بالك فق حال من اللخالات 20 

ولأحل ما يستظهر من هذين الصحيحين اختار الصدوق والوائ وابن ادريس التخيير 
بين البناء على الأقل والبناء على الأكثرء جمعاً بين هاتين الطائفتين» لكن لا يخفى أنه لا يحكن 
الاعتماد على ما يبدو من ظاهرهما. 

أما الصحيح الأول: فإنه لا يمكن الاعتماد عليه في البناء على الأقل في قبال روايات 
المشهور الكثيرة الدالة على البناء على الأكثر» وهذا عمدة الإشكال» وإلا فما ذكره المصباح 


وغيره من منافاته بعض الروايات والفتاوى الأحرء فلا 


)١(‏ الوسائل: جه ص١5”‏ باب ٠١‏ في الخلل ح4. 
(١؟)‏ الاستبصار: ج١‏ ص77 باب 5١5‏ من شلك في اثنتين وأربعة ح؟. 
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إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس» ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام. 


يدفع الإشكال في المقام» كما أن ما ذكره الوافي من أن أو بدل الواو في قوله «ويصلي 
ركعتين» استظهار على خلاف الأصل. 

وأما الصحيح الثاني: فإنه من القريب أن يراد بعدم نقض اليقين» اليقين في باب 
الركعات لا اليقين في باب الاستصحاب» كما هو مذهب العامة» وكان الإمام (عليه 
السلام) أراد إخفاء ذلك مع الحكم به من طرف حفيء وإلآ لم يكن داع هذه التأكيدات 
الست أو السبع؛ فالمراد من عدم حلط الشك باليقين عدم الإتيان بالركعة المشكوكة جزءا 
من الصلاة؛ وإنما يؤتى بما مخارجاً حي تكون نافلة إن كانت الصلاة في الواقع تامة» كما 
صرح بذلك الروايات الأخر مما تقدم. 

ولقد أوضح الفقيه ا حمداني (رحمه الله) الروايتين إشكالاً وحواباً ووجها ما لا داعي إلى 
إيرادهاء فمن شاء التفصيل فليرجع إليه. 

ثم إنه قد عرفت تخير الشاك بين الإتيان بركعتين جالساً أو ركعة قائماً للتصريح بما في 
الروايات والفتاوى» خلافاً لما عن جماعة من تعين القيام اعظهانا لوس التلوين: لكرننا 
حلاف الأصل وخلاف ظاهر العمومات الدالة على إتيان ما ظن أنه نقصء ولما عن آخرين 
تو توق الدلوض استطعانا اول عق القياء لكلزة :ادل على التاق هذه الادة جالسا 
وقلة ما دل على القيام وشذوذه. 

رأ ادها عو لعو عو رون حكني القرية الاق ا 
الروايات الدالة عليه كما تقدم (ومع الجمع) بين الركعتين من جلوس والركعة من قيام 
لخدا بلقو لوقه الأعوكك" تتناعهي على فهر افيا )1 رتوو ابن 


الجلوس مما يجعله أقرب إلى الاحتياط» لكن لا يخفى أن هذه الاحتياطات ليست لما 
وحوه شرعية محكمة. 

ثم لا يبخفى أن مقتضى ما تقدم في باب الشك بين الاثنتين والنلاث من كون الظاهر من 
إخباره كون ذلك بعد كمال السجدتين» اناهن اس ذلك فاللازم أن يكون الشنك بين 
الفلاث والأربع بعد كمال السجدتين» لكن العلماء عمموا هذا الشك لكل موضع كما 
تقدم في عبارة المتن» وذلك لوجوه: 

الأول: إطلاق أخبار الباب. 

لا يقال: إن الإطلاق لا يفيد بعد ما تقدم في الشك بين الاثنتين والثلاث. 

لأنه يقال: هناك أيضاً نقول بالإطلاق» إلا أنه وجد المقيد في ذلك المقام» وهو فرض أنه 
لا يدحله الوهم, أما في المقام فليس مقيدء إذ لا دليل على عدم دعول الوهم في الثالث 
والرابع» ولذا نتمسك بإطلاقات الأخبار في المقام دون مقام الشك بين الاثنتين والغلاث. 

الثاني: إن أحبار الباب إنما تشمل الشك بعد الإكمال» وإنما نقول بالإطلاق لأنه من 
مصاديق الشك بعد الإكمال بين الاثنتين والثلاث» فلو شك بين الثلاث والأربع في حال 
القيام مثلاء فإنه شاك في أن الذي أتى به هل هو ركعتان أم ثلاث» لكن لا يخفى أن هذا 
تعد عن سكاف كلك الكخيان فالقو ل داف مشا جد 

الثالث: همول إطلاقات أحبار الشك الآمرة بالبناء على الأكثر للمقام» ولا مقيد لما هنا 
مثلما كان لها المقيد في باب الشك بين الاثنتين والثلاث. 


الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال» فإنه يبئ على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط ب ركعتين 


من قيام. 


[الثالث1 من الشكوك الصحيحة: [الشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال] 
للسجدتين الذي تقدم أن تحققه برفع الرأس من السجدة الثانية [فإنه يب على الأربع ويتم 
صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام1» وكونه بعد الإكمال لما عرفت في الشك الأول من أنه 
إذا لم يكن بعد الإكمال دخل الشك في فرض الله تعالى» وذلك مبطل بالنص والإجماع. 

والحكم بذلك هو المشهور كما في الحدائق» وفي الجواهر بلا حلاف معتد به أحده فيه 
بل في الخلاف وعن الانتصار وظاهر السرائر الإجماع عليه» بل في الرياض عن آمالي 
الصدوق إنه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به» وفي المستند على الأظهر الأشهر, ثم نقل 
الإجماع عن جماعة» وفي المصباح نسبه إلى المشهور وفي المستمسك كذلكء ثم نقل الإجماع 
عن جماعة عليه» ويدل عليه مضافاً إلى ما دل على البناء على الأكثر في مورد الشك من 
المطلقات» 

خصوضا صصيحة الحلئ» عن أي غيد الله هليه السلام) قال: وإذا لم تدر تتين صليت 
أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم؛ ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم 
الكتاب» ثم تشهد وتسلمء فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع» وإن كنت 
عزليك أريعا كاننا تعاماة الل 00 


وصحيحة محمد بن مسلم؛ قال سالك أبااعيد اللد وغليد الساام )معن ربل 


.١ح من أبواب الخلل الواقع...‎ ١١ الوسائل: جه ص58 باب‎ )١( 


للا 





صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع؟ قال: «يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين 
بفاتحة الكتاب فيتشهد وينصرف وليس عليه شي .7 

وخبر ابن أبي يعفور» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)؛ عن رجحل لا يدري صلى 
ركعتين أو أربع؟ قال: «يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات» يقرأ فيهما 
بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلمء فإن كان أربعاً كانت هاتان نافلة» وإن كان صلى ركعتين 
كانت هاتان تمام الأربع» وإن تكلم فليسجد سجدق السهو).7) 

وصحيحة زرارة: من لم يدر في أربع هو او في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: «يركع 
ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه(" 

وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «وإن شلك فلم يدر اثنتين صلى أم أربعاء 
سلم وصلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب» فإن كان إنما صلى ركعتين كانتا تمام صلاته» 
إن كان عن أريما اننا لتنائلة وعليه في كل شيء من هذا أن يسجد سجدي السهو 
بعد السلام» ©) 


والرضوي: «وإذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء 


)١(‏ الوسائل: جه ص764 باب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع... ح5. 

(؟) الوسائل: جه ص57" باب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح؟. 
(؟) الوسائل: جه ص57" باب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح؟. 
(5) الدعائم: ج١‏ ص188١‏ في ذكر السهو. 





فتشهدء ثم تصلي ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلمء فإن 
كنت صليت ركعتين كانتا هاتان تماماً للأربع» وإن كنت صليت أربعاً كانتا هاتان 
نافلة» 00 

أما بعض الروايات الى بمكن أن يدعى دلالتها على الإتيان بالركعتين موصولة فاللازم 
حملها على الروايات السابقة؛ لأنه مقتضى الجمع الدلالي عرفاً. 

كخير أبي بصيرء عن الصادق (غليه السلام) قال: «إذا لم تدر أربعاً صليت أم ركعتين» 
فقم واركع ركعتين» ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما».7©) 

بل را يقال: إن ظاهر قوله (عليه السلام): «فقم» كون الركعتين مفصولتينء وإلآً قال: 
أتم الصلاة. 

وخبر بكير بن أعين» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجحل شك فلم يدر 
ريغا صلق آم تعلق ؤهر" قافن تقال" ريز كير كدي رارع هينات ويسلم © جد 
معن و الا 7 

ولو سلم أن ظاهر الخبرين البناء على الأقل» كان اللازم حملهما على التقية» لكون ذلك 
مذهب العامة» والجمع بالتخيير بين الأمرين وإن كان ممكناء 


.١/ فققه الرضا: ص١١ سطر‎ )١١ 
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح8.‎ ١١ باب‎ 5١5 (؟) الوسائل: جه ص5‎ 
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح5.‎ ١١ الوسائل: جه ص4 77 باب‎ )"( 


وه" 


نكن العف قينا كان اعد الطرقيق واه اللعاية تساف تق أن الصادر على “قيقد 
للتقية» وهذا لا يناقي ما اشتهر بينهم من أن اللجمع الدلالي مقدم على العلاجء والتقية علاج 
لا جمع» إذ إن ذلك إنما هو للاستفادة من العرفء فإذا كان العرف مخالفاً كان العلاج مقدماً 
على مثل ذلك الجمع الذي لا يساعد العرف عليه إذا كان ذهنه مشوباً بأمور خارجية: ألا 
ترى أن المولى إذا قال: ما سمعته عن أعدائي فليس بحكمي» فسمع العبد من المولى مرة أنه 
قال: ابن على الأكثرء ومرة أنه قال: ابن على الأقل» وسمع عن العدو أنه قال: ابن على 
الأقل» حمل كلام المولى الثاني على التقية» وهذا لا يناقي الجمع فيما لم تكن هناك مناسبات 
خارحية. 

ولمثل هذا حمل الفقهاء أخبار الغروب بغيبوبة القرص» وغيرها من أمثال ذلك على التقية 
مع إمكان الجمع عرفأء فالقول بالتخيير بين الأقل والأكثر في المقام كما قال به بعض غير 
وحيه» وكذلك ما يحكى عن الصدوق من أنه أفى بإعادة الصلاة في صورة الشك بين 
الاثنين والأربع مطلقاً. 

ويستدل له بصحيح محمد بن مسلم, قال: سألته عن رجل لا يدري صلى ركعتين أم 
أروا ال رون اله 8 

ولا يبعد أن تكون فتواه التخيير بين ما ذهب إليه المشهور والإعادة» لأنه كما حكي 
عنه بعد الفتوى بالإعادة قال: «وروي أنه يسلم فيقوم فيصل ركعتين» 


)١(‏ الوسائل: جه ص4 ؟١”‏ باب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح. 
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الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال 

ولذا استظهر منه جماعة التخيير. 

وكيف كان ففي هذا الخبر احتمالات: 

الأول: كونه محمولا على صلاة المغرب والصبح كما عن الشيخ. 

الثاني: كونه فيما إذا كان الشك قبل الإكمال» كما عن جماعة وتبعهم المستمسك. 

الثالث: الحمل على الاستحباب بإتيان الاحتياط ثم الإعادة» جمعاً بين الأخبار. 

الرابع: التخيير كما احتمله العلامة والشهيد وتبعهما المصباح» قال: إن قضية الجمع بين 
الأحبار هو الالتزام .مما احتمله العلامة والشهيد من جواز الإعادة» وكون البناء على الأكثر 
2 لوي 5 

الخامس: طرح الخبر لإضماره وشذوذه وإعراض الأصحاب عنه. 

هآ اكلام الزوة ميكية السو وكن» اشنن خاو اذ امتعدى لقاع الاتسفنات نهنع 
بين ما دل على الإتيان وبين ما دل على عدم الإتيان» وإن احتمل أن ما دل على الإتيان فيما 
إذا لم يتكلم؛ لكن الجمع الأول أقرب إلى ظاهر الأخبار والله العالم. 

[الرابع1 من الشكوك الصحيحة الى لا توحب بطلان الصلاة: [الشك بين الاثنتين 
والثلاث والأربع بعد الإكمال] للسجدتين الذي قد عرفت تحققه 


)١(‏ مصباح الفقيه: 7 ص١‏ ا ه. 
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فإنه يبئ على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام» و ركعتين من جلوس 


برفع الرأس من السجدة الثانية. 

[فإنه يبن على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام» وركعتين من جلوس] 
ودعوى الشهرة والإجماع هنا من الحدائق والجواهر والمستند والمصباح والمستمسك 
كالمسألتين السابقتين فلا حاجة إلى الإعادة. 

ويدل على الحكم جملة من الروايات: 

كمرسلة ابن أبي عمير» عن الصادق (عليه السلام): في رحل صلى فلم يدر اثنتين صلى 
أم ثلاث أم أربعً؟ قال: «يقوم فيصلي ركعتين من قيام؛ ثم يسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس 
ويسلم؛ فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة» وإلا تمت الأربع» 00 

وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاجء عن أبي أبراهيم» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه 
السلام): رحل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثاً أم أربعا؟ فقال: «يصلي ركعتين من قيام ثم 
يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس».”) 

وعموم ما دل على أنه بعد أن يتم الصلاة يأتِ ما ظن أنه نقصء فإنه في مثل المقام 
ركعتان من قيام عقاف اليه دوين وتران )الات و اتيف ونا للمحكي عن الصدوقين 
والإسكافي» وقواه في الذكرى فجعلوا الاحتياط بركعة من قيام وركعتين من جلوس» 
واستدل لذلك بأنه مقتضى القاعدة» فإن الصلاة 


)١(‏ الوسائل: جه ص565 باب ١8‏ من أبواب الخلل الواقع... ح5. 
(؟) الوسائل: جه ص5565 باب ١8‏ من أبواب الخلل الواقع... ح١.‏ 
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لو كان نقصها ركعة وقعت الركعة من قيام موقعهاء وإن كان نقصها ركعتين انضمت 
الصلاة قائمة وجالسة بعضها ببعض وقامتا مقام الركعتين. 

وبصحيحة عبدالر حمان بن الحجاج المتقدمة» فإن بعض النسخ رواها «ركعة من قيام» 
مكان «ركعتين من قيام». 

وبالرضوي قال: «وإن شككت فلم تدر اثننين صليت أم ثلاثاً أم أربعاًء فصل ركعة قيام 
وركعتين وأنت جالس)"”". 

قالوا: ولا يقوم في قبال ذلك إلا المرسلة وهي لا تقاوم الصحيحة» والعموم لا يدل على 
أزيد من أن يأت بمحتمل النقصء ولا يدل على الكيفية» وقد ذهب صاحب الوسائل 
والمستدرك إلى التخيير بين الركعتين والركعة في عنوان الباب» وكأنه لقاعدة «بأيهما أحذت 
من باب التسليم وسعك». 

أقول: لقد أطال الفقهاء (رحمهم الله) الكلام حول الصحيحة؛ والإنصاف عدم إمكان 
الاعتماد عليها بعد هذا الاختلاف في المتن» وإن ذكر كل صاحب رأي مرجحات لكون 
النسخة كذاء بالإضافة إلى الاضطراب في سندهاء لأن في بعضها حذف (أبي إبراهيم) 
بالإضافة إلى استبعاد رواية الكاظم (عليه السلام) عن الصادق (عليه السلام) كما في المستند 
فتأمل. 

فلا يبقي الا الرضوي وهو ليس بحجة خمصوصاً في قبال المرسل من مثل ابن أبي عمير 
الذي لمراسيله حكم المسنائيك: 


.١؟ فته الرضا: ص١١ سطر‎ )١١ 


ه 1 





أما العمومات» فالإنصاف إنها إن لم تدل على قول المشهور فليس لما دلالة على قول 
غير المشهورء فما ذهب إليه المشهور من الإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس أقوى 
كما في المصباح وغيره. 

وأما التخيير فهو فرع الحجية» وقد عرفت الإشكال فيها. 

ورمما يستدل لقول غير المشهور بأن الشاك بين الاثنين والثلاث والأربع من مصاديق 
الشاك بين الاثنين والثلاث» وكذلك من مصاديق الشاك بين الثللاث والأربع؛ وقد كان 
تكليفهما الإتيان بركعة فلا بأس بإتيانه بالركعة من باب انطباق أحد العنوانين عليه» فإذا 
أتى بركعة كان من مصاديق الشاك بين الفلاث والأربع فيأي بركعتين جالساء وفيه: إن 
ذلك فرع عدم الدليل الخاص وقد عرفت وحوده في المقام. 

ثم إن المحكي عن ابن الحنيد في هذا الشك البناء على الأقل» ولعل دليله الاستصحاب 
وما أشبه» ولا يقاوم ذلك الدليل الخاص. 

ثم إن المشهور لزوم الجلوس ف الركعتين الأخيرتين لظاهر النص المتقدم» وذهب المفيد 
والديلمي وأبو العباس في المحكي منهم إلى لزوم القيام في الركعة» وكأنه لقوله (عليه 
السلام): «أتمم ما ظننت أنك نقصت» فإن المظنون نقص الركعة من القيام» ولأن هذا الشك 
من مصاديق الشك بين الثلاث والأربع ويجوز فيه القيام» وفيه إن النص الخاص يدفعها 
بالإضافة إلى أن كونه من المصاديق يلزم التخيير لا تعين القيام. 


همه" 


والأحوط, تأخير الركعتين من جلوس. 
الخامس: الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين» فيبئ على الأربع ويتشهد ويسلم ثم 


ومنه يظهر أن ما حكي من العلامة والشهيد من الفتوى بالتخيير بين الأمرين غير معلوم 
ال 

[والأحوط] إن لم يكن أقوى ‏ تأخير الركعتين من حلوس) كما عن المفيد في المقنعة 
والسيد في أحد قوليه» والروضة والبيان والألفية وجمع من متأحري المتأحرين» بل عن الأخير 
نسبته إلى المشهورء وذلك لظاهر النص العاطف» وقيل يتخير في تقديم أيهما شاء كما عن 
السيد في الانتتصار وجمع آخرء بل في المستند إنه المشهورء وذلك لصدق «أتمم ما ظننت أنك 
نقصت» وكونه من مصاديق الشك بين الاثنتين والفلاث والشك بين الثلاث والأربع. 

وهناك قول بتحتم تقديم الركعتين جالساًء ولعله لغلبة احتمال فوات ركعة لأنه 
احتمالان بالنسبة إلى فوات ركعتين الذي هو احتمال واحد. 

وللمفيد قول بتحتم تقدتم ركعة قائماً على أصله الذي تقدم أنه جعل الركعة من قيام 
بدلا من ركعتين جالساًء وفي الجميع ما لا يخفى بعد ورود النصء وكون (ثم) لعطف اللفظ 
لا للترتيب خلاف الظاهر» ولعل احتياط المصنف من أجل تلك الأقوال» وإلآ فمقتضى 
القاعدة الوقوف على مورد النص. 

[الخامس) من الشكوك الصحيحة: (الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال 
السجدتين» فيبئ على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو] على الأظهر 


كه" 


الأشهن كفاءق: السشد: وغن العنناق تنيع إلى آل «الرسول وضلى اله غلية وال يل 
عن المقاصد العلية الإجماع عليه» وف المستمسك نسبته إلى المشهورء وفي الجواهر احتمال 
كون المسألة إجماعية» والمخالف في المسألة الصدوق حيث إن الظاهر منه الصحة مع الإتيان 
بركعتين جالساً أو سجود السهوء والشيخ في الخلاف حيث أفي بالبطلان. 

ؤيدل على المشهور رواية عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا 
كم ادوس اربيداعذليك اد سان ندند سحدق السو د لين م سل 
0 

وخبر أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كدر أريعا صليت آم فسا 
فاسجد سجددي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما». 

وصحيحة الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا لم تدر أربعاً صليت أم خمساً 
أم زدت أم نقصتء فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما 
ل 0 

بل رهما استدل بصحيحة زرارة» قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله): «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد 


منع 3ه واه يبعا لين و سافنا رسوال: اله وضن! امدعليةو الف ري 


.١ح من أبواب الخلل الواقع...‎ ١4 الوسائل: جه ص7585 باب‎ )١( 
من أبواب الخلل الواقع.... ح5.‎ ١ 4 (؟) الوسائل: جه ص77” باب‎ 
في الخلل ح؟.‎ ١4 الوسائل: جه ص55” باب‎ )"( 


/اه ؟” 


فإن إطلاقه يشمل المقام, ونحوه عن الدعائم؛ عن الصادق (عليه السلام). 

ثم إن ظاهر قوله (عليه السلام): «صليت» إتمام الركعة» ولذا حصص الفقهاء بهذه 
الصزيرة. 

أما الصدوق فما يمكن أن يكون مستنده هو مضمرة الشحام قال: سألته عن رجل 
صلى العصر ست ركعت أو خمس ركعات؟ قال: «إن اق أدصي مما أو يها فتعد 
وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو حالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة 
الكتاب في آخر طلانه و 0 

والرضوي: «وإن لم تدر أربعاً صليت أم حمساء أم زدت أو نقصت» فتشهد وسلم 
وصل ركعتين وأربع سجدات وأنك جال بعد تسليمك): 

وفي حديث آخر: «تسجد سجدتين بعد ركوعك ولا قراءة وتشهد فيهما تشهداً 
حفيفاً”": كذا نقله في المستدركء ثم قال: المقنع للصدوق مله 0© 

ولعل معيئ قوله (عليه السلام) في المضمرة: «أزاد أم نقص» أزاد على الأربع أم نقص 
عن الزيادة. 

ورا يفسر بغير هذا المعيئ» وكيف كان فمستند الصدوق لا يقام أدلة المشهور بعد 
الإشكال في سند الرضويء وإعراض الأصحاب عن مضمرة الشحام مع عدم حجيتها في 
نفسها بحيث تقاوم دليل المشهور, ولو لا ذلك لأمكن الجمع؛ إذ لا منافاة بينهما دلالة. 


.١7ح الوسائل: جه ص١١” باب ” في الخلل‎ )١( 
.٠١ (؟) فققه الرضا: ص١١ سطر‎ 


(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص87 باب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع ... ح١.‏ 
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السادس: الشك بين الأربع والخمس حال القيام» فإنه يهدم 


وأما ما ذكره بعض من التناقي دلالة» حيث إن عدم ذكر الركعتين في الروايات مع ذكر 
مثل سجدة السهو كاشف عن العدم؛ ففيه إن مقتضي المطلق والمقيد ذلكء» ولذا قالوا إن 
المقيد ولو كان واحداً يقيد ولو كان المطلق متعدداًء أما القول ببطلان الصلاة» كما حكي 
عن خلاف الشيخ فلم يظهر وجهه. اللهم إلا أن يوجه بأن المستفاد من النصوص البناء على 
الأكثر في باب الشكوك الصحيحة. ولا يمكن هنا ذلك» والاستصحاب ساقط فالاشتغال 
اليقيئ بالصلاة يحتاج إلى البراءة اليقينية» لكن هذا لا يمكن أن يقاوم الأدلة الدالة على الصحة 
كما لا يخفى. 

بقي الكلام في وحوب سجدة السهو في هذا الشكء فإن المشهور تبعاً لظاهر النصوص 
المتقدمة أفتوا بالوحوب, والمخالف كما يحكى: المفيد والشيخ في الخلاف والصدوقان وسلار 
وأبو الصلاح» ورا احتج لهم بما في المصباح بأن عطف «أم زدت أم نقصت» على هذا 
الشك في صحيحة الحلبي» موجب لإسقاط ظاهر الأمر عن الوحوب, إذ لا تحب سجدة 
السهو لكل زيادة ونقيصة. 

وفيه: إن عدم الوجحوب في بعض الفقرات لدليل حارج لا يوحب سقوط الظهور 
بالنسبة إلى الفقرات الى ليس فيها هذا الدليل» ولذا قال الفقهاء بأن مثل (اغتسل للجمعة 
والجنابة) لا يضر ظهور الأمر ف الوحوب بالنسبة إلى الجنابة» عدم وجوب الغسل للجمعة 
بدليل حارج. 

[السادس] من الشكوك الصحيحة: [الشك بين الأربع والخمس حال القيام) من غير 
فرق بين كونه قبل الذكر أو ف أثنائه أو بعده إفإنه يهدم) القيام 


َك 


ويجلس ويرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من حلوس أو ركعة 


ون كبام 


(ويجلس ويرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتم صلاته] بانياً على الأربع لدعوله 
في ذلك القسم من الشك إثم يحتاط بركعتين من حلوس أو ركعة من قيام) كما هو 
تكليف كل شاك بين الثلاث والأربع» وهذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب» بل عن 
بعض دعوى الإجماع عليه. 

قال في الحدائق: الظاهر إنه لا حلاف ولا إشكال في أنه يجلس وينقلب شكه إلى الثلاث 
والأربع''"'» ونسبه في الجواهر إلى ظاهر جملة من الأصحابء وف المستند بلاخلاف كما 
صرح به جماعة'"'؛ وفي المصباح صرح غير واحد'"» وفي المستمسك كما عن جملة من 
الأصحاب”*»» وقد ذكر الفقهاء لوجه الصحة في هذا القسم من الشك وجوهاً: 

الأولى: ما ذكره كثير من الفقهاء» وهو أنه داخل في موضع الشك بين الثلاث والأربع 
قبل هدم القيام» لأنه إذا شك بين الأربع والخمس صدق عليه أنه لا يدري هل الركعات 
المأ بما ثلاث أم أربع؛ لأن ما بيده لو كان الرابع فقد أتى بالثلاث» ولو كان الخامس فقد 
أتى بالأربع» وحيث لا يعلم بتوحه الأمر إليه بالنسبة إلى ما بيده لزم هدمه؛ قالوا: ولذا 
يكون التعبير بأنه شاك بين الغلاث 


.7 الحدائق: ج١١ ص47‎ )١( 

." المستند: ج١ ص1875 في الشك سطر‎ )١( 
(؟) مصباح الفقيه: ج؟ ص58 ه السطر الأخير.‎ 
المستمسك: ج/ا ص455.‎ )5( 


كن 





والأربع أولى من التعبير بأنه بعد الهدم يرجحع شكه إليها. 

الثانية: ما ذكره شيخنا المرتضى (رحمه الله) من أنه حال الشك داخل في عمومات البناء 
على الأكثر» فإن مقتضى ذلك البناء على أنها الخامسة» وحيث لم يدخل في الركوع لزم رفع 
اليد عن الركعة بالجلوس والبناء على الأربع» وحيث يحتمل بعد ذلك نقصاً في صلاته لزم 
عليه الإتيان بصلاة الاحتياط. 

الثالثة: ما ذكره جمع من الفقهاء من دخوله في العمومات: 

كخبر حمزة بن حمران» عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: «ما أعاد الصلاة فقيه قط 
حي يحتال لما ويدبرها حب لا يعيدها» (0© 

ومفهية اللسيجاء إن امسيقى لاسن معنا اورعيع + قيعه:وزق كان الايدوي اراد أء 
نقص فليكبر وهو جالس)""2 إلم. 

وصحيحة الحلبي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا لم تدر أريها صليت أم 
يما أم زدت أم نقصتء» فتشهد 07 واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد 
أيهم تسهدا خفينام 0 

فإن إطلاقات هذه الروايات شاملة لما نحن فيه. 

ورءما أشكل في صحة الصلاة في هذه الصورة بأنه إن أتم الركعة احتمل الزيادة» وإن 
هدمها احتمل النقيصة فلا يتمكن من البراءة اليقينية بعد أن علم بالاشتغال اليقبئ. 


.١ح الوسائل: جه ص44” باب 55 في الخلل‎ )١( 
في الخلل حه.‎ ١ 5 المصدر: جه ص72؟” باب‎ )١9 


والأربع 


أما الأدلة الى أقيمت» فلا يصلح شيء منها للاستناد» أما أنه داحل في موضوع الشك 
بين الثلاث والأربع» ففيه: إنه خلاف الواقع» ولذا ذكره الفقهاء في فصل الشك بين الأربع 
والخمس فهو غير مشمول للنصوص. 

وأما أنه داحل في عمومات البناء على الأكثرء ففيه: إن ذلك خلاف ظاهر أدلته؛ لأنها 
تشمل ما كان الأكتر صحييحاء لاما كا فاضا لاليل 'ترتيت أثز بالضححة على الأكتر 
وليس المقام منه. 

وأما أنه مشمول للروايات» فإن رواية حمزة واردة في الشك بين الثلاث والأربع 
والمضمرة غير معمول ها لمعارضتها لما عرفت في المسألة السابقة» والصحيحة فيها إجمال من 
جهة («أم زدت أم نقصت»» فلا بمكن التمسك يما في المقام. 

أقول: لكن العمومات لا غبار فيهاء إذ التفسير في رواية حمزة إضافي» فلا مانع من 
شموها للمقام» والمضمرة غير معارضة من حيث هذا القسم من الشكء» وكوها معارضة من 
حيث آخر لا يناي حواز التمسك بما من هذا الجهة» والصحيحة مطلقة في مقام البيان؛ 
فيتمسك بما في غير المورد المعلوم خروحه. وبعد هذا لا يبقى بال للإشكال بأنه إن أتم فكذا 
وإن هدم فكذا. 

[السابع1 من الشكوك الصحيحة: [الشك بين الثلاث والخمس حال القيام؛ فإنه يهدم 
القيام ويرحع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع] أنه لو كاذ ثانا شار 


فيبئي على الأربع ويعمل عمله. 
الثامن: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام» فيهدم القيام» ويرجع شكه إلى الشك بين 
الاثنتين والثلاث والأربع 


ازق رو ل كاقتعفيا عيال أويعا: 

[فيبنٍ على الأربع ويعمل عمله] كما أفي بذلك الجواهر وغيره» ووجهه ما تقدم في 
الشك بين الأربع والخمس ف حال القيام» والكلام من الطرفين هنا كالكلام هناك» وريما 
زيد هنا أن الجلوس لا بأس به؛ إذ لا دليل على وجوب الاستمرار في القيام إلا في المورد 
الذي يوجب الحلوس بطلان الصلاة» وليس ما نحن فيه منه» أو المورد الذي أمر الشارع 
باستمرار القيام» ولا يعلم بذلكء. فإذا جلس انقلب شكهء فهو الآن شاك بين الاثنين 
والأربع. 

أقول: هذا الكلام آت في الفروع المشابمة لذلك» ولو لا إطلاقات الأدلة لكان للقول 
بالبطلان وجه وجيه» كما أن من تمسك هناء وفي بعض الفروع الأحر بالأصلء» بتقريب أنه 
لا دليل على سقوط الاستصحاب مطلقاً في باب الصلاة» فلا مانع من البناء على الثلاث 
وإتمام الصلاة بدون الإتيان بالاحتياط. 

يرد عليه: إن المستفاد من الأدلة عدم تدحل الأصل في باب الركعات» ولذا لم يتمسك 
يدان أقه مور آم مو از "الشلك قيار وه اقل من اإعداف ولك تشكا اق إطلاف آذلة 
الاشصيناف ذا االثاف» حضون وان "عامج اعدو وبالا تياب تام , 

[الثامن) من الشكوك الصحيحة: [الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام؛ 
فيهدم القيام ويرحع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع 


فيتم صلاته ويعمل عمله. 

التاسع: الشك بين الخمس والست حال القيام» فإنه يهدم القيام» فيرحع شكه إلى ما بين الأربع 
والخمس» فيتم ويسجد سجدت السهو مرتين إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات» وإلاّ فنلاث مرات؛ 
وإن قال 


فيتم صلاته] بانياً على الأربع (ويعمل عمله) كما أفي به الحدائق وغيره» والدليل 
لذلك ما تقدم في السادس من الشكوك طابق النعل بالنعل» وقد ادعى المستند الاتفاق على 
هدم الركعة والرحوع إلى الثنتين والثلاث والأربع» واحتار هو تبعاً للذخيرة البناء على الأقل 
وسجدت السهوء وذهب جمع إلى البطلان لما تقدم من احتياج الاشتغال اليقيئ إلى البراءة 
اليقينية» ولا دليل على صحة مثل هذه الصلاة. 

[التاسع] من الشكوك الصحيحة: [الشك بين الخمس والست حال القيام فإنه يهدم 
القيام فيرحع شكه إلى ما بين الأربع والخمس] بعد إكمال السجدتين [فيتم] الصلاة بإتيان 
التشهد والسلام. 

[ويسجد سجديت السهو مرتين] مرة للشك بين الأربع والخمس كما كان مورد 
الرواية» ومرة للقيام الزائد» وقد أف بصحة هذه الصورة الجواهر والمستند وغيرهماء والكلام 
في ذلك ما تقدم في الساقين م الشكوك, إشكالاً وبحوابا ‏ واستذلالة كما أن الدلئل. على 
سجدة السهو عمومات لكل زيادة ونقيصة» وحصوص ما دل على لزومها في الشك بين 
الأربع والخمس مما تقدم. 

ثم إن الإتيان بسجدة السهو مرتين [إن لم يشتغل بالقراءة أو التسيحات» وإلاً فثلاث 
مرات] والثالث لقراءة الحمد أو التسبيح الذي أن به [وإن قال 


بحول الله فأربع مرات» مرة للشك بين الأربع والخمس» وثللاث مرات لكل من الزيادات من قوله: 
بحول الله والقيام» والقراءة أو التسبيحات 


يحول الله 1 حال “قيامة. يعتوان الخرفية لا يعتؤان: مظلق. الذكن ( قت يسجند للشسهو 
[أربع مرات» مرة للشك بين الأربع والخمسء» وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله: 
بحول الله» والقيام» والقراءة أو التسبيحات) ولو قلنا بوجوب سجدة السهو لكل زيادة لم 
يكن إشكال ىق ارومها للستحكبات الاطلاقات» وقن غرفت أن ها ذكرة المسسيسيك هر 
الإشكال في جزئية المستحب غير تام. 

ثم إن الفقهاء فصلوا في هذا الباب تفصيلا طويلا يجده المراجحع في الحدائق والجواهر 
والمستند وغيرهاء وحاصل حكمهم يرحع إلى الصحة مطلقاًء والبناء على الأقل إذا قلنا 
بذلك ف “باب الركعاك: مما لآ.نض فيه والبطلان-مطلقاً إذا ل :بحر الاستصحاب في هنا 
الباب» فيما لا نص فيه» والتفصيل بين الصحة في البعض والبطلان في البعض إذا لم نستند 
إلى الوجهين السابقين» وإنما اعتمدنا على شمول الأدلة الخاصة» مثلا من يعتمد الاستصحاب 
يقول بصحة الصلاة إذا شك بين الأربع والخمس حال الركوع؛ ومن يعتمد الدليل الخاص 
يقول بالبطلان» ومن لا يعتمد شيئاً منهما يلتمس الدليل الخاص» فإن وجده أفي بالصحة 
ولا أفي بالبطلان. 

وكيف كانء فالصور كثيرة را تحاوزت الخمسين» .مملاحظة ضربا في مختلف أحوال 
القيام والركوع وبعده قبل السجدتين وبعدهماء وحيث عرف المستند لا وجه للتفصيل الذي 
هو عبارة أخرى عن تكرار الأدلة السابقة» بالإضافة 


كح 


والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضاء كما أن الأحوط في الشك 
بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل 


إلى ذكر الأقوال المتضاربة» والله العال. 

(والأتحوطة :اق «الضبوين: (الأريئةا انالف )»الى لأ نض ايها ( يكل اناد )ان :ا 
ذكرناه (وعمل الشك) كما تقدم (إعادة الصلاة أيضاً) لأن في المسألة قولين آخرين: 

الأول: البطلان» لعدم مول النصوص لهذه الصورء فالاشتغال اليقيئ بالصلاة يحتاج إلى 
البراءة اليقينية. 

الثاني: البناء على الأقل» لعدم مول النصوص لماء فالحكم فيها الاستصحاب بعد عدم 
تسليم أن الشارع ألغى حكم الأصل في هذه الصورء وإنما الملغى حكمه في الصور المنصوصة 
وليس هذه منهاء ولذا احتاط في هذه الصور غير واحد من الفقهاء» كما لا يخفى على من 
راح كميم 

5 إلة وعا أي الاحتياط بصحيحة صفوان المتقدمة» الدالة على لزوم الإعادة لمن لم يدر 
كم صلىء فإن المكلف لا يدري صلى حمسا أو ست وهكذا سائر الصور غير المنصوصة 
ولكن فيه إن الظاهر من الصحيحة ليس مثل هذه الشكوك ال لها طرفان أو ثلاثة» وإلاّ لزم 
أن تكون الشكوك الصحيحة مخصصة» ولا يقول بذلك أحد. 

[كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس] بعد إكمال السجدتين 
والشك بين الثلاث والأربع والخمس] ف أي موضع كان [العمل 
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يموجب الشكين] ففي الفرض الأول الشك مركب من شكين منصوصين. 

الأول: الشك بين الاثنتين والأربع؛ والثاني: الشك بين الأربع والخمس. 

وف الفرض الثاني: الشك مركب من الشك بين الثلاث والأربع» والشك بين الأربع 
والخمس» وكيفية العمل .بموجب الشكين أن يبن على الأربع في الفرض الأول؛ ثم يأنٍ 
بركغين 'الاحتياظ باغصازه شكا بين الاثقين والأريع م ستحدق السهوء لكونه شكا بين 
الأريم والخفسن بعد الاكمال» وبق على الأريع فق الفرضن الثاق» :2 ياي بيركعة قافماً أو 
ركفيق جالساء م يسح لالهو وهكذا قينا 1 ايلاكره المصدق :ورحه الثم مح الشلق بين 
الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد الإكمال يبئ على الأربع ثم يأني بركعتين قائماً 
وركطين اخالساً وسحدى: السهوه لاه مركب من الشلك ين الانعيق: .والدلات» والاريم: 
والشك بين الأربع والخمس» وهكذا بعض الصور الأخحر كالشك بين الثلاث والأربع 
والخمس والست في حال القيام» يهدم فيرجع شكه الاثنتين والثلاث والأربع والخمس 


فيكون كالصور السابقة. 
ثم إن العمل .موجب الشكين أو الشكوك في هذه الفروض هو المشهور بين الأصحاب 


قال في المصباح: أشهرهماء بل المشهور ممن تعرض له الصحة» بل عن العلامة الطباطبائي 
(رحمه الله): الإجماع على عدم تأثير الحيئة الاحتماعية في الشكوك بالنسبة إلى الصحة 
والبطلان» فالشك المركب تابع لبسائطه فيهماء وف البناء 


5 / 


ثم الاستعئناف. 


غلق الأقل والأ كير :و كيفية الكتسيايل1" كذ نقلة المتشمسيك”” وغيرة. 

استدل الحدائق وغيره على الصحة بإطلاق أدلة أحكام الشكوكء فإن المطلق شامل 
لصورق الانفراد والاجتماع. 

اقرف انلق اقاله ونه تعره بزودا :كان مطلقا بالنسية 1 : بجالة: ابتؤاذه بوشيالة 
احتماعه مع غيره» وكذلك إذا قال إذا شككت بين الاثنتين والثلاث فابن على الثلاث» 
وقال: إذا شككت بين الأربع والخمس فابن على الأربع؛ كان كل اراق سما ملفا مرق 
حيث الاجتماع مع الآخر والانفراد عنه. 

لكن قال في الجواهر: وما يقال إنها مشتملة على شكين كل منهما صحيح: يدفعه أن 
الاحتماع غير الانفراد» إلى أن قال: ظاهر أخبار الشكوك المنصوصة الانفراد لا مع احتماع 
غيرها معها (» انتهى. 

أقول: وما ذكره الجواهر» وتبعه غير واحد ليس ببعيد» والقياس بالمثال المتقدم على 
إكرام العالم ليس في محله» لتوقيفية العبادة» وفهم العرف هناك الإطلاق وتردده هنا. 

نعم من قال بالبناء على الأقل» بمكن أن يقول هنا بذلك» وكذلك من تمسك بروايات 
«أم زاد أم نقص» بمكن أن يقول هنا بذاك. 

وكيف كان فالأحوط ثم الاستيناف) بعد العمل على مقتضى الشكين أو الشكوك 
كما في المصباح وغيره. 


.٠١ مصباح الفقيه: ج؟' ص ١ه سطر‎ )١( 
المستمسك: جلا ص455.‎ )١( 


(5) الجواهر: ج7١‏ ص0٠75.‏ 
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مسألة ل  ”‏ الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسع» موجب للبطلان كما عرفت» لكن 
الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحاً والأكثر باطلا كالثلاث والخمس والأربع والست» 


[مسألة   ”‏ الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسع] المتقدمة [موجب 
للبطلان كما عرفت1 حيث ذكر أن الصور الصحيحة تسعة فقطء لكن فيه ما أشار إليه 
المستمسك من أنه حصر الشكوك الباطلة في الثمانية فلا يعرف حكم سائر الأقسام الي لم 
تذكرء ووجه البطلان في غير المنصوص عدم محال للبناء على الأكثر» لأن المستفاد من 
النصوص ف البناء على الأكثر هي الصور الي ذكرت لا كل صورة» ولا لبناء على الأقل 
لسقوط الاستصحاب في باب الركعات كما تقدم وجهه. فلم يبق إلا الاشتغال اليقيئ الذي 
لا تبرء الذمة منه إلا بالإتيان مما يعلم صحته. 

قال الفقيه الهمداى: قد مر في مطاوي كلماتنا السابقة تصريحاً وتلويحاً التنبيه على أن 
مقتضى الأصل في كل ما لم يرد نص بصحته من الشكوك المتعلقة بعدد الركعات 
البطلان7", انتهى. 

(لكن الأحوظ فيا" ذا كان الطرق"الكقلصيعيها بو الأكير بطلا كالللايف واتلتمسة؟ 
في حال الركوع أو بعده» إذ قد عرفت صححته حال القيام فإنه يهدم ويرجع الشك إلى 
الاثنتين والأربع» [والأربع والميث !نظف لكان بعال القيام إذا جلس يرحع شكه إلى 
الثلاث والخمس ولا علاج له. 


.١8 مصباح الفقيه: ج؟ ص ١ه سطر‎ )١( 





ونحو ذلك البناء على الأقل والإتمام» ثم الإعادة» وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز 
البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع؛ والإتمام وعمل الشك بين الثلااث والأربع» ثم الإعادة, أو البناء 
على الأقل وهو الغللاث ثم الإتمام 


[ونحو ذلك البناء على الأقل والإتمام ثم الإعادة1 كما احتاره الذخيرة والمستند وغيرهما 
في الجملة» لأنه لا راد للاستصحاب إلا أدلة البناء على الأكثر» وهي لا تشمل المقام فيبقى 
الاستصحاب بلا مانع. 

زوفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو 
الأربع؟ وإن لم يكن هو الأقل حي يشمله الاستصحابء ولا أكثر حي يستأنس له بأدلة 
البناء على الأكثر في سائر الشكوك الصحيحة. 

(والإتمام) للصلاة (وعمل الشك بين الثلاث والأربع) بإتيان ركعتين جالساً أو ركعة 
قائماً. 

[ثم الإعادة] وإنما قلنا بجواز ذلك إذ رفع اليد عن الصلاة الي لا يدري الشاك صحتها 
ليس عزيمة ححى يحرم المضي فيها بعنوان الاحتياط [أو البناء على الأقل وهو الثلاث] 
استصحاباًء ولقوله (عليه السلام): «ما أعاد الصلاة فقيه».0© 

[ثم الإتمام) بلا احتياج إلى صلاة الاحتياط حيتئذ» لأنه إن كان في الواقع الثلاث فقد 
أق, سكليقه وإن كاناناريعا أو مها ققد لت برياذة كعد اودر كعات 


.١ح الوسائل: جه ص44” باب 55 في الخلل‎ )١( 
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ثم الإعادة. 


ثم الإعادة] تحصيلا للبراءة اليقينية» بعد عدم دليل على كفاية المأي يماء ولمحذه الصور 
الي ذكرها المصنف تفاصيل تركناها خحوف الإطالة. 


ا" 


مسألة ‏ 4 لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء.مجرد حدوثه بل لا بد من التروي 


[مسألة ‏ 4 لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان] في الشكوك الباطلة [أو 
البناء) عي الأكثر وغيره في الشكوك الصحيحة جرد حدوثه؛ بل لا بد من التروي] أي 
إعمال الروية والفكر [والتأمل حى يحصل له ترجيح أحد الطرفين] فيعمل بالراحح لأن 
الظن في الأفعال حجة [أو يستقر الشك1 فيعمل ,مقتضاه حلاف للحدائق» حيث إنه بعد أن 
نقل عن الشهيد الثاني لزوم التروي قال: وأنت بير بأن الأحبار حالية من ذلك» وتقييد 
إطلاقها من غير دليل مشكلء وإن كان الأحوط ما ذكره ”22 انتهى. 

قال في الجواهر: فهل يجب عليه التروي أو يجوز له القطع قبله؟ وجهانء لا يخلو أوههما 
من قوة» وعلى تقدير وجوب الترويء فهل يقدر بخروجه من الصلاة مثلاً أو يكفي ما دون 
ذلك؟ لا يبعد الثاي» فيتروى مقداراً يكتفي به الناس في مثل ذلك فتأمل”"©: انتهى. 

وقواه في المستند قائلا: وهو الأقوى”"» ومثله مصباح الفقيه وغيره. 

استدلا للقول الأول: بالأصلء فإن أصالة عدم لزوم التروي حاكمة على عدم جواز 
إبطال الصلاة .مجرد عروض الشكء وبإطلاقات الأدلة المعلقة لأحكام 


)21 الحدائق: ج1 ص5١5.‏ 
(5) الجواهر: ج7١‏ ص05”. 
(؟) المستند: ج١‏ ص487 سطر ” قبل الأخير. 


هوض 


الشك بلفظ الشك ونحوه؛ فتترتب تلك الأحكام من البطلان» أو الإتيان بعمل الشك 
بمجرد عروضه. وبعدم تقدير الأحبار لحد التروي ما يكشف عن عدم لزومه؛ إذ لو كان 
لازما ول يذكر كان.سكوناً في مقام البيان» فإنه ليس شيعا مغلوماً محدودا. 

ويرد على ذلك: إن الأصل قاض بالعكسء إذ كون الشك كالحدث ونحوه ما يوجب 
حدوثه ترتب البطلان» أو حكم آخر للصلاة حلاف الأصلء ولا إطلاق في المقام يريد البيان 
من هذه الجهة» فإن المنصرف من الشك كاليقين والظن وما أشبه استقراره» ولذا قال 
المستند: الإطلاق ينصرف إلى الكامل وهو المستقر لا ممجرد الخطور والبدار”"'» وأيده 
الجواهر بقوله: على أن فيه أي في ترتب الحكم مٌجرد الصفة النفسية ‏ ما لا يخفى» إذ 
اشتراط حصول اليقين أو الظن من أول الصلاة إلى آخرها بأول التفات الذهن لا يتيسر في 
أغلت الأرقاف1 6 التو 

ومنه يظهر أن ما ذكره المستمسك بقوله: فالأوفق بالقواعد الأحذ بإطلاق الأدلة0"© 

أما عدم تقدير حد التروي» فإن ذلك ظاهر عزنا فإن العرف يرى منقندارا اونما 
لذلك؛ ولو لزم بيان مثل هذه الأشياء في الأحبار لزم حروج الكلام 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص4/87 سطر 4 قبل الأخير. 
(5) الجواهر: ج7١‏ ص05”. 
(9") المستمسك: جلا ص١57.‏ 


تفن 


عن المتعارفء فإن العرف لا يقول: أنا شاك أو ظان أو متيقن» إلا بعد ترو ما واستقرار 
الحالة» ولذا استدل القائلون باللزوم بعدم صدق الشاك ممجرد عروض الحالة بدون التروي» 
وبالأصل كما عرفت» وبأنه لم يحكم أحد بأن الشك من المبطلات كالحدثء فتأمل. 

وبظواهر الأدلة الدالة على أن أحكام الشك إنما هي لأجل عدم المضي شاكاً. 

كمتطيكة عد رق امتللو متيل عن يتن اناق م 1" 

وخبر ابن أبي يعفور: «أعد ولا تمض على الشك».7") 

وخبر زرارة: «أعاد حى يحفظ ويكون على يقين».”) 

وخبر أبي بصير: وأعدهما حئّ تفبتهمام 9) 

بل أصرح من ذلك قوله (عليه السلام): «وقع رأيك على الثلاث». وقوله: «وإن ذهب 
وهمك» وما أشبه مما لا يطلق عرفا إلا بعد التروي. 

وعلى هذا فالأقوى ما هو المشهور من لزوم التروي. 

ومن ذلك كله تعرف عدم الفرق من لزوم التروي بين الشكوك المبطلة والشكوك 
الابتحوية كا اعفان رلك سونيف من لد كور اميه 


)١(‏ الوسائل: جه ص١٠٠7‏ باب ١‏ في الخلل ح7. 
)١(‏ المصدر: جه ص58” باب ١5‏ في الخلل ح؟. 
(5) المصدر: جه ص99؟ باب ١‏ في الخلل ح١.‏ 

(:) المصدر: جه ص5١"‏ باب ١‏ في الخلل ح5١.‏ 


ا" 





بل الأحوط في الشكوك غير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة» أو يحصل اليأس من 
العلم أو الظن؛ وإن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشك. 


المحكي في مفتاح الكرامة» فاحتمال الفرق بلزوم التروي في الشكوك المبطلة دون 
الصحيحة في غير محله. 

زبل الأحوط في الشكوك غير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة» أو 
يحصل اليأس من العلم أو الظن) بأحد الطرفين. 

(وإن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشك]» أما وجه الاحتياط فهو الجمع 
بين عدم جواز المضي مع الشكء وبين النهي عن إبطال الصلاة» فيبقي ساكتاً حي يحصل 
الفصل الطويل الماحي. وخروجاً من حلاف من أوجبه, ولاحتمال وجوب البقاء متروياً من 
جهة حرمة القطع؛ فلا يقطع الصلاة المكلف وإنما يبقى حى تنقطع بنفسها. 

وأما وحه القوة في العدم, فلاطلاق النص والفتوى بجواز الهدم مع الشك الذي لم يخرج 
منه إلا مقدار ما قبل الاستقرار» والقول بأنه لا إطلاق في النصوص لأا واردة مورد حكم 
آخر لا يخفى ما فيه» إذ قد عرفت أن عدم جواز الإبطلال .ممجرد عروض الشك قبل 
الاستقرار كان محل الكلام» وقد ذهب صاحب الحدائق إلى جواز الإبطال مجرد عروض 
الشك؛ ولم يستبعده المستمسك فكيف يقال بعدم جواز الإبطال بعدم الاستقرار. 


ومنه تعرف أن ما جعله المصباح أوجه الوجوه من مسمى الفصل الطويل 


ا" 


منظور فيه» قال: وهل يجب التروي إلى أن يتحقق الفصل الطويل أو يكفي مسماه؟ 
وجوه أوجهها أوسطها2 انتهى. 

وليس مراده ب (مسماه) مسمى التروي» إذ إنه تكلم عن ذلك أولا فكأنه قال: هل 
يجب التروي أم لا؟ وبعد اختيار الوجوب قال: هل يلزم الفصل الطويل أم مسمى الفصل أم 
لا يحب الفصل أصلا؟ 

وكيف كانء ففي الإطلاقات كفاية» فتأمل. 

بقي الكلام في أنه هل يجوز الإتيان بصلاة أحرى بدون إتيان مبطل؟ كما لو شك شكاً 
مبطلا فقام وكبر لصلاة أخحرى بدون فصل طويل أو ما أشبهه. أم يحتاج ذلك إلى فصل 
مبطل؟ الظاهر الأول» وفاقا للمصباح وغيره» لظهور المطلقات في ذلك. وقيل بالثاني لعدم 
إحراز الإطلاق من هذه الجهة فاستصحاب البقاء في الصلاة موجب لعدم انعقاد الثانية إذا 
تخللت الأولى بدون مبطل. 

وفيه ما لا يخفى» لأن النصوص ظاهرة في بيان الحكم الفعلي للشاك المتحير. 


.١5 مصباح الفقيه: ج؟ صغ 5ه سطر‎ )١( 


كا" 





مسألة ‏ ه ‏ المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين» لا ما يشتمل الظنء فإنه في الركعات 
بحكم اليقين» سواء ف الركعتين الأولتين والأخيرتين. 


[مسألة ‏ ه ‏ المراد بالشك في الركعات! المحكوم بالأحكام المتقدمة من البطلان» 
أو الصحة مع الاحتياط» أو بدون الاحتياط [تساوي الطرفين) في ذهن المكلف إلا ما 
يشتمل الظن) كما يطلق الشك كثيراً لغة وعرفاً وشرعاً على الأعم من التساوي والترجحح 
[فإنه في الركعات بحكم اليقين؟ نسب ذلك إلى تصريح الأصحاب في الحدائق» وفي المستند 
بلا جلف يوجن 20 

وني الجواهر على المشهور نقلا وتحصيلا '"» بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع 
عليه» بل في المصابيح وعن الغنية والذكرى الإجماع عليه» بل في الرياض صرح به أي 
بالإجماع جماعة بلا حلاف معتد به أحده فيما عدا الأولتين والثنائية والثلاثية. انتهى. 

وحكم بالشهرة والإجماع عليه في المصباح» وفي المستمسك نسبته إلى الشهرة. 

[شواء :فق الكسين الأرليى والأسيرين ١‏ .وتوا قل "الطاقية والغاؤية وغيزهاء: اذا 
لابن أدريس» وتبعه الحدائق» فلم يعتبر الظن في هذه الموارد الثلاثة. 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص485 سطر ؟ قبل الأخير. 
(5) الجواهر: ج7١‏ ص7575. 


اا" 


ويدل على المشهور صحيحة صفوان» عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «إن كنت لا 
تدري كم صليت ولم يقع وممك على شيء فأعد الصلاة».”") 

وروايات خاصة في موارد متخصوصة» كخبر عبد الرحمان بن سيابة» وأبي العباس: «إذا لم 
تدر ثلائاً صليت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث؛ وإن وقع رأيك على 
الأربع فسلم أو انصرفء وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس)».0©) 

وحبر الحلبي: وواة كنف “تنوف تلا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء 
فسلم شم صل ركعتين وأنت ل 

وصحيحة الحلبي: «إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم 
شم ا 0 

وخبر الدعائم» عن حعفر بن محمد (عليه السلام): «وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم 
اونا بن علق التق باهي رمه ال 

وخبر الصدوق في المقنع» روي عن بعضهم (عليهم السلام): «يبئي على الذي ذهب 
0 


(1) الوسائل: جه ص717” باب ١١‏ في الخلل ح١.‏ 
(5) الوسائل: جه ص5١"‏ باب 7 في الخلل ح١.‏ 

(5) المصدر: جه ص١5”‏ باب ٠١‏ في الخلل حه. 
(:) المصدر: جه ص55” باب ١١‏ في الخلل ح١.‏ 
(5) الدعائم: ج١‏ ص88١‏ في ذكر السهو. 

(5) المقنع: صم باب السهو في الصلاة سطر 76. 





لكل 





ورواية ابن مسلم: «إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدنى السهو بغير 
قراءة» () 

والرضوي: «وإن :شككت فلم تدر النين ضليت أم ثلاث وذهب وهنك إلى الثالئة 
فأضف إليها الرابعة» إلى أن قال: «وإن ذهب وهمك على الأقل فابن عليه». 

وقال في موضع آخرء في الشك بين الواحدة والفلاث والأربع: «وإن ذهب وهمك إلى 
واحدة فاحعلها واحدةم 0© 

إلى غيرها من المواضع المذكورة في الرضويء وسائر الروايات الي تقدمت بعضهاء 
بالإضافة إلى النبويين المذكورين في كتب الأصحاب. 

أحدهما: «إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب»ء وليبن عليه». 

والآخر: «إذا شك أحدكم فليتحر الصواب». 

وأنت خبير بأن هذه الروايات شاملة لجميع الصلوات؛ إما بالإطلاق كصحيحة صفوان 
والنبوي. 

أو بالتنصيص كالرضوي بالنسبة إلى الشك في الأوليين وما أشبهه. أو بالفهم العرفي 
حسنب الاستقراء كما يظهر من سائر الروايات. 


أما ما يمكن أن يحتج لابن إدريس والحدائق» فهو ما دل على عدم دخول 


2000 الوسائل: 9 ص١7”‏ باب ٠‏ في الخلل ح3. 
(؟) فقه الرضا: ص١١‏ سطر .١7‏ 


"1 


السهو في الأوليين والثنائية والثلانية. 

كصحيحة زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «كان الذي فرض الله على العباد 
عشر ركعات» وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعن سهواء فزاد رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) سبعاء وفيهن الوهمء وليس فيهن قراءة» فمن شك في الأولتين أعاد حي يحفظ 
ويكون على يقين» ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم».”") 

ومثلها غيرها ما تقدم بعضهاء فإن الظاهر لزوم اليقين في الأوليين» وذلك دال على عدم 
كفاية الظن. 

ومن المعلوم» أن مثل هذه الرواية أخحص من صحيح صفوان والنبوي المطلقين فيقيدان 
بماء بعد الغض عن سند النبوي وعدم صلاحيته للاستناد في نفسه. 

أما الرضويء فلا يصلح منده للاتكاء» وإن كان خخاصاً بالشك الذي طرفه الواحدة» 
وسائر الروايات أخبار خاصة للأخيرتين» والاستقراء ليس بحجة في مثل هذا المقام حي لو 
قلنا بحجيته في الجملة. 

وفي الاستدلال ما لا يخفى» فإن صحيحة صفوان غير قابلة للتخصيصء بل هي حاكمة 
على تلك الأخبار الدالة على عدم دخول الوهم في تلك الركعات»؛ فإن الشارع جعل الظن 
قائماً مقام العلم في الركعات» كما جعل الشاهدين كذلك. 


.١ح في الخلل‎ ١ الوسائل: جه ص759 باب‎ )١( 
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أما عدم صلاحية تلك الأخبار لتخصيص صحيحة صفوانء» فلأن الصحيحة دلت على 
أن من لم يدر كم صلى أعاد, والمراد بذلك إما عام شامل لمن لم يدر أنما بيده الأولى أو 
غيرهاء وإما خاص .من لا يدري ما بيده الثالثة أو غيرهاء أعين أن المنطوق إما شامل للأولى 
والثانية أو حاص بالثالثة والرابعة. 

لكي الأ شك اناديكن خخاضاء إذ لازم ذلك الإعادة في الشك في الثالثة والرابعة» وقد 
عرفت أن الصلاة لا تعاد بسببهاء فإنه «لا يعيد الصلاة فقيه»» وقد دلت الأدلة على العلاج 
في الشكوك المتعلقة بالثالثة والرابعة» فاللازم أن يكون المنطوق عاماء ولازم ذلك عدم لزوم 
الإعادة لمن لم يدر كم صلىء ولكنه كان وقع وهمه على شيءء وإذا ثبت كفاية الوهم في 
الأوليين ثبت الكفاية في الثنائية والثلاثية» لعدم القول بالفصل. 

أما صحيح على بن حعفر (عليه السلام)» عن الرحل يسهو فيبن على ما ظن كيف 
يصنع أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرأء وهل عليه أذان وإقامة» وإن كان قد سهى في 
الركعتين الأخحراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبح أو يكبر؟ قال: «يبئ على ما كان 
صلى إن كان فرغ من القراءة» 0" 

ففيه: إجمال» وإن كان استدل به لعدم اعتبار الظن في الأوليين بتقريب أن البناء ‏ على 
ما أحاب الإمام (عليه السلام) ‏ إنما كان بعد الفراغ من القراءة حمعين عدم كونه في 
الأوليين» وذلك لأن البناء على الظن لا يلائم لا الافتتاح بمععى 


)١(‏ الوسائل: جه ص7١‏ باب 7 في الخلل ح”؟. 


ل 





الفلا تضولة أذ كر عن ععاط تبي إذا" كان "3 لاعن نهنا مانا إن أن 
الرضوي مؤيد للمطلب بعد عمل المشهور على طبقه؛ وإن كان في نفسه لا يصلح مستنداً. 

ومن ذلك كله تعرف أن ما قواه المستند تبعاً للحلي والحدائق» من الفرق بين الأوليين 
والأخيرين» قال: بل قيل هو ظاهر الكليئ والفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف 
والمنتهى والنافع» وهو ظاهر الانتصار» أو محتمله» واختاره بعض مشايخنا المتأخحرين» وظاهر 
الأردبيلي والذخيرة”"2؛ انتهى» ليس بقوي. 

وأما النسبة فقد راجعنا كلام بعض هؤلاء فكان على حلاف ما استظهر منهم القيل. 

بقي الكلام في أنه في المسألة قولان آخران: 

الأول: ما حكي عن والد الصدوق» حيث قال: وإِن شككت في الركعة الأولى والثانية 
فأعد صلاتك» وإن شككت مرة أخرى فيها وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها 
واجعلها ثانية» فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بأم الكتاب» وإن ذهب وهمك إلى 
الأولى جعلتها الأولى وتشهدت في كل ركعة.7) 

وقال في مسألة الشك بين الاثنتين والثلاث إنه إذا حصل الظن بالثلاث يبئ عليه ويتم 
ويصلي صلاة الاحتياط ركعة قائمأء ويسجد سجدق السهوء و 


.١9 المستند: ج١ ص7/8 14 سطر‎ )١( 
في الخلل حه.‎ ٠١ الوسائل: جه ص١5” باب‎ )١( 


خيلا 


لا دليل معتمد على ذلك يصلح حجة في مقابل أدلة المشهور.() 

نعم لا بأس بالقول باستحباب بعض ذلك لفتوى الفقيه» أو الرضويء أو ما أشبهه. 

الثاني: ما حكي عن الصدوق من إيجاب سجدتنٍ السهو على من شك بين الثلاث 
والأربع وظن الأربع. 

نعم في المقام روايتان ليس العمل عليهماء لإعراض المشهور ومعارضتهما بغيرهما في 
الجملة» لا بأس بالقول باستحباب بعض ما ضمناه وهما خبر الحلبي» عن الصادق (عليه 
السلام) قال: «إن كنت لا تدري ثلاث صليت آم أريعاء ولم يذهب وهمك إلى شيء» فسلم 
ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب» وإن ذهب وهمك الثلاث فتمم فصل 
الركعة الرابعة ولا يسجد سجدي السهوء فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم 
اسجد سجدي السهو». 

وصحيح محمد بن مسلم قال: «إنما السهو بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين والأربع بتلك 
الممزلة» ومن سهى فلم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً واعتدل شكه قال: فيتم ثم يجلس فيتشهد 
ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالسء وإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد 
وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجدء ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلمء وإن كان 
اكثر وهمه إلى الثنتين كمض وصلى ر كعتين وتشهد وسلم». 


)١(‏ الوسائل: جه ص١5”‏ باب ٠١‏ في الخلل ح4. 


انيلا 





فسألةب + اق الشكرك المعتير فيها كمال السحدتين»: كالشك بين" الاثنقين والغلاتك»»والشك 
بين الاثنتين والأربع» والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع» إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو 
إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهدء بطلت الصلاة» لأنه 
محكوم بعدم الإتيان يبمما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال؛ 


[مسألة ‏ 5 في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين1 حىّ تصح الصلاة 
[كالشك بين الاثنتين والثلاث] في الرباعية [والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين 
الاثنتين والثلاث والأربع1 وسيأق حكم الشك بين الأربع والخمس الذي اعتبر فيه إكمال 
السجدتين كما عرفت. 

[إذا شك مع ذلك) الشك في الركعات في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه] بأن 
لم يدر جاء بالسجدتين أم لاء أو لم يدر جاء بالسجدة الثانية أم لاء فيكون شكان الأول في 
الركعات والثاني في السجدة. 

(إن كان ذلك4 الشك إحال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت 
الصلاة] بعد التروي على ما عرفت من توقف البطلان عليه [لأنه) حيث شك في امحل 
(محكوم) شرعاً [بعدم الإتيان بمما أو بأحدهما فيكون4 من الشك بين الاثنتين والثلاث 
إقبل الإكمال) إذ الشك محرز بالوجدان» وكونه قبل الإكمال محرز بالأصل» وبقاعدة 
الشك في امحل. 

واحتمال أن يأي بالسجدة أو السجدتين ح يتحقق الشك بعد الإكمال 
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وإن كان بعد الدحول في القيام أو التشهد لم تبطل» لأنه محكوم بالأنيان. كرعاء فيكون بعد 
الإكمال» ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الآخر, والأحوط الإتمام والإعادة» 


غير صحيح. إذ المعيار حدوث الشك لا حالة بعد بعض الأعمال» فقد تقدم النهي عن 
المضي في الشك وأنه لا وهم في الأوليين. 

[وإن كان] الشك في الإتيان بالسجدتين أو بأحدهما [ بعد الدحول في القيام أو 
التشهد الم تبطل) الصلاة (لأنه محكوم بالإتيان شرعاً) إذ هو من الشك بعد المحل 
(فيكون) شكه بين الاثنتين والثلاث (بعد الإكمال4 والمحكوم شرعاً بالإكمال كالمعلوم 
إكماله» إذ لم يؤحذ في موضوع الإكمال العلم صفة» ومنه يعلم أن قيام البينة قائم مقام 
العلم. 

(ولا فرق4 في كون الشك قبل الإكمال الموجب لبطلان الصلاة [ بين مقارنة حدوث 
الشكين) بأن شك في وقت واحد هل أن ما بيده الثانية أو الثالثة؟ وهل أنه سجد أم لا؟ 
(أو تقدم أحدهما على الآخر] كأن شك أولاً في أنه هل سجدء ثم شك في أنا الثالثة أو 
الثانية» أو بالعكس؟ وذلك لاطراد وجه البطلان في الأقسام الثلاثة. 

زو] لكن [الأحوط] مع ذلك الإتمام) للصلاة [والإعادة] بعد ذلك» ووجهه 
احتمال أن يكون آت بالسجدة أو السجدتين فيكون الشك بين الركعات بعد الأكمال 
واقعاء ”إن كان كوم :طافرا عدم الاكمال قإنه :قل ثقرى "ىق شوضيعه أن اللشتياظ بكار 
حى في ما قام الدليل على خلافه» ولذا يجوز الاحتياط بالاجتناب عن محكوم الطهارة» أو 
الحلية بأصلي الطهارة والحل أو قاعدقما. 


0 


خصوصاً مع المقارنة أو تقدم الشك في الركعة. 


أما القول بأن ذلك لأصالة الصحة واستصحاهاء ففيه ما لا يخفى» فإنه لا مال لهذين 
بعد أصالة عدم الإتيان» وقاعدة الشغل في الشك في امحل ( خصوصاً مع المقارنة1 للشكين 
[أو تقدم الشك في الركعة1 ووجه الخصوصية أن في صورة تقدم الشك في السجدة يكون 
حكوماً بعدم السجدة» فإذا حاء الشك ف الركعة بعده كان شكا بعد حكم الشارع بعدم 
الإكمال» فيضعف الاحتياط بالإتمام» بخلاف صورق التقارن وتقدم الشك في الركعة» فإنه 
لم يرد الشك في الركعة على المحكوم بعد الإكمال. 

ولكن لا يخفى أن مثل هذه الوحوه الاعتبارية لا تصلح سبباً لأولوية الاحتياط» فإن 
العيرة يققاام شين الا كمال تدان ار قرعا 

ف إنلك فيك شر فح سارف أذ انالف لسن معن ادك مرضي لسراو لو اباط 
الشاك بالشكين المتقدمين بالإتمام» ثم تبين أن الشك كان بعد الإكمال ولم يأت بركن زائد 
بأ كان شكاى سك واجدة وا ها واف الماةه كان ها ادن اهريا. 

نعم لو أن بالسجدتين بعد الشك ثم تبين أنه كان آنياً كما قبل الشكء بطلت الصلاة 
من جهة زيادة الركن. 

ثم إن الشك بين الأربع والخمس الذي قلنا بصحته بعد الإكمال لو حدثء وقد شك 
في السجدة أو السجدتين» فإن قلنا بصحة مثل هذا الشك مطلقاً كان ذلك غير مانع» بل 
يأ بالسجدة أو السجدتين المشكوك فيها أو فيهماء ثم يتم الصلاة 


الملا 


ويأق بسجدق السهوء وإن قلنا باختصاص الصحة بحال القيام وحال بعد الإكمال كان 
اللازم القول بالبطلان. 


1/ 


مسألة ٠7‏ في الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الثلاث والأربع والخمسء إذا علم حال 
القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة» لأنه يحب عليه هدم القيام لتدارك 
السجدة المنسية» فيرحع شكه إلى ما قبل الإكمال 


[مسألة ‏ 7 في الشك بين الثلاث والأربع؛ والشك بين الثلاث والأربع والخمس] 
الذين تقدم صحة الصلاة معهما في حال القيام أيضاً (إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو 
سجدتين من الركعة السابقة1 بأن شك في الركعة وهو قائم ثم علم بأنه ترك سجدة» أو 
سجدتين من الركعة المتصلة بمذه الركعة الي هو فيها لا من الركعة الأولى بالنسبة إلى 
السجدة الواحدة. 

أما بالنسبة إلى السجدتين فهو مبطل من جهة أحرى [ بطلت الصلاة) بعد التروي على 
وإاعر فنا نا [لأنه يحب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية1 واحدة كانت أو ثنتين 
[فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال) ومعيئن يرحع أن الشك آثل إلى ذلكء؛ لا أنه بعد 
الخلوس ينقلب إلى الشك بعد الأكمال. 

نعم لو كان مراده ذلك» زرط غاية سا اها و :نوه الممفبيت اك له لا قم شان ]ليه 
الجواهر وغيره بقوله: بل شكه قبل الحدم شك قبل الإكمال» إذ لا عبرة بالقيام في غير 
غتله" لني 

ووجه ما ذكره المصنف (رحمه الله واضح.ء إذ أنه شك ف الركعة قبل أن يكمل 
سجدي الثانية» وقد تقدم أن الفريضة لا يدحلها الوهم. 


. 5 المستمسك: جلا ص717‎ )١( 


لملا 





نعم لو شك في أنه هل ترك سجدة أو سجدتين أو لا؟ لم يعتن» لأنه من الشك بعد 
امخل» وهو محكوم بالإتيان» فيكون شكه ف الركعة بعد الإكمال. 

ولو علم أنه و الولف اإماتين الك الأر ازنانانية كان عكوم بالبطافة ينا 
للعلم إجمالاً بتوجه أحد التكليفين إليه» إما إتمام الصلاة والإتيان بالسجدة المنسية» أو إبطال 
الصلاة واستينافها. 

زولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان) لسجدة أو سجدتين إقبل البناء على الأربع 
أو تغلده )ا .خاء اق النية.ووسة غنم التريق أن الثداف رذ عدن تللك الستجلةة الشية قاقة رخن 
حى لا يلزم الرجوع إلى الحلوس لتداركهاء خلافاً لمن توهم بأنه إذا بي على الأربع فقد 
حكم الشارع بأنها الرابعة فلا يكون تركه للسجدة إلا من الثالثة بحكم الشارع لا من 
الثانية» فإن فيه إن الشارع لم يحكم بأنها الرابعة» بل حكم بالإتمام هناء ثالثة كانت في الواقع 
أو رابعة» ولذا قال: «ألا أعلمك شيئاً إن زدت أو نقصت» إح. 

إن ل يلزه أن علس م يطل لوه بل وله الابطال حال عروض الست افيا 
كما أنه لو جلس فتذكر أن قطعه كان جهلاً مركباء وأنه كان آنياً كمما لم تبطل الصلاة» لما 
عرفت من أن الشك ليس حكمه حكم الحدث. 

ولو علم بنسيانما بعد أن ركع مضت صلاته لفوت محلهاء وإنما يحب قضاؤها بعد 
الصلاة. 


حلا 


مسألة ‏ 8 إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً فبى على الأربع؛ ثم بعد ذلك انقلب شكه إلى 
الظن بالفلاث بئ عليه» ولو ظن الثلاث ثم انقلب شكاً عمل .,مقتضى 


[مسألة 8م إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا) أو غيره من الشكوك الصحيحة 
بل والباطلة [فبئ على الأربع ثم بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث ب عليه وذلك 
لأن الاعتبار بالشك والظن حدوثاً وبقاءً لدوران التكليف مدارهما في ظاهر النص والفتوى» 
ولك قال "اق المسسسباف لذ شكال كيه طاقزه ورظور عن مخض ان من لساب 07 
اتتهى. 

وربما يحتمل الخلاف باعتبار أنه بعد البناء على الأربع كان كنا من قبل الشارع 
بإنحاز أعمال الشك بين الثلاث والأربع من السلام وركعة الاحتياط» لا الإتيان بركعة 
موصولة. 

وفيه: ما تقدم من دوران الحكم مدار الموضوع 00 ولقاء لا عدون فقطء فإنه 
حلاف ظواهر الأدلة» وكذلك كل دليل علق الحكم على موضوعين أو أكثرء فإن مدخلية 
الوضواع "اق الدكي: عدون الديناى: كما قالوا:ق انه لطي اوإكة وال قيره «شللافت 
المتفاهم عرفاًء ويحتاج إلى الدليل المفقود في المقام. 

ثم إنا ذكرنا أن حال الشكوك الباطلة أيضاً كذلك لنفس الدليل» فإنه لو شك في 
ركعات المغرب؛ ثم ظن بأحد أطرافه كان محكوماً بذلك الطرف» وهكذا الصلوات الثنائية. 

(ولو ظن الثلاث ثم انقلب شكاً) فلم يدر أنه ثلاث أو أربع مثلا (عمل مقتضى 


١١)ا‏ لتفسياك: ع7 ص72 7 ة. 
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شيك ولو انقلب شكه إلى شك آخر عمل بالأحير» فلو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع فبى 
على الأربع فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشك الثاني» وكذا 


الشك 1 لاغقتضى "الظن الما عرفك .من الدليل ولا فرق :فق ذللك»يين .أن “يكون الشك 
والظن المتواردان أحدهما على خلاف الآخر في محط واحد كالثالين» أو محطين كما لو شك 
بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال ثم انقلب ظناً بالأربع» أو انعكس بأن ظن الأربع ثم انقلب 
شكا بين الاثنتين والفلاث» كل ذلك لاطراد الدليل المتقدم. 

زولو انقلب) ظنه إلى ظن آخر عمل بالثاني لنفس الدليل المتقدم, وهكذا لو انقلب 
[شكه إلى شك آخر عمل بالأخير) سواء كانا صحيحين أو باطلين أو مختلفين» من غير 
فرق بين بطلان الأول أو الثاني في صورة الاحتلاف. 

[فلو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع فبئ على الأربع فلما رفع رأسه من السجود 
شك بين الاثنتين والأربع] وكان المصنف (رحمه الله) قيده بقوله: (فلما ...) ليكون 
الشكان صحيحين (عمل عمل الشك الثاني) من البناء على الأربع» وإتمام الصلاة 
والاسواط ب كين فاته 

(وكذا العكس فإنه يعمل ب) الشك (الأخير] وف المقام تبطل الصلاة» لأنه من 
الشك قبل الإكمال كما في تعليقة البروحرديء فتأمل. 

ولو شك بين الثلاث والأربع قبل الإكمال ثم انقلب إلى الاثنتين والفلاث بطل» ولو 
انعكس بأن شك بين الاثنتين والثلاث قبل الإكمال ثم انقلب إلى الثلاث 


والأربع صحء ولو شك بين الاثنتين والثلاث قبل الإكمال ثم انقلب بين الاثنتين 
والسيت كان انقلاباً من باطل إلى باطل. 

ولا يخفى أن مع الانقلاب تبدل عين الشك لا انتقاله» فإنه لو شك بين الاثنتين 
والثلاث ثم أتى بركعة مما جعل الشك بين الثلاث والأربع كان انتقالا لا انقلاباً للشك. 


بسالةت هالو ترود أن الخاضل لطن أو عتك» كما يفق كيرا لبعفن' النانج كان ذلك 
شكا 


إسالةات ةتح لوق تروة.ق. أن الماصل له .من الختالة النفسية” طن أو .شلك" كنا 
يتفق كثيراً لبعض الناس) من ججهة اضطراب النفسء فَإِها إنما تحكم على أحوالها الوجدانية 
في حالة استقامتها إما في حالة الاضطراب المنتهية إلى السفسطة فلا تتمكن أن تحكمء وإن 
كانت الحالة نفسية ووجدانية في النفوس المستقيمة. 

(كان ذلك شكا) أي محكوماً بحكم الشك فيلزم ترتيب آثار الشك عليه مثلا: لو لم 
يعلم أنه هل هو شاك بين الاثنتين والثلاث» أو ظان بأحدهما رتب حكم الشك من البناء 
على الثلاث بعد الإكمال والإتيان بركعة الاحتياط» والعلة فيما ذكره المصنف (رحمه الله) 
أن المستفاد من النص حسب الفهم العرثي أن من علم أو قام لديه طريق إلى الركعة عمل 
على طبقه. ومن لم يقم عنده ذلك كان محكوماً بأنه شاك فيجري عليه حكم الشكء فإن 
احتمال العلم أو احتمال الطريق لا يكفي في رفع اليد من الحكم المرتب على الشك؛ ولذا 
قال في المستمسك: المستفاد من مجموع النصوص أن من لا يدري ثلاثا صلى أو أربعا مثلاء 
إن قام عنده طريق إلى أحد الأمرين عول عليه؛ وإلآ بى على الأكثر فيكون مام الموضوع 
لقاعدة البناء على الأكثر هو عدم الطريق إلى الواقع المجهول» فمع الجهل بالواقع واحتمال 
وجود الطريق عليه يرجع إلى أصالة عدمه”", انتهى. 
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وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دعل في فعل آحر لم يدر أنه كان شكاً أو ظنا بى 
على أنه كان شكاً إن كان فعلاً شاكاء وبئ على أنه كان ظناً إن كان فعلا ظانا 
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إن ما ذكره المستمسك والاصطهباناقي من استصحاب الظن إذا كان هو الحالة 
السابقة على طرو الحالة المشكوكة ... لا يخلو من نظرء إذ لا محال للاستصحاب هنا بعد 
الشك في الموضوع. 


ألا ترى أنه لو حكم الشارع باتباع العلم في شيع وكان المكلف عالماً به ثم طرءت له 
خالة تك هل فاق اه كنا عل أرطي 021 اه ورف هليه لل الحل فيج 
التلصيجابهة الغنج" اباوج وار على راطا مط وين الابتممط يات الاق لمارف قار عر 
الاستيدات: لكان يفاني قا" كيف كاله الميارقة الشياك أبضاء 
وجما تقدم يظهر أنه لا وجه أيضاً لما في تعليقة السيد محمد تقي الخونساري من الاحتياط 
برعاية الوظيفتين» أو القول الآخر من لزوم وراغافها فده أن اذ فى الظرح. ,والعيك 


موضوع مستقل له حكم خاصء فإذا علم إجمالاً يإحدهما لزم عليه ترتب آثارهما خروجا 


[وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دحل في فعل آخحر لم يدر أنه كان 
فكا أو ظاء وى على أنه كات شك ترب عليه آثاز الشف وأحكانة ١‏ إن كان .علد 


كام وين فلن أنه “كات كنا اد زدوف عليه الحكامكو آنارة :1 إن كان قيلة طانا اكرانه عن 


مثلا لو علم إنه تردد بين الاثنتين والثلاث وبئ على الثلاث ولم يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبى 
عليه» أو بئ عليه من باب الشكء يبن على الحالة الفعلية وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له 


حالة تردد بين الاثنتين والثللاث 


وعلى تقدير المخالفة كان من الانقلاب الذي قد عرفت أن الاعتبار بالمنقلب إليه لا 
المتقلت اعنه اعمال أن تكون اله السايقة القتلق ببق الانفين والعلايع قل الأكمال 
جيف كان اظادا بول الله قز كان اقاعرة اهارو فنا الس كا "لوقيف ل كان م 
اشكال, 

زمثلا لو علم أنه تردد بين الاثنتين والفلاث وبئ على الثلاث ولم يدر أنه حصل له 
الظن بالثلاث فبئ عليه حي لا يكون عليه الاحتياط بعد الصلاة (أو بئ عليه من باب 
الشك] حى يلزم عليه صلاة الاحتياط بعد الصلاة [يبئ على الحالة الفعلية؟ فإن كان 
شاكاً الآن أتى بصلاة الاحتياط وإن كان ظاناً لم يأت بما. 

ولااعخفى أن 'المعتير ححالته النفسية الآن بالتشبة إلى" السايق» لا بالسية إل الخال 'لامكان 
حصول الاختلاف بينهماء مثلاً لو ظن الآن بأنها أربعة» لكنه لا يدري أنها أربع لبنائه على 
الثللاث حيث كانت حالته السابقة 6 أو أربع لأنه كانت حالته السابقة ظّ بالثلاث م 
يفد هذا الظن الفعلي بالأربع في عدم الإتيان بالاحتياط» لأنه اشتغل ذمته بالأربع ولم يعلم 
بالامتثال إذا لم يأت بصلاة الاحتياط» وليس هنا محال لكفاية الظن» إذ لا ظن له بأربع 
ركعات» فتأمل. 

(وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والفلاث 


تاملا 


وأنه بى على الثلاث وشك في أنه حصل له الظن به أو كان من باب البناء في الشك فالظاهر عدم 
وحوب صلاة الاحتياط عليه وإن كان أحوط. 


وأنه بى على الثلاث وشك في أنه حصل له الظن به) أي بالثلاث حى لا يلزم عليه 
صلاة الاحتياط. 

[أو كان] بناؤه على الثلاث من باب البناء في الشك1 حى يلزم عليه ركعة 
الاحتياط [فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه) لأصالة البراءة» وقاعدة الاشتغال 
محكومة بقاعدة الفراغ”©؛ كما في المستمسك. 

زوإن كان] الاحتياط بإتيان ركعة [أحوط] بل أوجبه أو قواه غير واحد من المعلقين 
كالسيد البروجردي والكوه كمري والخوانساري» وهو الأقوى لما عرفت من أنه علم 
بالتكليف بأربع ركعات ولم يعلم الفراغ منهاء ولا قام لديه طريق معتبر كالظن لأنه لا 
يدري به. 

ومن المعلوم أن الركعة المفصولة في صلاة الاحتياط على تقدير نقصان الصلاة هي 
الركعة الموصولة السابقة» وإنما فصلها الشارع لاحتمال دحول النافلة في الفريضة في صورة 
تام الصلاة واقعاًء ولذا لا مجال لأصالة البراءة بل قاعدة الشغل محكمة؛ كما لا محال لقاعدة 
الفراغ» إذ هي فيما إذا شك بعد الفراغ» لا فيما إذا علم بطرو الحالة في الصلاة. 

ومنه تعرف أنه لا محل لأن يقال إن طرفي الشك لا أثر لهماء وإِا الأثر 
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لأحدهما وهو البناء على الثلاث في صورة محض الشكء فلا علم إجمالي في المقام يقتتضي 
الإتيان بطرفي الاحتمالء إذ لا يراد إثبات الاحتياط بالعلم الإجمالي» وإنما بالعلم التفصيلي 


مسألة  ١١‏ لو شك في أن شكه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء» بي على الثاني مثلا لو 
علم أنه شك سابقاً بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دحل في فعل آخر أو ركعة أخرى شك في أنه كان 
ل كيال التمعددنا عه ركون باطلا اد تمه سق يكن نيحا نأرق غك :أنه كان بعد اكنال 


انيالة جا الى شك تق أن شكة اسايق كان مكحا للطاذن ١‏ افك دان 
للبناء1 بأن كان من الشكوك الصحيحة بن على الثاني) لقاعدة التجاوز» فإنه لا يعلم 
بإتيان مبطل في الصلاة فيب على الصحة» وليس حاله أكثر من حال من شك في أنه هل 
ركع في الركعة السابقة أم لا؟ أو علم بأنه شك هناك في الركوع في المحل؛ ثم ل يعلم حالاً 
في أنه هل ركع في محله أم لا؟, فإن ذلك ونحوه مشمول لقوله (عليه السلام): «كلما مضى 
من صلاتك وطهورك فامضه كما هو»"" وغيره من أدلة التحاوز. 

[مناة لو عله أنه شك سابعاً ين الاتعرن بوالقلا كه ويعد أن دغل وحكعل اغر ا 
كالتشهد [أو ركعة أخرى) حى يصدق التجاوز الموجب لعدم الاعتناء بالشك بالنسبة إلى 
السابق: ١‏ فيك فى أنه كان قبن كال الشحدين ١‏ :ذلك العللك الذي تحصيل لتحي يكون 
باطلا] بمعين مبطلا للصلاة (أو بعده حي يكون صحيحاً] وإئما اللازم الإتيان بصلاة 
الاحتياط ل بئ على أنه كان بعد الإكمال) وذلك 
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وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة. 


لقاعدة التجاوز. 

والقول بلزوم الاحتياط بإتمام الصلاة والإتيان بركعة الاحتياط ثم إعادة الصلاة» للعلم 
إجمالا بتوجه أحد تكليفين إليه من لزوم الإكمال وركعة ومن لزوم الصلاة مستأنفاء في غير 
محله» إذ قاعدة التجاوز موجبة للانحلال» ولذا لو شك بعد التجاوز في أنه هل ركع أم لا؟ لا 
يلزم عليه الاحتياط بالإتمام والاستيناف. مع أن هذا العلم الإجمالي بلزوم الإتمام إن كان 
ركع» والاستيناف إن لم يكن ركع موجود في المقام أيضاً. 

[وكذا إذا كان ذلك] الشك الذي تقدم حصوله في أثناء الصلاة حاصلا [ بعد الفراغ 
من الصلاة 4 لانحلال العلم الإجمالي بقاعدة الفراغ هنا. 

ومنه تعرف أنه لا وجه لاحتياط الاصطهباناي بالإتمام والإعادة. 


مسألة  ١١‏ لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه هل كان موجباً للركعة» بأن كان بين 
الثلاث والأربع مثلاء أو موجبا للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع؛ فالأحوط الإتيان يمما ثم إعادة 
الصلاة. 


[مسألة  ١١‏ لو شك بعد الفراغ من الصلاة] أو قبل الفراغ أن شكه هل كان 
موجباً لاركعة» بأن كان بين الثلاث والأربع مثلا) أو بين الاثنتين والثلاث (أو موجباً 
للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع] وقد عرفت أنه يمكن أن يشك ,مثل هذا الشك في 
نفس الصلاة كالآخذ في التشهد [فالأحوط الإتيان بمما4 أي بركعة مفصولة وركعتين 
مفصولتين» وذلك للعلم الإجمالي» وهناك احتمال عدم لزوم أكثر من ركعة لانحلال العلم 
الإجمالي باليقين التفصيلي بلزوم ركعة والشك البدوي في الركعة الثانية» لكن لا يخفى أنه قد 
تحقق في الأصول أن مثل هذا العلم الإجمالي لا ينحل» فهو مثل أن يعلم أنه نذر أن يصوم في 
شوال خحمسة أيام أو في ذي الحجة عشرة» حيث يجب عليه الإتيان بمماء ولا يكفي الإتيان 
سدق كل ههر غنيركا بالداا رطل اكثر سو ذلك 

[ثم إعادة الصلاة) لاحتمال الفصل بين الصلاة والمقدار اللازم من الاحتياط بالأحنبي 
كأن يكون اللازم في الواقع الركعة فيقدم الركعتين أو العكسء وأفى السيد الجمال 
الكلبايكان بالاحتياط بدون الإعادة. 

وكأنه لما ذكره المستمسك من العمل بعموم «لا تعاد» حي بناء على قدح الفاصلء 
لاحتمال عدم تحقق الفصل. 

أقول: ويمكن أن يستأنس له بما دل على الإتيان بالركعة والركعتين في من شك بين 
الثنتين والثلاث والأربع» وهذا لا بخلو من وحه لعدم فهم الخصوصية. 


مسألة  ١١‏ لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء» لكن لم يدر كيفيته من 
رأس» فإن انحصر في الوحوه الصحيحة أتى .مموحب الجميع وهو ركعتان وركعتان من جلوس وسجود 
السهوء ثم الإعادة وإن لم ينحصر ف الصحيح» 


[مسألة  ١١‏ لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء» لكن لم 
يدر كيفيته من رأس] بأنه هل كان من الشكوك الصحيحة أو الباطلة» ولو كان من القسم 
الأول فما هو الشك الصحيح إفإن انحصر في الوحوه الصحيحة]. 

بأن علم أنه كان أحدها [أتى مموجب الجميع) للعلم الإجمالي بذلك [وهو ركعتان] 
لاحتمال الشك بين الاثنتين والأربع [وركعتان من حلوس] لاحتمال كون الشك بين 
الاثنتين والثلاث» واحتمال كونه بين الثلاث والأربع» واحتمال كونه بين الاثنتين والثلاث 
والأربع امحتاج إليهما معاً (وسجود السهو) لاحتمال كون الشك بين الرابعة والخامسة بعد 
الإكمال ( ثم الإعادة1 لاحتمال فصل الركعات الاحتياطية بين الصلاة وبين الاحتياط 
المكلف به. 

ومقتضى ما تقدم ف المسألة السابقة كون الجمع بين الأمرين احتياطاًء لكن المصنف هنا 
أفىَ بذلك بدون أن يشير إلى الاحتياط» ووجهه غير ظاهر إلا أن يكون قد اعتمد على ما 
بينه في المسألة السابقة. 

وما ذكرنا تعرف أن الحكم كذلك إذا كان ذلك في داخل الصلاة» كما لو شك هذا 
النحو من الشك في التشهد الأخير» وقد عرفت في المسألة السابقة قوة احتمال عدم لزوم 
الإعادة. 


[وإن لم ينحصر) الشك امحتمل أطرافه المقطوع حصوله [ في الصحيح 


بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنه لم يدر كم صلى. 


بل احتمل بعض الوجوه الباطلة؟ مع الصحيحة [استأنف الصلاة1 قال في المستمسك: 
لقاعدة الاشتغال الموجبة لانحلال العلم الإجمالي بوجوب الإعادة» أو موجب الشك فيكون 
المرجع في احتمال وجوب موجب الشك أصالة البراءة2'7» انتهى. 

لكن غالب المعلقين ذكروا لزوم الجمع بين الأمرين» والقاعدة تقتضي ذلك للعلم 
الإجمالي بأنه توحه إليه أحد التكليفين» الإتيان ممقتضى الشك الصحيح واستيناف الصلاة 
ولا تتمكن قاعدة الاشتغال من حل العلم الإجمالي» لأنه عرف أحد التكليفين ولا يمكن 
التخلص منهما إلا بالإتيان بكليهما. 

أما ما علله المصنف (رحمه الله ذلك بقوله: (لأنه ليلو كو سان 1 حي يدرحه في 
الشك المبطل الذي هو عدم درايته كم ركعة صلىء فلا يخفى ما فيه» لأن ذلك ما لم يكن له 
وجه مصحح. وإلا انسحبت هذه العلة في الفرض السابق» بل ذاك أولى يذه العلة» ألا ترى 
أن من لا يدري أنه صلى ركعتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أولى بصدق أنه لا يدري كم 
صلىء ممن يعلم أنه يدري كم صلى لكن كان شكه بين الاثنتين والثلاث ذا احتمالي كونه 
قبل الأكمال وبعد الإكمال. 

أما ما في تعليقة الخوانساري من رعاية احتمالات الصحة فقطء لأن احتمالات البطلان 
مدفوعة بقاعدة الفراغ» ففيه إنه لا بجال للقاعدة بعد العلم الإجمالي بأنه مكلف بالاحتياط» 


أو الاستيناف. 
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مسألة  ١‏ إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث مثلاء وشك في 
أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبئ على الاثنتين» أو لم يحصل له الظن فبئى على الثلاث» يرحجع إلى 
حالته الفعلية» فإن دحل في الركعة الأخرى يكون فعلاً شاكا بين الثلاث والأربع؛ وإن لم يدل فيها 
يكون شاكا بين الاثنتين والثلاث. 


[مسألة  ١١‏ إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والفلاث 
مثلاء وشك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبئ على الاثنتين» أو لم يحصل له الظن فب 
على الثلاث] فلا يدري أن ما بيده الثالثة أو الرابعة مثلا [يرجع إلى حالته الفعلية1 فيرى 
هل أنه ظان فعلاً بشيء أو شاك في أحد شيئين» ويعمل هذه الحالة الموجودة فعلء إذ قد 
عرفت سابقاً أنه لا أثر للحالة السابقة الي انقلبت إلى غيرهاء بل اللازم اتباع الحالة الحديدة» 
لأن الحكم دائر مدار الموضوع عاونا ويقاء. 

[فإن دحل في الركعة الأخرى يكون فعلاً شاكاً بين الثلاث والأربع» وإن لم يدحل 
فيها يكون شاكاً بين الاثنتين والشلاث) وحيث قد عرفت وحدة الحكم فيهما وهو التخيير 
بين الاحتياط بركعة من قيام أو بركعتين من جلوس ل يبق بجال لما ذكره بعض المعلقين من 
لزوم الاحتياط بإتيان الركعة من قيام. 

ومنه يظهر أن ما ذكره المستمسك من الاحتياط بإتيان التكليفين للعلم الإجمالي محل 
نظر. 


فإن ترجح له أحد الاحتمالين عمل عليه وإن لم يترجحح أذ بأحد الاحتمالين مخيراًء ثم بعد 


[مسألة  ١4‏ إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة 
أو نسيافهاء فإن ترحح له أحد الاحتمالين] الذين كان الشك بينهما (عمل عليه] قال في 
المستمسك: لحرمة القطع وعدم إمكان الاحتياط فتعين الأخحذ بالظن في نظر العقل» لأنه 
أقرب إلى تحصيل الواقع» فتكون الواقعة الشخصية بحرى لمقدمات الانسداد واستنتاج 
00 انتهى. 

أقول: إن كان مراد المصنف حواز العمل على طبق المظنون فهوء لأنه لا دليل على 
حرمة ذلك برجاء المصادفة» وإن كان مراده الوجوب» كما استظهره المستمسكء ففيه إنه لا 
دليل على ذلك إذ دليل حرمة القطع لا يشمل المقام» فإن الإجماع غير مطلق حي يتمسك 
به لمثل ما نحن فيه» والأدلة قاصرة عن ذلكء ولا مجال لمقدمات الانسداد» إذ من مقدماته 
لزوم الخروج من الدين والعسر والحرج وما أشبه. ومن المعلوم عدم جرياهها في مثل المقام؛ 
وحيث كان الإتيان والمضي رجاءَ جاز الإتيان بالطرف المرجوح أيضاء وربما يحتمل لزوم 
القطع» إذ لا يجوز المضي مع الشك كما ورد في النص. 

لكن فيه: إن الظاهر المضي بقصد الاكتفاء لا بقصد الرجاء والاحتياط ([وإن لم يترحح 
بأحد الاحتمالين مخيرً] بينهما ويجوز القطع كما عرفت (ثم بعد 
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الفراغ رجع إلى المحتهد فإن كان موافقاً فهوء وإلا أعاد الصلاة» والأحوط الإعادة في صورة الموافقة 
نا 


الفراغ رجع إلى امحتهد] أو إلى المدرك إفإن كان] ما أتى به [موافقاً) لقول المحتهد 
أو للمدرك [فهو) إذ كان مطابقاً للطريق المأمور بسلوكه [وإلا] يكن موافقاً (أعاد 
الصلاة] لأنه لا دليل على إجزائه» فأصالة الاشتغال محكمة:؛ فإن التكليف المقطوع يحتاج إلى 
البرائة اليقينية (والأحوط الإعادة في صورة الموافقة أيضاً] لاحتمال عدم إجزاء الإطاعة 
الاحتمالية مع إمكان الإطاعة الجزمية كما في المستمسك. 

ورعا وجه بأنه لو كان مخالفاً للواقع يقال له: لم أتيت هذه الصلاة؟ فلا يتمكن من 
الإحابة» إذ لم يعلم بصحتهاء ولا قام لديه دليل عليها. 

أما الإعادة فنا مستندة إلى الحجة» وفيه ما لا يخفى. 


مسألة  ١١‏ لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر 


[مسألة  ١١‏ لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر) فهل الحكم 
تابع للشك الأول مطلقاء أ الشف النان طلقا أو يفرق بين الشروع والإتيان بصلاة 
الاحتياط فالحكم للأول» وبين غيره فالحكم للثاني» أو يفصل بين أن ينقلب الشك إلى 
المماثل فالأول» أو الأكثر والأنقص فالثاني» وجوه وأقوال: 

أن ال اس إل الفوال الا فقن لودل اله راق الاق ا تجبيع ماه اما :قاذ زقالت 
شكه بعد الفراغ كان بحكم أصل الشك بعد الفراغ الذي لا يعتئ به» فكما أنه لو شك بعد 
الصلاة أنه صلى ثلاثاً أم أربعاً لا يعتبى» لأن الفراغ حائلء كذلك لو شك في الصلاة بين 
الاثنتين والثلاث ثم بعد الصلاة انقلب شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع فإنه يأ بركعة 
الاحتياط وكفى» وأورد عليه بما في المصباح من أن ما دل على عدم الاعتناء بالشك في 
الشيء بعد الخروج منه لا يتناول مثل هذا الخروج الذي احتاره لا لزعم الفراغ» بل تعبداً 
صوناً للصلاة من أن يلحقها زيادة بفعل ما يحتمل كونه تتمة لاء فما لم يتحقق الفراغ من 
الاحتياط لا يعلم بحصول الفراغ من الصلاة» فضلا عن أن ينصرف إليه ما دل على عدم 
الاعفاء وفك اله 

واستدل الذاهب إلى القول الثاي: بأنه بعد في الصلاة ما لم يفرغ من 
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الاحتياط لقاعدة الشغل؛ وإنما حكم الشارع بإتيان المشكوك منفصلا احتياطاء وإذ قد 
تقدم لزوم اتباع الشك الثاني لدى الانقلاب إذا حصل في الصلاة» كان ما نحن فيه من 
مصاديقه» وأورد عليه بأن ما دل على الاعتناء بالشك قبل الفراغ منصرف عن ذلك لأن 
ظاهره حال كونه داخلا في الصلاة» وليس هذا منه» لاحتمال تمام صلاته وكون ما يأيٍ به 
تأفلة"مقتانا |21 السميطات المكانات الأر ل 

ولكن لا يخفى ما في الإيراد» إذ الاحتياط وفق الاشتغال» فهو بعد في الصلاة بحكم 
الأصل» وإن أتى به منفصلا بحكم الشارع تحفظاً على عدم التداخل في صورة التمام 7 
ومعه لا محال لاستصحاب التكليف الأول. 

واستدل للقول الثالث: بأنه بعد الفراغ من صلاة الاحتياط يكون قد فرغ من الصلاة 
فالشك بعد الفراغ وحين الشروع فيها يكون قد تنجز عليه التكليف إذ هو امتثل أمر 
الشارع فلا ينقلب الحكم, أما قبل ذلك فاللازم الانقلاب لما عرفت في دليل القول الثاني. 

قال في محكي بحاة العباد: لو كان شاكاً فيما يوجب الركعتين مثلا فانقلب شكه إلى ما 
يوحب الواحدة في أثناء الاحتياط» أو بعد الفراغ منه لم يلتفت وأتم ما في يده نافلة في 
الأول» انتهى. 

وفيه ما لا يخفى» مضافاً إلى أن الصلاة المركبة من النافلة والفريضة تحتاج إلى دليل 
معتود قي القام: 

واستدل للقول الرابع: بأنه إذا انقلب الشك إلى المماثل كالشك بين الاثنتين 


فالأقورى عدم وجوب شىء عليه لأن الشك الأول قد زال» والشك الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه 


والثلاث ينقلب إلى الشك بين الثلاث والأربع؛ لم يتغير الحكم فيأنٍ بالصورة السابقة. 

أما إذا انقلب إلى المخالف كالشك بين الاثنتين والثلاث ينقلب إلى الاثنتين والأربع أو 
بالعكسء فإنه يلزم الإتيان مقتضى الثاني» لأنه يعلم بعدم غناء الواحدة أو الاثنتين. 

أقول: لكن الأقوى ما اختاره الفقيه الحمداني وجمع آخر من القول الثاني وأن اللازم 
ترتيب أثر الشك الثاني» سواء كان الانقلاب في صلاة الاحتياط أم قبلهاء وذلك لأنه إن 
كان في الصلاة كان الحكم ذلكء لما عرفت من أن انقلاب الشك في الصلاة مقتض لكون 
الحكم تانعا الشقري نكي 3 كانتت الفلااة جام وقد بأن كانت صلاة الاحتياط نافلة لم 

وعلى أي تقديرء لا حكم للشك السابق» مضافاً إلى ما عرفت من أدلة القول الثاني» 
وبذلك يظهر أن القول الأول والتفصيل الراحع إلى انتخخاب القول الأول في بعض صوره 
ليس في محله. 

نعم لو كان الانقلاب بعد صلاة الاحتياط لم يكن له أثر لقاعدة الفراغ. 

وإذ قد عرفت ذلك فلنرحع إلى شرح المتن فنقول: لو انقلب شكه [فالأقوى) عند 
المصنف [عدم وجحوب شيء عليه؛ لأن الشك الأول قد زال1 ومن المعلوم أنه إذا تيقن بعدم 
الشك الحادث في الصلاة لا يحب عليه ترتيب حكمه [والشك الثاني1 حدث [ بعد الصلاة 
فلا يلتفت إليه) لقاعدة الفراغ. 
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اء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منهاء لكن الأحوط 
سنو وع في . حَ 
عمل الشك الثانىي» ثم إعادة الصلاة 


لكن قد عرفت إنه ليس بعد الصلاة» فإنه لم يخرج من الصلاة لا علماً ولا شرعاً. 

أما علماً فلأنه لم يعلم بتمام الصلاة؛ وأما شرعاً فلأن الشارع لم يحكم بأن صلاته قد 
تمت» انما حكم بالاحتياط رعاية للاحتمالين؛ وأشكل فى المسمسلك عليه بأنهبرعا لآ يزول 
الشك بلمرة» إذا كان الشكان مشتركين» كالشك بين الثلاث والأربع» ينقلب إلى الشك 
بين الاثنتين والأربع» لأن احتمال عدم فعل الرابعة مستمر من الصلاة إلى خارجهاء فما 
المؤمّن الموجب للاكتفاء يمذه الصلاة المشكوكة. 

[سواء كان ذلك] الانقلاب [قبل الشروع في صلاة الاحتياط» أو في أثنائها أو بعد 
الفراغ منها) وقد عرفت الفرق بين الأولين» وبين الأخير لحريان قاعدة الفراغ في الأخير 
دونهما إلكن الأحوط عمل الشك الثاني 1 لاحتمال كونه في الصلاة بعد الموجب للاعتناء 
بشكه؛ دون الأول الذي قد زال. 

ثم إعادة الصلاة1 لاحتمال لزوم العمل بالشك الأول حسب الاستصحابء فإذا لم 
يعمل به احتمل بطلان الصلاة الموجب لإعادقماء مثلا لو كان شكه الأول بين الثلاث 
والأربع» والثاني بين الاثنتين والأربع» ثم عمل بعد الصلاة بالاحتياط حسب الشك الثاني 
كان من المحتمل نقصان الصلاة ركعةء وأن تكليفه الإتيان بماء كما أف بذلك البعض 
فيكون الإتيان بال ركعتين موجباً لبطلانما. 


لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة» كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم بعد الصلاة 
انقلب إلى الثلاث والأربع» أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا ثم انقلب إلى الثلاث والأربع» أو 
فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة. 


ومنه يظهر أن ما ذكره السيد البروحردي بقوله: لا وجه للاحتياط بالإعادة إذا لم يكن 
الثاني من الشكوك المبطلة كما هو المفروض” » انتهى. منظور فيه. 

إلكن هذا الذي ذكرناه [إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة» كما إذا شك بين 
الاثنتين والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع) هذا وما بعده مثال للنفي لا 
للمنفي [أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا ثم انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس 
الصورتين) كما إذا شك بين الثلاث والأربع ثم انقلب إلى ما بين الاثنتين والأربع أو انقلب 
إلى ما بين الاثنتين والثلاث والأربع فإنه في هذه الصور وأمثالها يكون الحكم ما ذكرناه. 

[وأما إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلا ثم بعد الصلاة انقلب)1 شكه [ إلى الاثنتين 
والثلاث) هما يعلم أنه لم يأت بالرابعة [فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل 
بعد الصلاة 1 كما أشار 
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لتبين كونه في الصلاة وكون السلام في غبر محله» ففي الصورة المفروضة يبئ على الثلاث ويتم 
ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس» ويسجد سجددق السهو للسلام في غير محله» 


إليه الشيخ المرتضى والفقيه الحمداني. 

إلتبين كونه في الصلاة1 بعد [وكون السلام] الذي أتى به بظن كونه الشك بين 
الاثنتين والأربع [ ف غير محله» ففي الصورة المفروضة يبن على الثلاث] لعموم من شك بين 
الاثنتين والثلاث [ويتم] الصلاة بإتيان الرابعة بدون تكبيرة الإحرام وكفاية التسبيحات 
الأربع [ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس) كما هو شأن الشاك بين الاثنتين 
والثلاث. 

[ويسجد سجدت السهو للسلام في غير محله] على ما يأتي من وجويما لذلك, 
واحتمال عدم الوجوب لأنه كان عامداً في التسليم» و الاسام بحن هي بع 1 المنع 3 
غير محله» إذ لا فرق في وجوب سجود السهو بين أن يكون السهو في ذات الشيء أو في ما 
سببه؛ كما لو زعم أنه تشهد فقام عمداً ثم تذكر عدم التشهد؛ » فإنه يجلس ويتشهد ويسجد 
نخلاق السسور القياء بق غيو علف. وإن “كانة زاها يعمد 

ثم لا يخفى أن هذا فيما كان الانقلاب قبل الإتيان بصلاة الاحتياط» وإن كان في أثنائها 
أو بعدها فسيأق حكمه؛. كما أن كون السجدة للسلام في غير محله يراد به الأعم من 
التشهدء ومن أوجب لكل من التشهد والسلام سجدة قال يما هنا. 
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والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. 


[والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة1 لاحتمال كون المتبع هو الشك المنقلب عنه» كما 
عرفته عن بعض فيكون الواجب عليه حينئذ الإتيان بصلاة الاحتياط لا الركعة الموصولة» 
لأن مقتضى إطلاق «إن زدت أم نقصت» ذلك من غير فرق بين عرفان النقصان قبل 


الاحتياط أو بعده أو حينه. 
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مسألة  ١١‏ إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع» ثم بعد الفراغ انقلب شكه 


[مسألة  ١١‏ إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثم بعد الفراغ] 
من الصلاة قبل الإتيان بصلاة الاحتياط [انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين 
والخمس1 كان الاحتياط في صورة عدم صدور ما ينافي الصلاة الإتيان.مقتضى النقيصة من 
الركعة والركعتين موصولة ثم إعادة الصلاة وليس الإتيان بمحتمل النقص لأجل العلم 
الإجمالي بلزوم الإتيان به لو كانت ناقصة به» أو بالإعادة لو كانت زائدة بل للعلم السابق 
بتوجه التكليف إليه بالإتيان بالصلاة الكاملة ولم يأت بماء بل ريبما يقال: إن العلم الإجمالي 
غير مؤثر لتنجز أحد طرفيه قبلاء فإن الإنسان مكلف بإتيان الركعات قبل العلم الإجمالي؛ 
ومثله لا ينجز التكليف» فهو من قبيل أن يعلم الإنسان بوجوب صوم يوم عليه في رجحب ثم 
يشك من جهة العلم الإجمالي بأن الواجب عليه ذلك أو يوم من شعبان» وكالإناء الذي علم 
بنجاسته ثم وقعت قطرة نحسة في أحد الإنائين فإن مثل هذا العلم غير منجز من جهة عدم 
العلم بإحذاثه تكليفاً جديداً. 

لكن فيه ما لا يخفى» فإن عدم تنجز مثل هذا العلم إِنما هو فيما إذا أمكن إجراء البراءة 
بالنسبة إلى الطرف الآخر كصوم شعبان, والإناء الثاني الطرف للمعلوم النجاسة» وليس ما 
نحن فيه كذلكء إذ لا يمكن إجراء البراءة عن الإعادة فإنه متوقف على أصالة عدم الزيادة 
وهي لا بحري في باب الركعات كما عرفت. 


الذاذنا 


وجب عليه الإعادة للعلم الإجمالي إما بالنقصان أو بالزيادة. 


ثم إن ذكرناه من التتميم ثم الإعادة كان حكماً احتياطياً. 

أما ما ذكره المصنف (رحمه الل من قوله: (وجب عليه الإعادة؟ بإبطال ما بيده 
واستينافها [للعلم الإجمالي إما بالنقصان) إن كان ما بيده اثتتين أو ثلاثاً (أو بالزيادة) إن 
كان خمساً فلا يتمكن من علاجه. ففيه إن العلم الإجمالي هنا غير مؤثرء إذ النقصان لا 
يوحب الإعادة وإنما يوجب الإتمام. 

وأكن كاقا افمتتفى القاقدة الاغادة من هه تقوم دمحاي القيضية ىنات 
الركعات؛ وعدم دليل على البناء على شيء في مثل المقام فلا مصحح لهذه الصلاة. 

إن قلت: حرمة قطع ما بيده قاضية بالإتمام. 

قلت: لا إطلاق في أدلة حرمة قطع الصلاة بحيث يشمل المقام, إذ الإجماع غير موجود 
وسائر أدلته لا تشمل مثل هذه الصلاة» وإنما المعين إرادته منها هو الصلاة الي لما وجه 
الصحة شرعاً. 
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مسألة ل ١١‏ إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبئ على الثلاث» ثم شك بين الثلاث البنائي 
والأربع» فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وجهان 


[نساألةت ث/ثث'س[ إذا شك بين الاثتتين والعلاثك فبين على القلاث: م شك'يين الغلاثت 
الفا "اي الي حك شريها بأنه ثلاث لا أنه علم وجدانا بالنلاث. 

والحاصل: إن كون أحد طرفي الشك الثلاث قد يكون وجدانياء وقد يكون بحكم 
الشارع [والأربع] بأن غفل فلم يدر أن ما بيده هو الثالث الذي بئ عليه أو تعداه إلى 
الرابع [فهل يري غليه حك الشكين ) حن يكون محكوما بإحراء حكم السك بين الأثشين 
والثلاث والشك بين الثلاث والأربع وثمره أن يأنٍ بركعة من قيام مرتين أو ركعتين من 
جلوس كذلك أو ركعة من قيام وركعتين من جلوس مقدماً أيهما أحب حسب ما عرفت 
في كل من الشك بين الاثنتين والثلاث وبين الثلاث والأربع. 

[أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع) حى يأنٍ بركعتين من قيام وركعتين 
من جلوس 1 وجهان). 

ويخة الأرك إنه ينك أ يان مكلف بإنزاة القفاط سنب #كدين انين وفلوف 
لم يكن وجه لانقلابه إلى تكليف آخرء فإنه شك شكين منفصلين لكل واحد حكمه. 

ووجه الثاني: إن المصلي شاك الآن بين الاثنتين والثلاث والأربع» وما دل على أنه 
محكوم في مثل هذا الشك بالحكم الكذائي مطلق شامل لما حدث الشك دفعة أو حدث 
الشك تدرياً. 


3 دان 


قال في المستمسك: لأن ظاهر أدلة أحكام الشكوك أن موضوعها الشك في الركعات 
الواقعية لا ما يعم البناية © انه 
وانعدانة مض التلفيخ ضاةة العيادة رع للك يننا : 


. المستمسك: جلا ص88‎ )١( 


ماذنا 





مسألة ‏ ل ١‏ إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع يحري عليه حكم الشك 
بين الاثنتين والثلاث» ولو ظن عدم الاثنتين يحري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع» ولو ظن عدم 
الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع. 


[مسألة ل ١8‏ إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع] أي لم 
يأت بالرابعة» كان ظنه حجة لما عرفت من حجية الظن في الركعات. 

وإيجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث] فيأنَ بركعة أخرى, ويتم ويحتاط 
يركعة من اقيام أو ركعتين. من جعلونن + .واتحتمال آنه ضان كوم حك الفنك الأول» وادلة 
حجية الظن لا تشمل مثل المقام» بل المنصرف منها الظن البدويء في غير محله لإطلاق أدلة 
الظن؛ وقد عرفت سابقاً أن الانقلاب في الصلاة يجعل الحكم للمنقلب إليه لا للمنقلب عنه. 

[ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع؟ لنفس الدليل 
الذي ذكرناه. 

[ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع ولكن لا يخفى أن 
هذا حيث حصل الظن في الصلاة أو بين الصلاتين أو في الاحتياط» أما لو حصل بعدهما فلا 
حكم له وما ذكرناه من استواء الصور الثلاث قد تقدم وجهه وأنه ما دام لم يتم الاحتياط 
فهو في حكم أنه في الصلاة. 
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مسألة  ١9‏ إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبئ على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقن عدم الغلاث 
وشك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرحع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين 
والثلاث فيجري حكمه 


(مسألة ب 5١ت‏ إذا شك .بين الاثنتين والغلاث فب على الثلاث وأتى .بالرابعة فتيقن 
عدم الثلاث وشك] بين الاثنتين والثلاث بالنسبة إلى الحال» ومن المعلوم أن شكه السابق 
يرحع إلى ما بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق] قبل محيء الرابعة في ظنه ‏ اليّ 
هي الثالثة في الحال ‏ لكن ذلك لا يوجحب بطلان الصلاة» إذ [يرجع شكه؟ الفعلي كان 
بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيجري حكمه) ورا يقال ببطلان الصلاة 
من جهة أنه شك بين الواحدة والاثنتين. 

وفيه: إنه لم يشك بين الواحدة والاثنتين في حال من الحالات» إذ في صورة تردده أولا 
كان الشك بين الاثنتين والثلاث» وفي صورة تردده ثانياً كان علم بإتيان ركعتين» والشك 
التقديري لايضرء إذ ظاهر الأدلة الشك الفعلي. 

واحتمال مدخلية الواقع لصدق دخول الوهم في فريضة الله. إذ الوهم بين الثانية والثالثة 
كان واقعاً في فريضة الله وإن كان زعم حينذاك أنه ليس في الفريضة؛ والألفاظ موضوعة 
للواقع لا للمتوهم؛ مخدوش إذ الظاهر ما دل على أن الوهم لا يدل في فريضة الله» الوهم 
الذي طرفه الفريضة كالواحدة والاثنتين قبل الإكمال؛ لا الوهم الذي ليس له طرف من 
فريضة الله وكأن احتياط بعض الفقهاء بالإعادة بعد ذلك لهذا الوجه. 
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الحكم كما في الصلاة قائماء فيتخير في موضع التخيير بين ركعة قائما وركعتين جالسا بين ركعة 
خالسا دلا عن الركقة قاقماء أو بر كنيق عالسا ده ديف إنه الكل الفرورم الخ نويا 


[مسألة  ٠١‏ إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة] الى لما حكم خاصء لا 
الشكوك الصحيحة الى لا حكم لما كالشك بين الإمام والمأموم وما أشبه. إذ لا فرق هناك 
بين أنحاء الصلاة كما لا يخفى. 

[المسان خالنا فونهية المشريعن القباف “فيل لك كنا ف الصلاة قائما امن 
حيث الركعة والركعتين» لا من حيث القيام في الركعة والجلوس ف الركعتين. 

(فيتخير في موضع التخيير] للقائم [ بين ركعة قائماً وركعتين جالساً) وهو الشك بين 
الاثنتين والثلاث والشك بين الثلاث والأربع [بين ركعة جالساً بدلاً عن الركعة قائماء أو 
كر يانه النانالر بان انها فلك الع :تار آنا ار ع اليا ١ن‏ عليه إية اعرد 
الفردين المخير بينهما] فإن الجمع بين أدلة التخيير الدالة على الركعة قائماء والركعتين 
جالساًء وبين أدلة بدلية الحلوس عن القيام في مورد الاضطرار يقتضي جواز كل واحد 
سوبا مين الكدد نيع قفصي الندلية ىلر كيه يعالنيا و از زر تذرلف ابعا وسيل تو من فيل 
مطلق أقسام التخيير بين الأقل والأكثر بالأخص إذا كان بينهما فرق كالتخيير بين القصر 
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أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالسا أو يتعين تتميم ما نقصء ففي الفرض المذكور يتعين ركعة 
جالساء وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالساء وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع 
يتين ركعة خالسا ور كعتان 


والتمام في مواضع التخيير. 

أو يفون هذا سيان ' الر كشن الي -١‏ القاعةة الكلية وصور تعن لسن لدي 
الواحب المخير» فإنه يتعين الفرد الآخر. 

ومن المعلوم أن الرحوع إلى البدل إنما هو في صورة تعذر الصحيح, ألا ترى أن من 
تعذر عليه القيام ف أصل الفريضة بعض الوقت لا يتمكن أن أن يما في ذلك الوقتء وإنما 
يأت بحا حيث يتمكن من القيام» ولا يصح الإتيان بالفرد الناقص بحجة التخيير بين الأفراد 
الوناةة وول 3 قمريق اراي افد رجاتي لله الحيف ولتي لذ الك ا عر ان سور 
الاضطرارء ولا اضطرار في المقام» فإن حال شق المبدل منه حال نفسه في عدم التتزل إلى 
البدل إلا عند تعذره. 

(أو يتعين تتميم ما نتقص) جالساً احتياطاً [ففي الفرض المذكور يتعين ركعة جالساً) 
فإن أدلة التخيير في صلاة الاحتياط خاصة بالمصلي قائماً. 

(وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالساً] تتميماً لما نقص لا أربع 
ركعات جالساً تقوم كل ركعتين مقام ركعة من قيام. 

(وف الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعة جالساً) بدل الركعة قائماً 
(وركعتان جالساً] بدل الركعتين قائماء وربما احتمل هنا وجه رابع وهو استصحاب 
النقافى: و الكتنانه باأكفمال نض موغور كران ادل سواط غير 


ردن 


انا وجوه أقواها الأول 


زادلة" عرق بجائج ١”‏ مشو انو اقول اقولعاة الال ته التق ومن انين 
والثاني عند الخنونساري وغيره» والثالث عند البروجردي والاصطهباناتي وغيرهما. 

وقد عرفت وجه الأقوال» والذي قد يقوى هو الوجه الثاني لما تقدم» فإن الركعة من 
قيام والركعتين من جلوس كانتا واحبين تخييريين» فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر. 

ولا يرد عليه إنه يلزم أن تكون صلاته ذات خمس ركعاتء إذ الركعتان احتياطاً قائمتان 
مقام ركعة واحدة من قيام» فكان صلاته مركبة من ركعة قائمة وثلاث ركعات جالسة. 

هذاء اللهم إلا أن يقال: إن الظاهر من ما دل على أن ركعة الاحتياط جابرة» كما قال 
الإمام (عليه السلام): «ألا أعلمك شيقاً إن زدت أو نقصت» !2012 لزوم كون الاحتياط 
كأصل الصلاة خرج منه ما دل على الاختلاف في الكيفية بقيام ركعتين مقام ركعة فيبقي 
الباقي تحت الأصل وهو المشايكة» ولا إطلاق لأدلة التخيير يشمل المقام بقرينة وحود الركعة 
من قيام في الروايات: وهذا هو الأقربء وفاقاً لجمع من المعاصرين» تبعاً لما حكاه المستند عن 

ومفة يعرظية خا لج اتن اقثياف الفجوو. كلدو عن" المقود كمع تكليفلة المياؤة ‏ قاتماء 
فإنه لا تخيير بين ركعة من قيام وركعتين من قيام» بل اللازم الركعة من قيام» والعجز من 
الجلوس بالاضطجاع والاستلقاء فإنه يأت بالناقص حسب ما ظن كأصل الصلاة مستلقياً أو 
كنيع مفكةا: 

ومن ذلك تعرف وجوه النظر في تفريع المصنف (رحمه الله حيث قال: [ففي 


)١(‏ الوسائل: جه ص8١‏ باب 8 في الخلل ح”؟. 
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ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير بين ركعة جالسا أو ركعتين جالساء وكذا في الشك بين 
الثلاث والأربع» وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائماء وفي 


لعلف بين الاتفروحوالفللاه كر بين ركية انها بيدلا عن ركه قيام الغلارة 1د 
ركعتين جالساً على تكليفه الأصل» وعلى المختار يتعين الركعة جالساً. 

(وكذا في الشك بين الثلاث والأربع) يأيّ بركعة جالساء لأنها هي ال ظن نقصها 
عنما لف" الآدلة: 

لوف الشك بين الاثتتين والأربع يتعين ركعتان حالساً] لما ذكرناه لا لما ذكره المصنف 
(رحمه الله) بقوله: [ بدلا عن ركعتين قائماً] إلا أن يريد البدلية عن ركعي أصل الصلاة 

وكيف كانء فالنتيجة هنا واحدة» وإن كان الأمر يختلف في النية على قول من يشترط 
قصد الوجه وما أشبه. 

(وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع) يأنْ بركعتين جالساء لاحتمال نقص 
العاف عي ررقن ارس جانية اها لالسيال سيا كمه 

أفاعن عار لصفت" ورضهه الم ١‏ يتعين ركعان يحالس بدلا عن كمعن قائماً 


حون 


ور ككناة أيضا جادا عن حينم ركسا أحد الفروية»وكذا اتككال العلل قائما غ حل العهر 
عن القيام في صلاة الاحتياط» وأما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما 
كان يعمل :قن الصلاة قائما 


أي صلاة الاحتياط حسب رأي الماتن (وركعتان أيضاً جالساً) بدلاً عن الركعة 
امحتملة لو كان الواقع أنه صلى ثلاث ركعات من حيث كوفما أحد الفردين] حيث إن 
المصلي قائماً يأ بمما حسب النص والفتوى» ولح يتعذر هذا الفرد فلا وجه لقيام شيء 
مقامه؛ بخلاف الركعتين قائماً اللتين تعذرتاء لكن قد عرفت الإشكال فيه. 

61 اال توصل قانما م نحضل الععر من القيام فصلا الاتساط ]| انه على ا 
ذكرناه يأ بوظيفة القاعد, ففي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلاً يأ بركعتين 
بلداو كان عالت معاد الى للفيمطيي 1ق ال فا ول وات كرو عنالقنا 
أصلاء وذلك لأن سوق الأدلة في هذا كسوقه في الفراغ السابق الذي كان العجز من أول 
الصلاة. 

وك كلك تورق خنا لدان يك العبللاة مح قدرة وعور فار مين + ركه وان ,للق 
اليا القن كدان لانرقه از للك المت كت الاقفراط كنا لبد ان عر كف من 
الركعتين قائماً ثم طرأ العجزء أو كان عاجزاً فأتى بركعة جالساً ثم طرأت القدرة وهكذا. 

(وأما لو صلى) أصل الفريضة (جالساً) لعجزه عن القيام (ثم تمكن من القيام حال 
ناذه القسياط قعل عبن كان ,هملق الشداكة 'فانيا ١‏ قال يق 


تدردنا 


والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور. 


المستمسك: إذ لا محال لأدلة بدلية الجلوس كي تحيء الوجوه المتقدمة”"2» انتهى. 

أقول: مضافاً إلى أن الاحتياط إنما شرع لتتميم النقص لو كان في الواقع» ومن المعلوم أن 
حال التمكن لا وجه للجلوس؛ فهو من قبيل من كان عاجزاً في بعض صلاته ثم تمكن من 
القيام. 

[والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور) وذلك لما 
عرفت من اختلاف الأقوال والأدلة الى يتمسك با لتلك الأقوال من القواعد العامة ا محتملة 
الانطباق على هذه الفروع. 


.45١ص المستمسك: جلا‎ )١( 


رون 





مسألة  ١‏ لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستينافهاء بل يحب العمل على 
التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط 


[مسألة   ”١‏ لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستينافهاء بل يحب 
العمل على التفصيل المذكور1 في كل شك شك [والإتيان بصلاة الاحتياط؟ بعد ذلك» 
نعم يجوز الإعادة احتياطاً لحسنه عقلاً وشرعاً. 

ثم إن الحكم المذكور هو المشهور قلياً وحديثاء كما يظهر من إرسالهم للأحكام 

المتقدمة إرسال المسلمات» ويدل عليه أن الظاهر من الأدلة كون ذلك وظيفة المصلي كسائر 
الوظائف فلا يجوز الإخلال يما. 

ورمما يحتمل أن الحكم رخصة»؛ ويقرب ذلك بالإضافة إلى إشكال أدلة حرمة الإبطال 
أولاً: بأن أذلة حرمة إبطال الصلاة لا إطلاق لما بحيث يشمل المقام: 

وثانياً: بأن لحن بعض الأدلة أن التكليف بذلك امتنائ» كقوله (عليه الصلاة والسلام): 
«ألا أعلمك شيئاً إن زدت أو نقصت» بالإضافة إلى أن الحكم وارد مورد توهم الحظر فلا 
يفهم منه أزيد من الجواز. 

أقول: لا يخفى ما في ذلكء إذ لا وجه لدعوى عدم الإطلاق» فإن الشك ليس نادراً 
وحوداً حين يدعى الانصراف أو ما أشبه» بل لو الم يعين أحكام خاصة للاحتياط كان 
مقتضى القاعدة الاستصحابء» ومن المعلوم أن محرد ذلك لا يوجب انصراف الأدلة» أو 
القول بعدم إطلاقها وإلا لزم بذلك في جميع موارد الاستصحاب إذا أريد إدخاها في مطلقات 
الأدلة الأولية» وكون التكليف امتنانيا بالإضافة إلى عدم تسليمه؛ لا يلازم الحواز» فإن كثيراً 
من الأحكام امتنانية ومع ذلك يلزم المضي فيه» فإن حكم الشارع بأن شكه ليس بشيء 
كاف ف إدراج المشكوكة 


يل 


كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستيناف» بل لو استأنف قبل الإتيان 
بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان 


في مطلقات حرمة الابطال. 

ومنه تعرف الجواب عن احتمال كون أدلة الشكوك واردة مورد توهم الحظر. 

[كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستيناف) لعين ما 
تقدم في عدم حواز رفع اليد عن الصلاة المشكوكة. 

زبل لو استأنف قبل الإتيان بالمنائي في الأثناء1 بأن رفع اليد عن الصلاة المشكوكة 
وكبر للصلاة بدون المنافي أو فعل ذلك بعد إتمام المشكوكة قبل الإتيان بالاحتياط» وهكذا لو 
فعل ذلك ف أثناء الاحتياط [ بطلت الصلاتان1 السابقة» لعدم الإتيان بالوظيفة بالنسبة إليها 
واللاحقة, لأن أدلة الصلاة لا تدل على صحتها إذا أدحلت في صلاة أخرى فإن ظاهر 
«تحرعها التكبير وتحليلها التسليم» أن للصلاة هيئة ارتباطية تمنع عن سائر الأشياء. 

لكن لا يخفى أن بطلانها في صورة الإتيان بالثانية بعدها قبل الاحتياط أو في أثناء 
الاحتياط إنما هو حسب الظاهرء أما حسب الواقع فهو تابع لنقص الصلاة لكر عزانيا 
فإن لم تكن ناقصة واقعاً لم تبطل الأولى لكماها ولا الثانية لأنما لم ترد في الصلاة. 

أما في صورة الإتيان قبل الاحتياط فواضحء وأما في صورة الإتيان بها في أثناء الاحتياط 


فلأنه حينئذ نافلة ورفع اليد عن النافلة غير محرم. 


مدن 


م لوأن بالمناق فق الأثناء:ضبحت الضدلاة المستاتفة» وإن كان آنا فق الأبطال» ولو اسثاتف يعد 


التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكفء وإن أتى بالمنافي أيضا 


[نعم لو أن بالمناقي في الأثناء صحت الصلاة المستأنفة) لأن الأولى بطلت بإتيان المناقي 
تفكوق القانية مرصدافا الما مون يه 

زان كان افا في الإبطال) لأنه حلاف تكليفه كما عرفت أن الإتمام والاحتياط عزيمة 
ا 

[ولو استأنف] الصلاة المشكوكة بإتيانها ثانية [ بعد التمام قبل أن يأي بصلاة الاحتياط 
لم يكف) الاستيناف في أداء التكليف [وإن أتى بالمنائي أيضاً]) بأن أتم المشكوكة ثم أتى 
بالمنائي ثم استأنف الصلاة. 

لكن لا يخفى أن ما ذكره إنما يتم في صورة عدم الإتيان بالمناقي» لما تقدم من احتمال 
كونه إدخالا للصلاة في الصلاة الموجب لبطلان كلتيهما. 

وأما في صورة الإتيان بالمنافي فلاء كما أشار إليه غير واحد من المعلقين» إذ المنائي قد 
أبطل الثابقة على تقد عدم فاميعها راتما إذ خرةمزن خالة البالةة كنا يون من التصوضن 
والفتاوى» حيث صرحوا بوجوب سجلدة السهو للكلام الذي تكلمه بين المشكوكة 
والاحتياط» وبأن الصلاة لو كانت ناقصة كان الاحتياط مكملا لها. 

ومحصل القول: إن عدم البطلان في صورة الإتيان بالمناقي يتوقف: 

أولأت عل نه قاط زلناق الفقرل وخ الضافة المدكر كة وؤفيؤة الاتخياط» «وهو 
خلاف المشهور. وخلاف ظاهر النصوصء وإن ذهب إليه الحلي 


وردنا 


حتفل أفملنه الاتنان سناد الأحماط انا ولو وليك5 


والفاضل في بعض كتبه» والشهيدين» وجماعة من متأخري المتأخرين» وقواه شيخنا 
المرتضى على ما في مصباح الفقيه. 

وثانا عق عدم عن بالفضن بصلاة أحرى ولهذا قال: + وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة 
الاسفياط ينا وال يد حزن ا وجل ابد عنافكك اديور درق تاوق افون التصرمن: 
فإن كون الاحتياط جزءاً من الصلاة على تقدير نقصافها بمنع من مثل هذا الفصلء اللهم إلا 
أن يقول أحد بجحواز تخلل مثل هذا بين ركعات الصلاة» كما ورد نسيان الركعة وأنه يأ 
ما ولو بلغ الصين» لكن المصنف لايقول بذلك. 

ثم إن ما ذكره بعض الأعلام من أنه لو ببئن على عدم قدح المنافي فالوجه صحة الثانية» 
زتكرة لقالا عريا وسيهطا الكليت يضاذة الاسياط يزه عليه أن الاذرم الفول يعد 
صحة الثانية لأنما لا تقع امتثالا في كلتا صورت تمام الأول واقعاً ونقصها كذلكء إذ في 
طنوزة: انام لا يدنف" لامعا لور توق شور الشف لذ ركرة لفتحن امور واستينات 
الصلاة لأنه صلى الركعات الأولى. 


مدنا 


مسألة  7١‏ - ف الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع ففي 
الصحة وجهان. 


[مسألة  ٠5١‏ في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة» ثم تبين له 
الموافقة للواقع ففي القيكة: وحواك ين" أقزال اللعزلان” سعااعا )كنا حهيه إلزذ: الجنيد 
البروجحردي وبعض آخرء والصحة مطلقاً كما ذهب إليه السيد الحجة والخونساري 
آخرون, والتفصيل بين الأوليين والثنائية والثلاثية فالبطلان» وبين سائر الشكوك المبطلة 
فالخ ىه وتاك 

وجه البطلان ما دل على عدم حواز المضي مع الشك؛» كقوله (عليه السلام): «وحّ 
يحفظ ويكون على يقين» 20 

وقوله (عليه السلام): «حى تثبتهما».”") 

وقوله (عليه السلام): «حى يستيقن أنه قد أتم».7) 

وقوله (عليه السلام): «ولا تمض على الشلك)”' وما أشبه ذلك. 

وربما استفاد بعض أن الشك في الموارد الذكورة كالحدث يوجحب بطلان الصلاة 
مجرده؛ لكن قد عرفت أن الأدلة لا تدل على ذلكء وإنما يبطل بعد التروي. 

ووجه التفصيل ما ذكره المستمسك بقوله: النصوص المشار إليها واردة في 


.١ح في الخلل‎ ١ الوسائل: جه ص759 باب‎ )١( 
.١5ح في الخلل‎ ١ المصدر: جه ص5١" باب‎ )5( 
في الخلل ح/.‎ ١ المصدر: جه ص١٠" باب‎ )"( 

(:) المصدر: جه ص58” باب ١5‏ في الخلل ح؟. 


سردن 





الأوليين بل مطلق الثنائية والثلاثية كما في مصحح ابن مسلمء وليس مثلها وارداً في 
بقية الشكوك المبطلة» فلو شك بين الأربع والست حال الجلوس فغفل وسلم ثم علم أنها أربع 
لم يكن دليل على الفسادء فنظم الشكوك الباطلة في سلك واحد غير ظاهرء انتهى.() 

نكن «الأفرية ف ليطن لصخ مطلقاء وذلك لأن الظاهر من الأدلة كون المعيار الواقع؛ 
وإما جعل العلم وما أشبه طريقياًء كما هو الظاهر لدى الفهم عرفاً فيما يوذ العلم والحفظ 
وما أشبه في الدليل» لا أن يكون لذلك مدخل في الموضوع يدور مداره الحكم وجوداً 
وعدماًء وإذا كان المدار الواقع وتبين التمام لم يكن وجه للبطلان. 

ومنه يظهر أنه لو لم يكن يعلم أن هذا الشك مبطل من جهة الجهل بالمسألة» فأتم 
الضلاة رجاءاً على طرف من الظرفين ثم بين الصحة لم يكن به بأس؛ 

ا كنا بالبطلان وجاء برجاء تبين الواقع وتبين التمام» فهل تصح أم لا؟ 
الغسان وه فى نا 3 كونام 17لاو لوقه تك النقها اند لو كان انها ببالعيادة بدوة 
التقليد» ولكن مشت فيه قصد القربة صحت عباداته إذا طابقت الواقع» ولذا أشكلوا على 
الطكك .فى إكتاتي القلية) يف أفى ببطلان عمل العامي بلا تقليد» ورا يحتمل الثاني 
لقوة الأدلة الناهية عن المضي وما أشبه في المقام» ولا يبعد الأول لما عرفت. 


.55 المستمسك: جلا ص5‎ )١( 


ارون 





مسألة  ٠‏ إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلا وهو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة 
الأولى مثلاء وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأحرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبين 
له الحال» فالظاهر الصحة وجواز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبين الحال. 


(مسألة ‏ 7 إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلاً وهو في حال القيام أو الركوع 
أو في السجدة الأولى مثلا] أي في أي موضع من المواضعء وذلك لأن الشك مبطل في أي 
موضع من مواضع الصلاة إذا كانت الواحدة أو الاثنتين قبل الإكمال طرفاً له كما تقدم. 

[وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأخحرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة 
يتبين له الحال فالظاهر الصحة] لما عرفت من أن الأدلة طريقية لا موضوعية فالنهي عن 
المضي في الشك إنما هو لعدم الإتيان .مما يشك إلى الآخر في صحته وفساده. 

(وجواز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبين الحال) وما ذكره بعض المعلقين من البطلان» 
إنما هو تمسك بظاهر النهي عن المضي على الشكء ولا إطلاق له يشمل المقام بعد فهم 
العرف أن ذلك طريقي. 

ألا ترى أنه لو قال المولى: إذا شككت في الطريق فلا تمشء فإنه لا يفهم عرفا 
الموضوعية للشكء وإنما المتفاهم عرفاً أن المشي ليس يمحظور إذا كان مشيه يؤدي إلى 
المعرفة. 

ومنه يعرف أن تفصيل المستمسك المضي فيما يعد حزءاً فلاء وما ليس جزءا 


رسن 


كرفع الرأس من السجدة فلا بأس به» محل نظر. 


وعرف أن الاستمرار يؤدي إلى تعرف حاله من الطرف الآخر. 


تحرون 


شالب ودعت اكز مر نارفا أنه 3 اتعرض ل لمك فى فلنه التروي حق يشو أ صل له 
ترجيح أحد الطرفين» لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة مثلا وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه 
الأمارات الدالة على أحد الطرفين» جاز له التأخير إلى رفع الرأس 


| لأيزالة بع اح فق عر طارقا الشالة اعحضن ليد مرت عنم قله اروم تس اد 
أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين) فيعمل على الطرف الراحح إن كانء وإلاً فالصحة 
والاحتياط أو البطلان. 

كن الذافر أنه ذا كان أن السحدة عاذ أو في الركوع [وعلم أنه إذا رفع رأسه لا 
يفوت عنه الأمارات الدالة على أحد الطرفين) كالذين يضعون العلامات بجنبهم إشارة على 
الركعات أو ما أشبه ذلك ١‏ جاز له التأخير؟ في التروي بأن لا يفكر حي يتبين له الأمر 
!إلى رفع الرأس) لأنه لا مانع منه كما في المستمسكء واحتمال لزوم التروي في امحل ولا 
يكون مثل ما نحن فيه منه مردود بأنه لم يكن هناك دليل على التروي يقتضي ذلكء وإنما 
قلناه حسب المتفاهم عرفاً من لفظ الشك وما أشبه. 

وضع اللعلزم أن اعرف" يعد بهذا الفرو هيه أنضاء إذ قاع عد الاسقوا را الزقك علي 
صدق «شك» ونحوه كلها مشمولة للدليل. 

هذا مضافاً إلى أن ما نحن فيه مشمول لما دل على إحصاء الركعات بالحصي؛ فإن كثير 
العاف يعك كثرا وهو وال السيجوة عادر قفن عر فاته بالكبية على 


تذرونا 


بل وكذا إذا كان في السجدة الأولى مثلا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية» وإن 
كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة» نعم لو كان بحيث لو أخر التروي يفوت 


رفع الرأس» وحساب الحصي ولا يشك أحد في دخول مثل هذا الفرد في تلك 
الروايات. 

زبل وكذا إذا كان في السجدة الأولى مثلا يجوز له التأخير) في التروي [إلى رفع 
الرأس من السجدة الثانية1 إذ لا خصوصية في الدليل الذي ذكرناه تخصص التأخير بالرفع 
من السجدة الأولى. 

(وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة1 لإطلاق ما ذكرنا 
فق الذليل الذي عو عبارة عون طريقية "ها دل غلئ البطللان» لا الموضبوعية كما فى المستعسك 
وتعليقة بعض من التفصيل بين ما حاز المضي عليه من الشكوك الباطلة كالرابعة والخامسة» 
وما لم يجر كالأولى والثانيةه حيث ورد النهي في الثاني دون الأول» لا يخلو من نظرء كما 
عرفت في بعض الفروع المتقدمة. 

[نعم لو كان بحيث لو أخر التروي يفوت عنه الأمارات) المعينة لعدد الركعات 
(يشكل جوازه؟ لأنه إلقاء للنفس في الشك فعلى الظاهر من الأدلة أن الصلاة المشكوكة 
امحتاط فيها بدل اضطراري للصلاة المحفوظة خحصوصياتاء ولا يجوز التتزل من الاختياري إلى 
الاضطراري. 

ومنه تبين أنه لا يجوز للإنسان أن يلقي نفسه في الشكء ولو كان الشك من 
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حصوصاً في الشكوك الباطلة. 


الشكوك الصحيحة؛ لكن را يقال: إن اكتفاء الشارع بالمشكوكة مع إمكان الإتيان 
بالصحيحة برفع اليد عن المشكوكة والاستيناف يدل على أنها ليست بدلا اضطرارياء بل هو 
من قبيل تعدد الموضوع الذي يجوز للمكلف إخراج نفسه من أحدهما وإدعاله في الآخر 
كالقصر والتمام وما أشبه» وعلى هذا فلا يشكل الجحواز. 

نعم قوله: (خصوضا فق الشبكوة الباطلة] في محله» إذ ذلك موحب لقطع الصلاة وهو 
غير جائزء ولا فرق مع القطع بين أن يقطع ابتداء أو يعمل عملا يؤدي إلى القطع بحكم 
الشارع. 

ومنه يعلم أنه لا يجوز له تضييع العلامات الى يعدد بما الركعات بخلط بعضها ببعض أو 
بلقم ذا نسب طقن العزادة كوا رين أنه السك وله الال 


م 


مسألة ‏ ه” ‏ لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات 
بطلت» وليس له العدول إلى التمام والبناء على الأكثر مثلاء إذا كان بعد إتمام السجدتين وشك بين 
الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى 


(نشسألة ع 2+ علو كان المسافر فق أحل مواطن التخيير ؟: كاللمستحلدين والكوفة 
والحائر (فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات) شكاً صحيحاً لو كان في الرباعية باطلا 
لو كان في الثنائية كالشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإإكمال بطلت1 الصلاة كما هو 
الظاهر من الجواهر في أول كلام حلاف للعلامة الطباطبائي كما حكاه عنه. 

زوليس له العدول إلى التمام والبناء على الأكثر] لأنه قد فسد الصلاة بالشك فلا مجال 
لتصحيحها بعد الفساد. 

قاذ رذآ كان" ود زعام الاين وشك يق الالهن :والفااك تلا عور أ جوارا 
وضعياً .معن الصحة» أو المراد جواز ترتيب الأثر بالاكتفاء يمذه الصلاة إله العدول إلى 
التمام والبناء على الثلاث على الأقوى) عند المصنف وبعض آخرء ومثله لو شك بين 
الاثنتين والأربع» أو بين الاثنتين والثلاث والأربع. 

لكن الأقوى الصحة:؛ وذلك لأن القصر والتمام كما يستفاد من الأدلة حقيقة واحدة. 
ولذا يجوز الإتمام لمن نوى القصرء والقصر لمن نوى التمام» بل لو نوى في أثناء القصر البقاء 
عشراً أتم مع إنه كان حين النية لا موضوع للتمام 


كرون 


وعليه يكون الإبطال بالشك حلاف القاعدة. 

نعم يبقى الكلام في أنه هل يجوز الإبطال والحال هذه, بالبقاء على القصرء أم لا يجوز 
لحرمة إبطال الصلاة؟ احتمالان» من أنه لا يجوز إبطال الفريضة» ومن أن أدلة حرمة القطع 
لا عموم لها يشمل المقاى وكأن ذلك صار سبباً لأن يحتاط جمع من المعلقين بالعدول 
وبالإتمام ثم الإعادة» وأف مصباح الفقيه أولاً بالصحة تبعاً للطباطبائي» لكنه استشكل آخراً 
بأن جواز العدول فرع إحراز صحة المعدول عنه وموافقة لأمره وهو محل نظرء مضافاً إلى 
إمكان أن يقال: بقصور ما دل على جواز العدول عن شمول الفرضء ثم قال (فتأمل) مما 
يظهر منه تردده في المسألة. 

أقول: إن أصل حدوث الشك في الثنائية لا يوجب البطلان» وإما بقاؤه» ولذا لو تروى 
فعلم الواقع المأني به صح. 

وعليه يكون الموضوع للبظلاق مر كياً من الثنائية وبقاء الشكء فإذا زال أحدهما قبل 
الحكم بالبطلان صحت الصلاة» فكما أنه لو زال الشك تصح الصلاة كذلك لو زالت 
كوا ثنائية. 

وعلى هذاء فالحكم بالصحة كما قويناه هو المتعين. 

ومما تقدم تعرف أنه لا يجوز العكسء بأن كان نوى المسافر التمام ثم شك بين الاثنتين 
والثلاث» فإنه لا يجوز له العدول إلى القصرء لأنه بالإضافة إلى حرمة الإبطال محكوم شرعاً 
بالثلاث فلا مجال للعدول. 

إنعم لو عدل إلى التمام ثم شك صح البناء] لأن الشك حدث في الصلاة الرباعية؛ 


ومن المعلوم أنه لا اعتبار إلآ بحالة حدوث الشك. 


درون 


مسألة ‏ 7 لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبئ على ما هو وظيفته وأتم الصلاة ثم مات قبل 
الإتيان بصلاة الاحتياط» فالظاهر وحوب قضاء أصل الصلاة عنه 


[مسألة  ٠١‏ لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبئ على ما هو وظيفته وأتم 
الصلاة ثم) غفل عن الإتيان بالاحتياط حى صار فصل بالمنافي» ولو كان طول المدة الماحي 
لصورة الصلاة لزم الإتيان بأصل الصلاة» لأن ظاهر النص والفتوى لزوم الاتصال حيّ 
يصلح الاحتياط أن يكون جزءاً لو كانت الصلاة ناقصة واقعاً. 

ولو إمات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط4 فإن كان شروعه في أصل الصلاة أول الوقت 
م يحب عليه شيء» لا قضاء أصل الصلاة؛ ولا قضاء الاحتياط؛ لأن الوقت لم يسع إلآ هذا 
المقدار» فإن كان في الواقع كاملاً لم يكن عليه احتياط» وإن كان في الواقع ناقصاً لم يكن 
مكلفاًء إذ لا تكليف بشيء في وقت لا يسعه. 

وإن كان شروعه في وقت يسع أربع ركعات [فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة 
غذه؟ بوذيك أن الصلاة: لو كاتنت اتاقضة نواقما كان مقدصن أرتباطيعها الاتيانة عميعها 
ريط نسار لعي بعالك الك 

نعم لو دل الدليل على النيابة في جزء من الارتباطي كان ذلك ثابتاً خلافاً للقاعدة» كما 
ورد في باب الحج. 

لا يقال: إن الميت لم يكن مكلفاً إلا بالاحتياط» وما دل على قضاء ما فات كما فاتء 
يدل على كفاية قضاء ذلك عنه. 

لأنا نقول: فرض الارتباطية بمنع ذلكء» إذ التكليف كان الإتيان بالاحتياط 


رونا 


لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أولاً» ثم قضاء أصل الصلاة» بل لا يترك هذا الاحتياط» نعم إذا 
مات قبل قضاء الأجزاء المنسية الي يحب قضاؤها كالتشهد والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضاؤها 
وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط 


متصلا من نفس المصليء فعدم الإتيان من الميت يما يوحب بطلان ما أتى به» كما لو 
مات في أثناء الصلاة. 

(لكن الأحوط) لا ذكرنا في (لا يقال) (قضاء صلاة الاحتياط أولاً ثم قضاء أصل 
الصلاة] لاحتمال كون الواجب هو الاحتياط» وعدم ضرر مثل هذا الفصل فالإتيان بأصل 
الصلاة لا يكون قرغا لذي انق 

بل لا يترك هذا الاحتياط1 لكنك قد عرفت ضعفه حسب القواعد. 

[نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية الى يحب قضاؤها كالتشهد والسجدة 
الواحدة1 من ركعة واحدة وإن تعددت بحسب تعدد الركعات [فالظاهر] عند المصنف 
[ كفاية قضائها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة]» وعلل ذلك بأنه كلف بهذا الجزء» وإن 
لم يأت به لزم قضاؤه ولم يكن مكلفاً بالصلاة حي تقضى عنه؛ والأصل عدم الارتباط 
تغيدا يق قبطل الضللاة إذا لم يأت المكلف هذا الجزء المنسي. 

أقول: فيه ما تقدم من أن الفثاشر له الكولة كوك اللوو موططا لاض + وهتااما برخت 
رفع اليد عن الأصل المذكورء ولذلك أشكل عليه المستمسك والبروجردي والاصطهباناتن 
والكلبايكاني وغيرهم [وإن كان أحوط) ووجهه ما ذكرناه. 


كرون 


وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يحب قضاؤها دون أصل الصلاة. 


أما المناقشة في أصل قضاء الاحتياط والجزء بأصالة عدم انتقال مثل هذه التكاليف إلى 
غير الميت» ولا دليل على صحة قضائها لغيره» وإنما الدليل في أصل الصلاة» ففيها ما لا 
يخفى» إذ الظاهر أن حكم الأجحزاء حكم الكلء إلا إذا كان هناك دليل فارق» وليس مموحود 
في المقام. 

(وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواحبة عليه» فإنه يحب قضاؤها] إذ هو 
تكليف على الميت قابل للانتقال» فيدل عليه عموم قضاء الفوائت وإن كانت المناقشة 
المذكورة ف الاحتياط والجزء هنا أوجه. 

ولعل حكمة الإرغام الوارد في وجه تشريع سجدة السهو مما يؤيد الوحوب دون 
أصل الصلاة) لعدم ارتباط بينهما. 

وإن قيل بلزوم الفورية فإنما هو لظاهر النص» ولا تلازم بينهما كما لا يخفى. 
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في كيفية صلاة الاحتياط 
وجملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة. 
مسألة  ١‏ يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات 


فصل 

في كيفية صلاة الاحتياط ) 

الب يؤتى بها للشكوك الصحيحة (وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدم في المسائل 
السابقة1 وبيان ذلك في ضمن مسائل: 

[مسألة  ١‏ يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات) كما هو 
المشهور على ما يظهر من الحدائق والجواهر والمستند والمستمسك ومصباح الفقيه وغيرهاء 
بل في المستند دعوى الإجماع عليه» ويدل على ذلك مطلقاً الأخبار الدالة على أنما صلاة 
ومن المعلوم أنه لو تحققت حقيقة ثم أطلق لفظ تلك الحقيقة كان المتفاهم عرفاً كون المراد به 
تلك الحقيقة بجميع أجزائها وشرائطها وسائر كيفياتقاء ألا ترى أنه لا يحتاج في إثبات 
الأحزاء والشرائط 
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وبعد إحرازهاء ينوي ويكبر للإحرام 


وسائر الخصوصيات لأقسام الصلاة المختلفة» وأقسام الصيام إلى أزيد من تحقق حقيقة 
الصلاة والصيام في الشريعة. 

واو تهات كن عنوكي: ول مولالة: الأالةسايسية إل كز رم فرط وماس يدل الفده 
ولم يستقر سياق الأنواع» فكما أنه لو قال المولى: صل صلاة الغدير أو المبعث أو كذاء أو 
قال: صم يوم دحو الأرض أو يوم النيروز أو قال: اغتسل للإحرام أو لقتل الوزع لم يفهم 
عرفاً إلا تلك الحقائق الثابتة في محلها كذلك؛ أو قال: صل ركعتين أو ركعة للاحتياط لم 
يفهم منه إلآ الإتيان بحقيقة الصلاة بكل أجزائها ومزاياهاء اللهم إلا أن يكون هناك تخصيص 
من جهة بعض الخصوصيات. 

[وبعد إحرازها! من الستر والاستقبال والطهارة عن الحدث والخبث وإباحة المكان 
واللباس وما أشبه ذلك [ينوي) نية الاحتياط» والنية معتبرة هنا لما تقدمء والإشكال بأنه 
كيف يتأتى نية مترددة بين النافلة والفريضة والمستقلة والجزء كما في كلام الراوندي لا يخفى 
ما فيه» إذ الترديد في المنوي لا في النية» وقد عرفت في موضعه أن مثل ذلك غير ضارء وأنه 
لا دليل على لزوم الجزم في المتعلقات» بل ظاهر ما دل على أن الصلاة لو كانت ناقصة كان 
الاحتياط جزءاً إلا وقع نافلة» ذلك فإنه لا عمل إلا بنية. 

ومن المعلوم أن مثل هذه الأعمال لا تتعين إلا يماء إذ ليست من الأمور التكوينية الى لا 
تؤثر فيها النية. 

[ويكبر للإحرام) ولزومها للاحتياط» هو المشهور بين الفقهاء باستثناء 


احير 


القطب الراوندي» الذي يظهر منه الخلاف, فإنه قال كما حكاه عنه الحدائق وغيره: قام 
بلا تكبيرة الإحرام ولا تحديد نية» ثم قال: وقيل ينبغي أن ينوي أنه يؤدي ركعات الاحتياط 
قربة إلى الله ويكبر» انتهى. 

ومن الغريب تأييد الحدائق له» بأن إطلاق الأخبار يعضده» وقد عرفت أن الظاهر 
المتفاهم عرفاً هو العكس» خحصوصاً وأن ما دل على أنما تقع نافلة لو كانت الفريضة تامة: 
ليس له وجه إذا لم يكن طا تكبيرة» وهل يمكن صلاة بدون تكبيرة الإحرام؟ 

أما إشكال محكي الجعفرية على التذكرة» حيث استدل هذا الدليل على لزوم التكبير بأن 
الاحتياط في معرض الحزئية للصلاة الأصلية وهو مانع من التكبير للزوم زيادة الركن؛ ففيه 
إن هذا المعرضية لا بأس با بعد ما يظهر من النص من أنما صلاة تامة تصلح لأن تكون 
نافلة» ومع هذا لا نحتاج إلى القول .بمنع صدق الزيادة» أو القول بعدم دليل على أن زيادة 
تكبيرة الإحرام حى في أصل الصلاة ضارة فكيف بالمقام» ومنع هذا الوجه لوحوب تكبيرة 
الإحرام وجعل العمدة الوفاق الذي ادعاه الدرة كما في المستمسك محل نظرء إذ الوفاق غير 
موجود كما عرفتء بالإضافة إلى أن الإجماع المحتمل الاستناد ليس بحجة. 

اقل الذلك :ل اناق و اموه .وغ افا كن العحاء الوازة فون :قنلق العضي يننا 
أو خمساً قال: «وإن كان لا يدري أزاد أم نقصء فليكبر وهو جالسء ثم ليركع ركعتين 
بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد»"2؛ فإن عدم العمل به 


)١(‏ الوسائل: جه ص777 باب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع... حه. 


لان 





ويقرأ فاتحة الكتاب 


في مورده لا ينافي استفادة لزوم التكبير منه» لإمكان التفكيك في المحمل في باب الحجية 
كما بق الصو ل 

(ويقرا فلقة الكداب 4 عق المشهور. شههرة 'عظيية كاذك تكو إجاعا كما 
الجواهرء وعلى المشهور كما في الحدائق» وعلى الأظهر الأشهر كما صرح به جماعة من 
التأخرين كما ق'السعد .وق الطباح والمتعضدك تقلا الشهرة عن الجواهر .شساكياً عليدة 
لافاً لابن إدريسء حيث ير بينها وبين التسبيح» لأن الاحتياط قائم مقام أخيري الرباعية: 
فيجري فيه ما يجري فيها. 

وفيه: إن النصوص المتقدمة صرحت بلزوم الفاتحة» فلا حال لأصالة التخيير» مضافاً إلى 
أن الظاهر من الأخبار الدالة على وقوعها نافلة إن كانت الفريضة تامة لزوم الإتيان بالفاتحة, 
إذ دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». 

ولو وصل الأمر إلى التعيين والتخيير كان أصالة التعيين محكمة في المقام كما هو مقتضى 
كل غك حال مق هذا القيل» "فإ اباك ملزم مو قل الشارخ نياف يعمل عندلاً يسلح لكل 
فى العيمية:والنافلة: 

ومن ما تقدم تعرف أن ما ذكره الذخيرة من احتمال حمل الأخبار الدالة على قراءة 
الفاتحة على الاستحباب خال عن الشاهد» ثم إنه لا سورة هنا كما هو ظاهر النص 
والفتوى. 


نعم قراءقها من جهة حواز قراءة القرآن في الصلاة لا بأس بما وإن كان 
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ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم» وإن كانت ركعتين فيتشهد ويسلم بعد الركعة الثانية» 
وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة 


رما نوقش في ذلكء بأنه حلاف الأسلوب المتلقى من الشارع بعد توقيفية العبادة. 

[ويركع ويسجد سحلتين ويتشهد ويسلم] بلا حلاف ولا إشكال كما يظهر من 
القدن للمممة الشايقة بو عيرها متويةل عليه عفان إن :طالقاك"العياذة اليه لكت 
كما عرفت وجهه في بابي النية وتكبيرة الإحرام ‏ التصريح هذه الأمور في أخبار صلاة 
الاحتياط» مضافاً إلى إطلاق قوله (عليه السلام): «تحريعها التكبير وتحليلها التسليم»”"2» وما 
أشبه من العمومات» فإن صلاة الاحتياط فرد منها. 

[وإن كانت) صلاة الاحتياط [ركعتين] قائمتين أو جالستين [فيتشهد ويسلم بعد 
الركعة الثانية1 كما هو واضح من غير حاجة إلى الاستدلال» إذ يدل عليه مضافاً إلى 
إطلاقات باب الصلاة خحصوص روايات الباب بلا حلاف من أحد. 

زوليس فيها أذان ولا إقامة1 لعدم مشروعيتهما في جزء الصلاة» ولا في النافلة كما 
تقدم في باب الأذان والاحتياط» لا يخلو من أحدهما. 

أما احتمال أنما صلاة مستقلة فيشرعان فيها كما في المستمسكء فإن ذلك حلاف 
النص والفتوى. 

زولا سورة] ادعي عدم الخلاف فيه في محكي التذكرة, والإجماع في 


.١ح في التسليم‎ ١ الوسائل: ج4 ص١٠٠ باب‎ )١( 
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ولا قنوت» ويجب فيها الإخفات في القراءة وإن كان الصلاة جهرية حي في البسملة على الأحوط 
وإن كان الأقوى جواز الجهر بما بل استحبابه. 

النهاية وإرشاد الجعفرية» ويدل عليه خلو النصوص مع كوفا في مقام البيان» فلا جال 
لإطلاقات وحوب السورة في الصلاة» وقد تقدم جواز قراءقا بعنوان مطلق القرآن. 

أقول: مع أنها في مقام البيان بقرينة ذكر الحمدء وإطلاقات القنوت رفع بذلك» هذا 
بالإضافة إلى إشعار كوهما أخيري الأربع على ذلك. 

[ويجب فيها الإخفاف ف القراءة1 كما عن الدروس والبيان وآخرين» وذلك لما تقدم 
من كوفا أحيرقٍ الرباعية على تقدير النقصء فاللازم مراعاة جهاتها فيها من باب العلم 
الإجمالي» فإنه يلزم أن يعمل عملا يلائم كلا من الأخيرتين والنافلة وبعد ذلك لا مجال 
للتسينك: :بإطالاق ١الأدلة‏ “الوحت للعخيير: كما ل وجة لقول ‏ اللستفسبك. إن دليله غير 
7 020 
ظاهر” .٠‏ 
(وإن كانت الصلاة جهرية؟ فإن الجهر يجب ف الركعتين الأوليين» دون الأخيرتين 
وحن ف البسملة على الأحوط4 لإطلاق ما دل علئ الإحفات. ف الركعتين. الأخيرتين 


[وإن كان الأقوى جواز الجهر يما بل استحبابه] فإن 


5 المصييك: عاض دده 
)١(‏ المستمسك: جلا ص١0‏ 5. 
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إطلاقات أدلة الجهر ببسم الله أقوى من إطلاقات أدلة الإخفات في الأخيرتين. 

فإن قول الرضا (عليه السلام) في خبر المفضل: «والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في 
جميع الصلوات سنة».7") 

وخبر رجا الذي صحب الرضا (عليه السلام) ف طريقه إلى خراسان» كان يجهر ببسم 
الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته في الليل والنهار.() 

والخبر المروي عن العسكري (عليه السلام) من علائم المؤمن: «الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم»”"؛ وغيرها من الأخبار الكثيرة» لما قوة من الإطلاق لا يقاومها دليل الإخفات في 
الأخيرتين» كما لا يخفى على من راحع. 

فاحتيار جمع من المعلقين الإخفات فتوىّ أو احتياطاً لا يخلو من مناقشة. 


.5 عيون أخبار الرضا: ج١٠ ص؟5١ ما كتبه الرضا في محض شرايع الدين سطر‎ )١( 
جامع أحاديث الشيعة: جه ص١١١ باب 8 في القراءة ح78.‎ 4 
في الصلاة ح8؟.‎ ٠١ (؟) جامع أحاديث الشيعة: ج؛: ص38 باب‎ 


5 


مسألة ‏ ؟ ‏ حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزءا أو يمتزلة الجزءء فيراعى فيها 
جهة الاستقلال والحرئية 


التي جيك :ننس لظا دي كوف انافاه أن صر ادف دون 
زاف فيا جني الامسلال دوا شو الخرمة ‏ نا" الطاس سن القضوطن انا 
الاحتياط جزء من الصلاة المفروضة لو كانت ناقصة واقعاء وإنما جعل الشارع ها صورة 
خاصة من التكبير والحمد والجلوس في بعض الأقسام مراعاة لاحتمال كوما نافلة» ولذا يلزم 
مراعاة الحزئية فيها من جميع الجهات باستثناء ما دل النص على خلافه» وعلى هذا يلزم 
الفورية فيهاء ويبطلها المنافي كالحدثء وتحب سجدة السهو للمنافي سهواً كالتكلم؛ وما 
أشبة. 

والمراحع إلى الروايات» بل كلام المشهور من الفقهاء يجد ذلك ظاهر الاعتبار عليه» مثل 
قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: «مى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما 
ظنئنت أنك نقصت» 027 

وخبره الآخر: «وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت)».0) 

وخبره الثالث: «فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت)».0© 

وخبر زرارة» عن أحدهما (عليه السلام): «ثم صلى الأخرى»””»؛ الظاهر في الركعة 


الأخرى المشكوكة. 


.١ح الوسائل: جه ص7١” باب في الخلل‎ )١( 
المصدر: جه ص8١5 باب 8 في الخلل ح”.‎ )5( 
المصدر: جه ص8١5 باب 8 في الخلل ح4.‎ )5( 
.١ح المصدر: جه ص9١5 باب 4 في الخلل‎ )5( 
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وحبر أبي فوا ونان قدص «صليف ها كانت هاتان تمام صلاتك).0© 

وخبر الحليي» عن الصادق (عليه السلام): «فإن كنت إنما صليت ركعتين» كانت هاتان 
تمام الأربع».0") 

وخبر ابن أبي يعفور عنه (عليه السلام): «وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام 
الأربع»” "© إلى غير ذلك. 

والناظر في هذه الأخبار لا يشك فيما استفاده المشهور منها من أن الصلاة على تقدير 
النقص هي الصلاة السابقة» وإنما شرع الشارع بين الركعات تكبيرة الإحرام وبعض 
الخصوصيات مراعاة لحانب احتمال النافلة» قال في المستمسك: في بيان وجه الحرئية وهو 
أحد الاحتمالات الثلاثة الجارية في الاحتياط. 

الثاني: انقلاب الصلاة الرباعية الي اشتغلت با الذمة من كيفية إلى كيفية أخرى, 
فتكون صلاة الاحتياط على تقدير النقص جزءاً من مجموع الصلاة البنائية والاحتياطية: 
فيكون بين الصلاة تركب كتركب رععاتها قبل طروء الشكء إلى أن قال: وهذا هو ظاهر 
الأكثر أو الشسيور 7 التي : 

وفنا 5 كرما كها ونفوى بير نينا جهلة مقط نامل الا بال فين 


)١(‏ المصدر: جه ص55” باب ٠١‏ في الخلل ح8. 
)١(‏ المصدر: جه ص55” باب ١١‏ في الخلل ح١.‏ 
(5) المصدر: جه ص557 باب ١١‏ في الخلل ح؟. 
(5) المستمسك: جلا ص”7 ٠‏ 5. 
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فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة» 
وبلحاظ جهة الحزئية يحب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة 


أن لقي لاسر لل اح رؤة بج نهل رول عيرس ها نفلت مويق كرا قدار كا التقصي 
بنحو لا يكون بينهما تركب أجزاء الصلاة» حلاف الظاهر منها كما عرفت. 

كما أن ما احتاره جمع آخحر من أن ما يأني ليس جزعاء وإنما هو بحر عن الركعة المتصلة 
المكلف با واقعا ليس هما يستفاد من الأخبار» وكأن المصنف (رحمه اللهم أشار إلى هذين 
القولين بقوله: (أو بمتزلة الجزع). 

والحاصل: أن يكون الفريضة وصلاة الاحتياط صلاتين اكتفى الشارع بُما عن الفريضة 
الأصلية» كما يقول ابن ادريس واحتاره المستمسكء» وكون الفرض هي الصلاة الواحبة» 
وإنما اكتفى الشارع بصلاة الاحتياط عن الركعة المنسية ‏ بحيث لا تكون جزءاً من الصلاة 
كلاهما حلاف ظاهر الأخبار» والذي استفاده المشهور منها من الحزئية هو المتعين. 

نعم لا إشكال في أن الشارع لاحظ في الاحتياط الجهتين الحزئية والاستقلالية. 

(فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الإحرام وقراءة1 صوص [ الفاتحة 
ووة الشتريمدات 1 الو كان هما عن كان" الكلك غير يخ قزاءة الفاقه رين التنيساتك 
[الأربعة» وبلحاظ جهة الحزئية تحب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة) إذ هي جزءء 
والمزء يلزم الإتيان به فوراً تحصيلاً للموالاة 


وقد ادعى الجواهر الإجماع على وجوب المبادرة» قال: وجوب البادرة الجمع عليه 
وهو امحكي عن المسالك أيضاًء ونفى الخلاف في ذلك محكي الروض والروضة والمصابيح» 
وقال في محكي الذكرى: إنه ظاهر الفتوى والأخبار» وفي محكي الكفاية إنه ظاهر كلام 
الأصحاب. 

ومع ذلك كله قال في المستند: هل يجب الفور بما؟ الأصل يقتضي عدمه”"©» ويظهر من 
المستمسك تأييد ذلك» فإنه بعد أن نقل من الجواهر أن الأخبار كادت تكون صريحة فيه 
تيون تكفا على انان" لشفي للستي اميا وس ارط سه كرس السين ف 
مفتاح الكرامة من أستاذهء وقد تظهر من عبارة الإيضاحء أشكل في ذلك بأن الإجماع غير 
تام» لعدم التصريح به في كلام أحد من القدماءء والفاء لا تدل على ذلك. 

أقول: لكن الأقوى ما ذكروهء لأنه مقتضى الحزئية الي عرفت أنما ظاهر النص 
والفتوى. 

ومنه يعلم عدم صحة المناقشة في الإجماع ما ذكرهء إذ ظهور كلامهم في كون 
الاحتياط جزءاً كاف في استفادة الفورية من كلامهم؛ ولا حاحة إلى التصريح بعد ذلك. 

وأما المناقشة في (الفاء) ففيها إن الظاهر من مثل هذه المقامات الفورية ‏ وإن كانت 
الفاء عند أهل الأدب للتراحي ‏ إذ هو المستفاد عرفاء ألا ترى أن لو قال المولى: صل 
ركعتين فارفع يديك بالدعاء» أو قال: ثم ارفع يديك 


)١١(‏ المستند: ج١1‏ ص١0١ه‏ في كتاب الصلاة سطر ه. 
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وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة 


فهم العرف الاتصال بالصلاة» بحيث لا يكون ممتثلا إذا حاء بذلك بعد فترة تنافي 
الل 20 

ثم لا يخفى أن محل الاحتياط بعد التسليم لا قبله» بتوهم أنه جزءء والحزء يلزم أن يؤتى 
دقل المسليه» 

قال في المستند: بلا حلاف يوحد كما قيل.7) 

أقول: ويدل عليه مضافاً إلى احتمال كونه نافلة المقتضي لراعاة الاستقلال؛ لا الإدخخال 
في الصلاة» ما صرح بكونه بعد التسليم من الأخبارء كأخبار عمار ومحمد بن مسلم والحلبي 
وغيرهم. 

[وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة) وذلك مراعاة لحرئيتهاء وهذا هو الذي 
قواه الجواهر تبعاً للمحكي عن المفيد والعلامة في المختلف والشهيد في الذكرى» وجعله 
ظاهر الفتاوى والأخبار» بل رما نسب هذا القول إلى الأكثر كما عن المفاتيح» بل إلى 
المشهور كما عن المصابيح. 

لكن الحدائق بعد أن نسب القول بعدم الإبطال إلى جمع منهم ابن إدريس والعلامة في 
الإرشاد قال: والظاهر أنه الأشهر في كلام المتأخرين» وهو مال إلى قولحم وإن احتاط أخيراً 
بالإتيان بالاحتياط ثم إعادة الصلاة» وفي المستند نسب ذلك إلى بعض المتأخرين قال: بل هو 
ظاهر أكثر من يقول بعدم الإبطال 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص455. 
(5) الحدائق: ج95 ص07”. 
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وهو الأظهر”'' ومن المجوزين الشيخ المرتضيء» والفقيه الحمداني. 

أقول: والأقوى هو القول الأولء لما عرفت من حزئية صلاة الاحتياط لأصل الصلاة» 
ومن المعلوم أن المنافي مبطل. 

هذا مضافاً إلى ما يستفاد من خبر ابن أبي يعفورء فيمن لا يدري صلى ركعتين أم 
أربعاً؟ قال: «يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة 
الكتاب ثم يتشهد ثم يسلمء فإن كانت أربعاً كانت هاتان نافلة» وإن كان صلى ركعتين 
كانت هاتان تمام الأربع» وإن تكلم فليسجد سجدق السهو».7) 

واحتمال أن يكون المراد التكلم في أصل الصلاة» أو في صلاة الاحتياط فلا ربط له بما 
نحن فيه» مردود بأن التكلم في أصل الصلاة ليس محلاً للسؤال والجواب» كما أن التكلم في 
صلاة الاحتياط من السهو في السهو الذي لا حكم لهء مضافاً إلى أن المتبادر من هذا الكلام 
ما وقع بين الصلاتين» إذ يتعارف لجاهل الحكم التكلم حينذاك لمعرفة تكليفه» ورا استدل 
لذللكج نشعاب أضاء لأنه يعلم بجواز المنافي حينئذ والأصل عدمه؛ وإن كان فيه الشك 
في بقاء الموضوع. 

أنا نا استدل: للقول الآعير فهو أمور: 


01 المستند: ج١1 ص١٠٠.ه سطر‎ )١١ 
في الخلل ح5.‎ ١١ الوسائل: جه ص757” باب‎ )١( 
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ولو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيافاء ثم إعادة الصلاة» 


الأول: حصول التحليل بالتسليم حسب ما ورد «تحريها التكبير وتحليلها التسليم».0© 

الثابي: إطلاق الأدلة. 

الثالث: أصل الحواز الخاللي عن المعارض. 

ولا يخفى ما في الكل بعد ثبوت الحزئية الى كانت ظاهر النص والفتوى» فإن كون مثل 
هذا السلام محللا غير مقطوع) وإعما هو سلام اعتبره الشارع لاحتمال التمام؛ والدليل لا 
إطلاق له» بل منتهى الأمر سكوته إذ ليس في مقام البيان من هذه الجهة» والأصل مدفوع 
ما دل على الحزئية. 

وقد استدل للطرفين بأدلة أحرى تركناها لضعفها. 

ثم إن هناك قولا بتحري المنائي تكليفاً لا وضعاًء وهو في غاية الوهن لما تحقق في موضعه 
من أن الأوامر والنواهي المنصبة على المركبات تفيد الوضع. 

ثم إن ما تقدم تعرف التلازم بلزوم الفورية وإبطال المناقي» وكأن تفكيك المصنف بينهما 
بالالتزام بالأول والاحتياط بالثاني للإجماعات المدعاة هناك والاختلاف هناء قال: ولو أتى 
ببعض المنافيات فالأحوط إتيانمها1 أي إتيان صلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة] وريا 
يتمسك لذلك بالعلم الإجمالي» وفيه ما لا يخفى» بل قد عرفت أن الأقوى بطلان الصلاة 
بذلك ظاهراًء وإن كان الواقع على 


.١ح في التسليم‎ ١ باب‎ ٠١١ المصدر: ج؛ ص7‎ )١١ 
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ولو تكلم سهوا فالأحوط الإتيان بسجدت السهوء والأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط» 


حاله فلو كان آتياً بالصلاة تامة لم يكن وجه للإعادة» كما لم يكن وجه للاحتياط. 

[ولو تكلم ] :بين الصاقيين. [سَهواً فالأحوظ الإثيان يسدق النتهو) لاخسمال كوله 
داخلاً في الصلاة على رأي المصنف»ء أو لرواية ابن أبي يعفور» فإن أحد محتملاتها التكلم فيما 

أما بناء غلى ما رأيناة فليس ذلك باختياط» وإنما يجب لأنه محكوم بكونه في الصلاة على 
تقدير النقص واقعاء بل وللرواية حسب ما استظهرناه منها. 

أما الاتصحاب: الذي ذكره الستمسك» ففيه تبدل. الوضوع على ما قواه. :سابقا 
(والأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط1 لاحتمال كوفا نافلة ولا جماعة في النافلة 
لما تقدم تفصيل ذلك في مبحث صلهدة الجماعة فراجع. 

ثم إن قوله: ولو بصلاة احتياط» ليس ترقياً كما قد يترائى بل هو بيان لدفع ما يتوهم 
من أن تكليف الإمام والمأموم نحو واحد فيمكن الاقتداء. 

قافنا ليل قرفا بأد الاقةاء بفريفنة وائفية تافل عدوراء لاق أحبمال الاتعمات هنا 
في صلاة المأموم فقط بخلافه هناك؛ فإن الاحتمال في كل من الإمام والمأموم وإن كان 
الفرعان مشتركين في عدم الجواز شرعاً. 

ومما ذكرنا يعرف عدم صحة اقتداء من عليه الفريضة من يصلي الاحتياط. 

نعم لو اقتدى رحاء ثم تبين النقض 1ل يكن عليه قضاء وإعادة: إذ كان من اقتداء 
الفريضة بالفريضة. 


دمه؟ 


خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم» وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب 
وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة. 


مويه مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم1 كأن كان احتياط الإمام للشك 
بين الاثنتين والثلاث» واحتياط المأموم للشك بين الثلاث والأربع» ولعل الخصوصية من حهة 
الحتمال: "ان اركرن: اعقراط' اموه انحا القع طباه و افع :دون مااة انام لتمافية 
صلاته» فيكون من اقتداء الفرض بالنفل. 

وعلى هذا فلا خصوصية فيما كان من المقطوع وحدة السياق في الاحتياطين كما لو 
علم بأن مع نقص صلاة أحدهما تكون صلاة الآخر ناقصة قطعاً (وإن كان لا يبعد جواز 
الاقتداء مع اتحاد السبب1 ككون شك كل واحد بين الاثنتين والفلاث [وكون المأموم 
مقتديا بذلك الإمام في الصلاة] هذا لدفع احتمال تمام صلاة الإمام ونقص صلاة المأموم ولو 
مع اتحاد السبب. 

رمه يلين أناقاد النسيت ل حطنرفهة لنه بل هذا يكم أيضا كيما لوعلما بائة لو كان 
صلاة أحدهما ناقصة كانت صلاة الآخر ناقصة قطعاً أيضأء كما لو شرعا في الصلاة في 
وقت واحدء وأتما في وقت واحد مع كون صلاة كل واحد تستغرق من الوقت .مقدار وقت 
صلاة الآحرء وشك أحدهما بين الاثنتين والثلاث وشك الآخر بين الثلاث والأربع» وإنما 
يجوز الاقتداء على ما اختاره المصنف» خلافاً لبعض المعلقين» لأنه إن كانت ناقصة واقعاً 
كان من اقتداء الفريضة بالفريضة» وإن لم تكن ناقصة لم يضر الاقتداء إلا بطلان صلاة 


المأمومء وذلك غير ضار» 


الول 


لأنه لا تكليف على المأموم حسب الفرض. واحتمال التشريع منتف من جهة انصراف 
الأدلة على أنه لا جماعة في النافلة من مثل هذه الصلاة. 
اللهم إلا أن يقال: بأن الانصراف لا وجه لهء فاللازم إذا أراد الاقتداء قصد الرجاء وما 


/اه؟ 


مسألة   ”‏ إذا أتى بالمنائي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة لا يحب إعادقا. 


[مسألة   ”‏ إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة] الي شك 
يهنا :1ل فحت إعادها ٠‏ لمح الصراؤة واقدا :وعدم وسرت" الاسواط "و السنال اله بعرم 
حالف التكليف تلزم عليه الإعادة» في كمال السقوط لوضوح أن ذلك طريقي لا موضوعي. 

ومنه يعرف أن إطلاق خبر ابن أبي يعفور غير ناظر إلى هذه الصورة» فلا يلزم سجدة 
السهو للمتكلم بين الصلاة وبين الاحتياط سهواً إذا تبين التمام. 
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مسألة ‏ 4 إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط. 


(مسألة ‏ 4 إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط) 
فإن وجوب الاحتياط حكم ظاهري» كما يرشد إلى ذلك أخحذ الشك في موضوعه.؛ فإذا 
ذهب الموضوع زال الحكم. 

وله يقليو | ند لا ساق ادال برقا الرصوت تفريم انحما ا لقف عراقتهة و افعا إن 
تبدل شكه إلى العلم فالموضوع للاستصحاب باق» وهو وإن لم يكن بالنسبة إلى المكلف لأنه 
متيقن بالعدم» لكن الفقيه حيث يرى تمامية أركان الاستصحاب يلزم أن يفي بلزوم الإتيان 
بالاحتياط. 


اك 


مسألة ‏ ه ‏ إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة» تحسب صلاة الاحتياط نافلة. 


وإن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعهاء ويجوز إتمامها نافلة» 


[مسألة ‏ ه ‏ إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة1 وعدم احتياجها 
إلى الاحتياط [ تحسب صلاة الاحتياط نافلة1 كما هو صريح النص والفتوى» بل في الحدائق 
والمستند دعوى عدم الخلاف وعدم الإشكال فيه. 

ثم إنه لو كان تأويا : سانيا كيه فاثلة تقد أو اقريطية توفي #العتم: أردطير عرق 
كالقضاء أو ما أشبه كالطواف إن كانت صلاته تامة ونافلة إن كانت ناقصة» ثم تبين التمام 
فهل يحسب ما نوى آم لا احعمالان» لآ يبعد الأول» وفاقاً للمستمسك» إذ ل ماتع من 
ذلك إلا عدم الجزم في النية» وقد تحقق في محله عدم دليل على اللحزم. 

ورا يقال بالثاني» لأن ظاهر النص والفتوى كوفا على تقدير تمام الصلاة تقع نافلة؛ 
وفيه ما لا يخفى» إذ ليس معي وقوعها نافلة مطلقة إلا حسب العادة من عدم نية أخرى, 
وإلآ لم يكن مانع من ذلك. 

والحاصل: إنه لا إطلاق للنص من هذا الحيث حت ينافي ما ذكر. 

'(وإن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة1 كما أفى 
بذلك الحدائق والمستند» بل ادعى الثاني الاتفاق على جواز القطع في الأثناء» وذلك لوضوح 
تبين عدم الحاحة إليهاء واحتمال استصحاب وجوب الاحتياط مردود .ما تقدم. 

ورا يقال: بأنه لو تذكر في الأثناء كان انقطاعاً يرفع اليد عنهاء لأنه ليس 
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وإن كانت ركعة واحدة ضم إليها ركعة أخرى. 


عليه جزء فريضة» ولا دليل على إتمامها نافلة» وإنما الدليل كان على وقوعها نافلة بعد 
التمام. 

أقول: إن النافلة حفيفة المؤنة» فإن «الصلاة حير موضوع»», والدليل لم يدل على النفي 
في صورة ما تذكر في الأثناء فلا ينفي الإتمام نافلة. 

[وإن كانت ركعة واحدة] كالشك بين الاثنتين والثلاث» أو الثلاث والأربع» أو 
الركعة للشك بين الاثنتين والثلاث والأربع [ضم إليها ركعة أخرى] قال في المستمسك: 
بناء على عدم مشروعية النافلة ركعة إلا الوتر» ونصوص المقام لا تصحح تشريعها 
لاختصاصها بحال الشك”"؛ انتهى. 

أقول: لكن الظاهر حواز الأمرين؛ أما الإتمام ركعة فلأن المستفاد من دليل التشريع هنا 
صحتها ركعة» فما دل على جواز إتمام الركعتين يدل على جواز إتمام الركعة. 

وأما الإلحاق فلأنه لا مانع منه» إذ لا انقلاب حى يقال بأن الانقلاب خلاف الأصل» 
فعمومات الصلاة خير موضوع وما أشبه تشمله. 

نعم لو أراد جعلها بعد التبين نافلة خاصة كالمرتبة» أو صلاة جعفر وما أشبه لم يصح, 
لأن الانقلاب خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل وهو مفقود في المقام. 

وما تقدم تعرف أنه لو كان التكليف الاحتياطي الصلاة قائماً أو قاعداً جاز 


.5 ١ المستمسك: جلا ص/‎ )١( 


55١ 





الاشتغال إلى حالة أخرى بعد التبين كأن يجلس ويأنيَ ببقية الصلاة حين التبين» أو يقوم 
بعد أن كان جالساء في نفس الركعة أو في ثانيتهاء لإطلاق أدلة جواز الاتتقال في النافلة. 


حون 


مسألة ‏ 5 إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة» كما إذا 


شك بين الثلاث والأربع والخمس فبئ على الأربع ثم تبين كوها خمساء يجب إعادتا مطلقا. 


[مسألة ل 5" إذا تبين بعد إتمام الصلاة1 المشكوكة (قبل1 الإتيان بصلاة 
الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة1؟ في أصل الصلاة. 

كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس فب على الأربع) بأن كان الشك حال 
القيام فهدم القيام وجلسء فرجع شكه بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال» فبئى على 
الأربع ليأ بعد الصلاة بتكليف هذا الشك. 

ثم تبين كوها مساً] أي كان وقت الشك في السادسة» وبعد أن هدم القيام صار ف 
اللناضية !خب إعغادقا طرق يتوق كان قبل الححياظ أو اق أثثاته أو بعد وذلك لبطاذن 
الصلاة بالزيادة» وتوهم الصحة لأنه كان 00 كمذا التكليف فأتى به فليس عليه بعد ذلك 
شيء» أو لإطلاق قوله (عليه السلام) في جملة من الأحاديث: «إن زدت أو نقصت». وهذا 
من مصاديق الزيادة» أو لاستصحاب الصحة بعد الشك في البطلان عند التذكر» في غاية 
الضعفء لأن التكليف كان ظاهرياً والتكاليف الظاهرية لا تحري عن الواقع» بل تكون 
معذرة ما دام الجهل؛ فإذا علم ارتفع العذرء ولذا يلزم إعادة الصلاة الى صلاها بماء 
مطحي الطينارة اين ماس ول لإإكاة ساك ديق انوي كن كن التكليك 
منوطا «الظالزيء #الفينااة اق اللجحايرة الطيفرنا الحيوالة ذل فون :للك تين الضلذة 


وأما إطلاق «إن زدت أو نقصت» ففيه إن المستفاد عرفا من هذه العبارة كون 


حون 


الزيادة مقابل النقيصة؛ لا أن المراد ما الزيادة على التكليف بالركعات» فالمعين إن لم 
تنقص بأن أتيت بما كاملة أو نقصتء والاستصحاب لا محال له بعد تبين الخلاف» وقد 
تقدم في أول مباحث الخلل بطلان الصلاة بزيادة» إلا في مثل الجاهل بحكم السفر إذا تم؛ وي 
مثل من حلس ,مقدار التشهد بين الأصل والزائد على بعض الأقوال فراحع. 


وان 


مسألة ٠7‏ إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون 
صلاة الاحتياط حابرة 


لتاقت 2 مب انين يعد ماذة :اللسو نا تهات اليا 1 اشعناا :مطاها 
للاحتياط لا مخالفاًء كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم أتى بركعتين فتبين نقصان ركعة 
فقط فإنه يأنيى حكمه. 

[فالظاهر عدم وجوب إعادتما وكون صلاة الاحتياط جابرة]» في الحدائق: المشهور 
عدم الإعادة مطلق”"» وقوله (مطلقاً) في مقابل من فصل بين كون الاحتياط عن قيام 
فالصحة؛ أو عن حلوس كما في الشك بين الثلاث والأربع إذا أتى بركعتين جالساً احتياطاً 
فالبطلان. 

وفي المستند: على الأظهر الأشهر كما قيل؛ بل بالاتفاق كما صرح به بعض الأجلة", 
وفي الجواهر كما صرح جماعة» بل هو ظاهر إطلاق النص والفتوى”"» وكذلك أف بذلك 
العام والمستينك: 

ويدل على ذلك كمون عهاره قال هالت أن عند الله (عليه السلام) عن شيء من 
السهو؟ فقال: رألا أعلمك شيئاً إذا فعلت ثم ذكرت أنك أتهمت أو نقصت لم يكن عليك 
شيء»؟ قلت: بلى» قال: «إذا سهوت فابن على الأكثرء فإذا فرغت وسلمت فتمم فصل ما 
ظننت أنك نقصتء فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك 
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امار 


في هذه شيء» وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت»7", 
وقريب منه غيره. 

بل يدل عليه الاستصحاب وقاعدة الإحزاء» ورمما قيل بالبطلان حينئذ والاحتياج إلى 
الإعادة» لأن الاحتياط كان حكم الشكء وقد زال فيزول الفرع بزوال الأصل. 

وفيه: إن الشارع اكتفى .مثل ذلك في حال الشك مطلقاء كما هو صريح الخبر المتقدم 
وغيره. 

ثم إنه رما فصل بين ما لو أتى بالاحتياط مطابقاً كالركعة من قيام» أو مخالفاً كالركعتين 
من جلوسء بالبطلان في الثاني» حكاه الجواهر عن الموجز» ورده كشف الالتباس بأنه لم يجد 
له موافقء وربما استدل له بالمخالفة بين التكليف والمأي به والحواب إن الشارع اكتفى بهذا 
كما يدل عليه الجمع بين أخبار الجلوس وأخبار الكفاية. 

كما فصل بين ذي الاحتياطين الذي وقع ثانيهما جابراء كالشك بين الاثنتين والثلاث 
والأربع فأتى بالركعتين ثم الركعة ثم تبين نقص الصلاة ركعة واحدة فقال بالبطلان لفصل 
الأحنبي بين أجزاء الصلاة» وبين غيره فقال بالصحة؛ وفيه إن الإطلاق يدفعه. 

أما التفصيل بين تخلل الحدث وعدمه» فقد عرفت سابقاً أنه المطابق للأدلة 


)١(‏ الوسائل: جه ص8١‏ باب 8 في الخلل ح؟. 


امون 





مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبئ على الأربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كوا ثلاثاً صحت 
وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة. 


إذ الاحتياط جزء الصلاة فلا يجري حى مع الشكء» فكيف مع تبين النقصء؛ كما أن 
الظاهر عدم الفرق بين الإخلال بالتكليف المشكوك وعدمه في صورة المطابقة» كما لو شك 
بين الاثنتين والأربع مما تكليفه الركعتان ثم أتى بركعة للاحتياط اشتباهاً ثم تبين نقص ركعة 
في أصل الصلاة» أو بالعكس بأن شك بين الثلاث والأربع ثم أتى بركعتين اشتباهاً ثم تبين 
نقضبان".ركفتيق لأنه قن أت مقذار المكليفة» :والقول عبأن: الدليل تقاض .هاا كان الكيك 
والمأي به مطابقين ضعيفء إذ المستفاد من الأدلة إرادة الشارع حبر الصلاة .ممقدار ما نقص 
منها واقعاًء وقد جبرت كما هو المفروض. 

[مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبئ على الأربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كوا 
أذ صحف | و2 منج إل الإضاد: وكليف ار كع عو عام او ار جات من ارين 
عوضاً عن الركعة الناقصة] كما عرفت ذلك في صريح النص والفتوى. 


ون 


مسألة ل م لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ما كان محتملا» كما إذا شك بين 
الثلاث والأربع فبئ على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين كوا ركعتين» وأن الناقص ركعتان 


امنا سو حال موي دياةة لياط تصن السرلذة أب بها كان عقاف كنا 
إذا شك بين الثلاث والأربع فبئ على الأربع وصلي صلاة الاحتياط) ركعة واحدة [فتبين 
كوفا] أي أصل الفريضة الى أي بها [ركعتين وأن الناقص ركعتان) وإنما قيدنا المتن 
بقولنا: (ركعة) لأنه لو صلى الاحتياط ركعتين اشتباهاً كانت القاعدة الصحة لما تقدم» وإن 
كان محل مناقشة. 

ثم إن محتملات الحكم في مسألة المثن أربعة: 

الصخة نطلنا لإطلاق قوله (عليه السلام): «إن زدت أو نقصت». ولأنه أتى بالمكلف 
به وهو يقتضي الإجزاء» وللاستصحاب. 

والبطلان مطلقاً كما انتاره المتن. 

والقول بإضافة ركعة موصولة. 

والقول باضافة ركعة مفصولة» كما ريما احتمل إضافة ركعتين موصولتين أو 
مفصولتين» وقد اضطرب كلام الفقهاء في المقام» فقد عنون المسألة الجواهر ومصباح الفقيه» 
وفصل الكلام فيه المستمسك في شرح المئن. 

ولعل الأقرب لزوم الإتيان بركعة موصولة» وذلك لأن ما أتى به من الاحتياط صار 
حزءاً لأصل الصلاة بحكم الشارع بأنه إن تبين النقص كان ما أتى به من تمام الصلاة» 
وحينئذ يكون حاله حال من عرف بعد السلام أنه أتى بركعة ناقصة» إذ يلزم عليه أن يقوم 
فيأي بتلك الركعة» والإشكال فيه بأن ذلك في غير مثل المقام الذي جاء بصلاة الاحتياط, 
مردود بأن الشارع أقام هذه الركعة الاحتياطية مقام الركعة الأصلية» فهو بعدٌ في الصلاة 


بحكم الشارع. 
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فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط» بل يبحب عليه إعادة الصلاة 


أما ما ذكره المصنف من البطلان فوجهه يعرف مما ذكرناه» حيث لم يدل دليل على 
علاج مثل هذه الصلاة وقد كان مكلفاً بالإتيان بالرباعية؛ فالاشتغال اليقيئ يحتاج إلى البراءة 
اليقينية» وقد عرفت الإشكال فيه وأنه من مصاديق تذكر نقص ركعة بعد الصلاة. 

وأفآ العفيال الضعة وطلنا فلا أظن أن يلتزم به أحدء فإن قوله: «إن زدت» يراد به 
التمام مقابل النقص ‏ كما تقدم ‏ والمكلف به لم يأت به وإنما زعم أنه أتى به» والزعم لا 
يكفي في الامتثال» والاستصحاب لا محال له بعد انكشاف الخلاف. 

وعلى أي حالء فقد عرفت الإشكال فيما ذكره المتن بقوله: إفالظاهر عدم كفاية 
صلاة الاحتياط بل يجب عليه إعادة الصلاة). 

أقول: لو أراد الإعادة فالاحتياط الإتيان بالمناقي ثم الإعادة» إذ من المحتمل ‏ حي عند 
المصنف ‏ عدم التكليف بالإعادة بل بالإتيان بركعة أو ركعتين مفصولة أو موصولة» 
لوقاف اميل الشياذة :زقوةة لاف مدي انال بمباوة و اساذة ددني :ارك كفني ما عند 
ما دل عليه قوله (عليه السلام): «تحليلها التسليم»”" المتفاهم منه عرفاً البطلان والإبطال إذا 
حيء بصلاة أخرى قبل التسليم» إلا إذا كان هناك دليل خاص يدل على الصحة كإدحال 
العشاء في المغرب في ضيق الوقت وما أشبه ما تقدم بعض الكلام فيه. 


.١ح من أبواب التسليم‎ ١ الوسائل: ج؛ ص”*١٠٠ باب‎ )١( 


ايان 





وكذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملاء كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبئ على الأربع وأتى 
بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات 


[وكذا] تبطل الصلاة وتلزم الإعادة إلو تبينت الزيادة] في الاحتياط بعده إعما كان 
محتملاء كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فببئ على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبين 
كوق ناكف الوك ركمات لك رانه كاف مكلف وافعا باقان كمف دوك أنن بالطلان هله 
الصورة الجواهر وغيره» وذلك لعدم صلاحية الاحتياط للالتصاق» وعدم كفاية ما أتى به من 
أصل الفرضء» وعدم إمكان الإتيان بالناقص موصولة لفصل الأحبي» وهو الاحتياط» ولا 
مفصولة لعدم الدليل على الإتيان بالمفصولة في تذكر النقص. 

لكن الروضة نسب الصحة في مفروض المتن إلى ظاهر الفتوى» وعلله بالامتثال المقتضي 
للإحزاء» ورما وحه ذلك بأن الشارع حيث أمر بالركعتين كان مقتضى الجمع بين ذلك 
وبين ما دل على بطلان الصلاة بزيادة ركعة» أن الشارع ألغى ركعة في الاحتياط وقبل 
ركعة أتم ما أصل الفرض وذلك بدليل الاقتضاء. 

وفيه ما لا يخفى إذ الحكم بالاحتياط ظاهري» ينتفي لدى انكشاف الواقع. 

وعن الموجز أنه ألحق ما نحن فيه كمن زاد في صلاته ركعة» وهذا القول لا بأس به» وقد 
عرفت البطلان هناك. 

وهنا احتمال آخر وهو أن يأيِ بركعة موصولة؛ ولا مانع في هذا الفصلء كما لا مانع 
من فصل ركعتين بين أصل الصلاة والاحتياط المطابق في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع 
إذا تبين بعد ذلك كون الصلاة ناقصة ركعة واحدة. 

وفيه: إن أدحال الصلاة في الصلاة حلاف الأصلء» يقتصر فيه .مقدار الدليل وهو مفقود 


في المقام» والأحوط الإتيان بالمنافي في مفروض المتنء ثم الإعادة 
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والحاصل أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكهء وأما إذا تبين 
كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه؛ فلا تكون جابرة. 


لاحتمال صحة كلام الموجز أو لزوم الإتيان بركعة موصولة» وعدم ضرر الفصل» وإن 
كان لا يبعد ما في المتن ( والحاصل أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان 
أحد طرفي شكه) يأك كان «مظابقا بقار" النقامو دبك التق و جد طرق اللشنك (وأما إذا 
تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه) مثل أن كان طرفا شكه الثلاث والأربع 
وكان الاحتياط ركعتين فإنه مخالف للطرفين إفلا تكون جابرة1 لكنك قد عرفت عدم 
كلية هذه القاعدة في مثل ما إذا صلى اثنتين اشتباهاً في الشك بين الثلاث والأربع ثم تبين 
نقص الصلاة ركعتين» أو صلى ركعة في الشك بين الاثنتين والأربع ثم تبين كون النقص 
واحدة وهكذاء فتأمل. 


ا" 


مسألة ‏ 4 إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته» لا تكفي صلاة الاحتياط بل 
اللازم حينئذ إتمام ما نقص. 


[مسألة ‏ 9 إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته] فإن لم 
يتذكر قدر النقص كان داخلاً فيمن لا يدري كم صلى» وبطلت صلاته واحتاجت إلى 
الإعادة. 

وأما إذا تبين مقدار النقص فإنه إلا تكفي صلاة الاحتياط) جبراً له» لأن الظاهر من 
النص والفتوى عدم انكشاف النقص قبل الشروع في صلاة الاحتياط» أما ما ذكره 
المستمسك من اختصاص الأدلة بصورة بقاء الشك إلى ما بعد الفراغ» فسيأق همولها لصور 
من تذكر النقص ف أثناء الاحتياط. 

زبل اللازم حيثذ إتمام ما نقص!)» في الحدائق: لا إشكال في وجوب الإتمام» ثم 
النيخوة اللسيهو لا زادف من العشتهف و العبزلي 07 وفي المستمسك: بلا حلاف أجده. كما في 
0 بل حكي عليه الإجماع7"؛ وفي مصباح الفقيه: دخل في مسألة نقص الركعة أو 
الأريرا" 

أقول: لكن المستند خالف في ذلكء» ثم قال: والمسألة محل ترددء والأولى العمل بالأمرين 
071+ تراه بالأفروع قف[ الاشبياتك عاد المرلذة: كته برد عليه ف الأقيانة :بال كمه 
موصولة أولى من ذلك» ويدل على المشهور» مضافاً إلى إطلاق 


)١(‏ الحدائق: ج95 ص05”. 

.5٠١ص المستمسك: جلا‎ )١( 

(؟) مصباح الفقيه: ج؟ ص /اه سطر ”. 
(5) المستند: ج١‏ ص١0١ه‏ سطر 7”5. 


هون 





أدلة من تذكر النقصء ولا يرد عليه ما في المستمسك تبعاً للمصباح من اختصاص أدلته 
بعيوزة لسري نموا نا رذ ساني الباق #الفسيه التفياق ربالسية إل .ما بوجي الساب 
هناء كما أنه لو زعم التمام ثم سلم عمداً ثم تذكر النقصء فإن الفقهاء استدلوا يهذه الأدلة 
على لقا اسامامم أن ايع قاد عمندا بدو البير أن اسان رامد إلى اللي و سواه ليو 
به نسياناً أو كان ف مقدماته نسيان؛ أن الحكم موافق للأصل بعد قيام النص والإجماع على 
أن التسليه المأن: بيه في القام. كمايق تلك المسألة غيز موجدب للبطلان: فليس +مانعاً 'حن 
الإتمام» فإن السلام البنائي ليس محللاً للصلاة» وإلا ل يلزم الاحتياط بأصل الصلاة. 

وأما إشكال المستند لعموم أدلة الاحتياط الشامل للمقام» ففيه: إن الظاهر من الأدلة 
كون التذكر بعد الشروع في الاحتياط بل ربا قيل بعد إتمام الاحتياط» ويمكن أن يخرج له 
وحه وهو أن من لم يشرع بعد يكون في بحوة من زيادة النية والتكبير وما أشبه» إذ يسقط 
حينئذ احتمال النافلة ويتعين ما يأيَ به للجزئية. 

وكذا أفي الجواهر وغيره في التذكر في وسط الاحتياط بعدم تعين قراءة الفاتحة حينئذ إذ 
خرج الاحتياط عن احتمال كونه نافلة [وسجدتا السهو للسلام في غير محله1 كما عرفت 
الفتوى بذلك عن الحدائق. 

وعليه فينبغي زيادة السجدة أيضاً للتشهدء إذا كان زائداً لا فيما كان بين الاثنتين 
والأربع ثم تبين كون المأي به ركعتين» كما عرفت فتواه عن الحدائق» ولكن لا يخفى أن 
مقتضي القاعدة عدم لزوم سجدة السهو. 

وذلك لأن الشارع أمر يهذا وهو أتاه بأمر منه فلا تشمله أدلة سجدة السهو 
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إذا لم يأت بالمناي» وإلآً فاللازم إعادة الصلاة» فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين 


عل رباد فياتةا: 


بالإضافة إلى أن الظاهر من الأدلة القائلة بأنه إن زاد أو نقص لم يكن عليه شيء عدم 
لزوم سجدة السهو عند تبين الزيادة» مع أن تلك الأدلة كانت في مقام البيان وسكتت عن 
ذكر سجلدة السهو. 

ثم إن الإتيان بركعة أو ركعتين موصولة [إذا لم يأت بالمنافي] كما قيده الحدائق وغيره 
[وإلا فاللازم إعادة الصلاة» فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما 
تزناينا توق هوكت اف اكتراكة برط[ بع فاط 

ثم لا يخفى أن اللازم الإتيان بالمقدار الناقص فوراء لأنه جزء من الصلاة بلا إشكال. 


وإن قيل في صلاة الاحتياط بعدم لزوم الفورية» وإن كان الأمران عندنا من واد واحد. 


؟ 


مسألة  ٠١‏ إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط» فإما أن يكون ما بيده من صلاة 
الاحتياط موافقاً لا نقص من الصلاة في الكم والكيفء كما في الشك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل 
بركعة قائماً وتذكر في أثنائها كون صلاته ثلاث وإما أن يكون مخالفاً له في الكم والكيف كما إذا 
اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالساً فتذكر كوفها ثلاثاء وإما أن يكون موافقاً له في الكيف 


(مسألة  ٠١‏ إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط] له حمس صور 
على ما ذكره المصنف (رحمه الله): 

الأماق سا شار لوتهر ا إرزما :نانيك ترا يله قر فيزاةة الخورياطة فقا 1 فقن 
من الصلاة في الكم والكيف؛ كما في الشك بين الثلاث والأربع) والاثنتين والثلاث [إذا 
اشتغل بركعة قائماء وتذكر :فق أثناقهنا' كوق صملهه لان ) إن كمها ركعة مقدار النقض؛ 
وكيفيتها قائماً كأصل الصلاة. 

العاففة دم أسان التشيفر هه ٠٠١‏ وما يكين الما لبن الكم والكيف» كما إذا اشتغل في 
الفرض المذكور) من الشك بين الاثنتين والفلاث أو الثلاث والأربع [بركعتين جالساً) فإن 
كني ركنيق أزيد تمن لقص بو كيدها جالبا خالنا تكفا الضاذة الفائينة ( قدي كرف 
فيك اق أشنا لخاد 

الثالثة: ما أشار إليه بقوله: ‏ وإما أن يكون موافقاً له في الكيف4 بأن كانت 


ا" 


دون الكم كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثاً في أثناء الاشتغال 
وكين قاقماء وإنا أن يكوف بالعكى كينا إذا اتففل :في القدك المتزوضن يركعيق كالسا :بناء على 


أصل الصلاة والاحتياط قائمتين دون الكم] وعدد الركعات كما في الشك بين 
الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثاً في أثناء الاشتغال بركعتين قائماً) 
فكيف الصلاتين قاء » لكن كم الاحتياط أزيد. 

الرابعة انا أشان :إليه ايقوله: ويم أن يكوق: بالدكت 1 بان كان الانحياظ امواففاً كما 
مخالفاً كيفاً ( كما إذا اشتغل في الشك) بين الاثتتين والثلاث والأربع (المفروض بركعتين 
جالساً] اللتين هما عوض ركعة [ بناء على جواز تقديمهما) على الركعتين قائماً (وتذكر) 
فق تناع هاتيت الر كعدين اليا ([كون صلاته ركعتين1 ما يقتضي الإتيان بركعتين قائماً. 

الظاهر في جميع الصور بقاء حكم الشكء وأن مجرد التذكر في الأثناء لا يوجب انقلاب 
الموضوع. 

فإن إطلاق قول الصادق (عليه السلام) في موثق عمار”'': «كلما دحل عليك من الشك 
في صلاتك فاعمل على الأكثرء فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت»» وقوله (عليه 
السلام) في موثقته الآخر: «أجمع لك السهو كله في كلمتين: من شككت فخذ بالأكثر 
فإذا سلمت أتم ما ظننت أنك نقصت)”") وما أشبه شامل للصور 


)١(‏ الوسائل: جه ص8١‏ باب 8 في الخلل ح5. 
(5) المصدر: جه ص8١5‏ باب 8 في الخلل ح١.‏ 


كا؟ 


الثلاث تذكر النقص قبل الاحتياط وف أثنائه وبعده. 

لكن يستثين صورة التذكر قبل الاحتياط» لما عرفت من شمول دليل نقص الركعة له 
فيبقى الباقي وهما صورتا التذكر في الأثناء أو بعد الاحتياط» في عموم الموثقتين وغيرهما. 

هذا مضافاً إلى استصحاب بقاء الحكم بعد انكشاف الخلاف. 

وعتد تعزفك أن نا ذكرة المسعسيك تبحا لغيره؛ وغيره من .دوراة كم الشلك هداز 
الملوضوع, فإذا زال زال حكم الشكء ولا حال للاستصحاب لتبدل الموضوع» محل نظر. 

وكيف كانء فالقاعدة الكلية في تذكر النقص في الأثناء البقاء على حكم الشك مطلقاً 
إلا إذا كان هناك دليل ينفي ذلك. 

كما ذكر الجواهر وغيره من أنه لا يلزم قراءة الحمد لو تذكر النقص قبل القراءة» لأنه 
تبين كون المأ به جزءاً لا محتملا للنافلية» ومن المعلوم التخيير بين الحمد والتسبيح في 
الركعتين الأخيرتين. 

وإنما ألزم الشارع الحمد مراعاة لحانب النافلة مع عدم ضرره بالأخيرتين» وكيف كان 
فإذ قد عرفت القاعدة نرجع إلى المثن لنرى مقدار الخارج منها [وف) نقول إيحتمل إلغاء 
صلاة الاحتياط في جميع الصور] لأن الأدلة لا تشمل إلا التذكر بعد تمام الاحتياط 
[والرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة] لشمول إطلاقات ذلك المقام لما نحن فيهء لأن 
التذكر أعم من كونه بعد الصلاة مباشرة 


6ن 


ويحتمل اللاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط قُ جميعهاء» ويحتمل وجوب إعادة الصلاة قُ اجميع» ويحتمل 


أو في أثناء الاحتياط [ ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها) لأن الشارع 
أوجب ذلكء فالانقلاب إلى تكليف آخر يحتاج إلى دليل مفقود في المقام. 

قال:ق المسين27: واختصاص الأدلة بالشك المستمر ممنوع. 

[ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع) إذ لا دليل في المقام يشمل المذكورات»؛ 
فأدلة الاحتياط ظاهرة في الشك المستمر» كما قاله المستمسك”©»: وأدلة نقص الركعات لا 
تشمل المقام الذي شك وبئ ثم تبين الأمر في أثناء الاحتياط» والاستصحاب لا محل له بعد 
تبدل الموضوع ولذا قال في الحدائق”": والاحتياط في مثل هذه المواضع المشتبهة الخالية من 
النصوص واجب. 

(ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة] بالصحة ف بعضهاء والإعادة في البعض» كما 
في الجواهر والمصباح وغيرهماء المي المي عور 

والذي يقرب في النظر: أن في الصورة الأولى: يتم الاحتياط ولا شيء عليه. 

وف الصورة الثانية: كذلكء» إذ تشريع الشارع لركعتين خالساً مع تضريحة بأنه إن تبين 
نان العيلؤة كان كان يدل غلى الكداء بالشارسن» وفة اعفد أن 


.75/8 المستند: ج١ ص١0١ه سطر‎ )١( 
.ه١١ص النعسنك: ج37‎ 2١ 
.”١09ص الحدائق: ج9‎ )5( 


لكل 


القاعدة الكلية الصحة والكفاية» إلا ما حرج بالدليل. 

ومنه يعرف ضعف القول بلزوم القيام لو عرف في أثناء الركعة الأولى» إذ المفروض أن 
الشارع شرع الحلوس مع تصريحه باحتمال كونه جزءاً من الصلاة» ولا فرق في نظر العرف 
والحال هذه بين العلم في الأثناء وعدمه؛ ولذا قال في المستند: إنما هو بالنظر إلى الواقع لا 
بالنظر إلى ظهور ذلك للمكلف.7) 

وف الصورة الثالثة: لا يبعد القول بلزوم قصر الاحتياط على الركعة؛ إن تبين قبل 
ركوع الثانية» لما تقدم من أن العبرة بالإكمال» وأن الاحتياط يقع جزءاء والمتيقن من فصل 
ركعتين بين أصل الصلاة والاحتياط» فيما كانت ناقصة ركعة فيما إذا استمر الشك فإن 
إدخال شيء أحببي بين أجزاء الصلاة حلاف ظاهر «تحريعها التكبير وتحليلها التسليم»» لا 
يصار إليه إلا بدليل. 

وإن تبين بعد الركوع أتم وحاء بالركعة الواحدة» ثم احتاط بالإعادة وإن كان إطلاق 
موقي عمار المتقدمة يقتضي كفاية إتمام الاحتياط. 

وفي الصورة الرابعة: إن تمكن أن يقوم في الركعة الأولى ليجعلها ركعتين قائمتين» فعل 
وكفى جمعاً بين إطلاق أدلة الاحتياط» وما دل على اشتراط القيام والمطابقة بين الاحتياط 
وأصل الصلاة في الركعات» وإلا لم يبعد الكفاية وعدم ضرر مثل هذا الفصل بين أصل 
الصلاة وركعيّ القيام» لإطلاق الموثقين كما عرفت. 
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مون 





والمسألة محل إشكال» فالأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقصء ثم الإتيان بصلاة الاحتياط» ثم 
إعادة الصلاة» نعم إذا تذكر النقص بين صلاكيٍ الاحتياط في صورة تعددها 


والمتحصل من الجميع صحة الصلاة والاحتياط ف جميع الصور. 

إلا إذا لم يركع في ثانية الاحتياط فإنه يتمها ركعة ويكفي فيما تعين نقص الصلاة 
0 

وإلا إذا كان بعد في الركعة الأولى من الصلاة جالساء وتبين احتياج الصلاة إلى 
ركعتين» فإنه يقوم ويأني بالركعتين قائمتين» ويكفي كل ذلك لإطلاق الموثقين في المستئئى 
منهء وتكميل الصلاة بالمقدار الناقص حسب الأدلة الأولية في المستثئئ» ولا يضر زيادة 
التكبير والنية وما أشبه للأمر» وإِنما لم نتمسك هنا بالإطلاق لانصرافه عنه. 

ثم إن المصنف (رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الوحوه المحتملة قال: [والمسألة محل 
أشكال فالأحوط الجمع بين المذكورات] بالمقدار الممكن من الجمعء فإن المقام من أمثلة 
تعارض الاحتياطات المحتملة» مثلا يحتمل في الصورة الثانية إتمام صلاة الاحتياط» ويحتمل 
إلغاءها والإتيان بركعة موصولة وهكذا [يإقام ما نقص] أولاً بإدحال المسألة في صغرى 
نقص الركعة والركعتين ثم الإتيان بصلاة الاحتياط) لاحتمال شمول الإطلاق له [ ثم إعادة 
الصلاة] لاحتمال البطلان» لعدم مول نقص إطلاق الاحتياط» لأن ذلك فيما إذا استمر 
الشك. 

نعم إذا تذكر النقص بين صلاقٍ الاحتياط في صورة تعددها) كالشك بين الاثنتين 


5 


مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص في الكم والكيف لا يبعد الاكتفاء به» كما إذا شك بين 
الاثنتين والثلاث والأربع» وبعد الإتيان بركعتين قائما تين كون صلاته ركعتين. 


والثلاث والأربع ‏ وهذه هي الصورة الخامسة الي ذكرنا في أول المسألة أنما حخمس 
حب سين المسعه 

(مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص في الكم والكيف) كما لو تبين نقص 
العداذة همق وقد أن قنا"أولا او شين :تقض الضدلاة ركمة وق اتن فنا قائما قاذ لا 
يبعد الاكتفاء به لإطلاق الأدلة» ح أنه لو جاء بالاحتياط الثاني وقع مستحباً حسب ما 
دل النص. 

أقول: وكان عدم جزم المصنف بذلكء لما ذكره المصباح من احتمال كون مجموع 
الاحتياطين عملاً واحداً جعله الشارع تداركاً للنقص امحتمل في هذا الشك؛ فصحة 
الركعتين ووقوعهما تداركاً للنقص الكائن في هذه الصلاة تتوقف على مجموع الاحتياطين» 
اتتهى. 

لكن لا ينبغي الالتفات إلى هذا الاحتمال» كما أشار إليه المصباح بعد تصريح الشارع 
بأن الزائد على الركعات يقع نافلة» فإن إطلاقه يشمل المقام. 

وكيف كانء فلا وجه للاشكال في صورة المطابقة كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث 
والأربع» وش الاقان دعر تنوه فاقيا ون كن اكه كعنن الولو تاق اللالفة كما أو 
كيفاً أو بمما اكتفى بالإتيان بباقي الاحتياط لا موصولة» لما عرفت من إطلاق موثقي عمار 
وأن التكليف إنما هو بالنظر إلى الواقع لا بالنظر إلى ظهور ذلك للمكلف» حسب ما تقدم 
عن المستند. 
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نعم لا شبهة في حسن الاحتياط بالإعادة بعد الإتيان بالوظيفة المحتملة أو بإحدى 


حكن 


مسألة  ١١‏ لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبما عليه» فإن كان بعد الوقت لا 
يلتفت إليه ويب على الإتيان» وإن كان جالسا في مكان الصلاة ولم يأت بالمنائي ولم يدحل في فعل آخر 
بئ على عدم الإتيان» 


[مسألة  ١١‏ لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجويما عليه» فإن 
كان) الشك إبعد الوقت لا يلتفت إليه ويبئ على الإتيان1 وذلك لحيلولة الوقت» فإن 
الاحتياط إن كان نافلة لم يجب الإتيان به» وإن كانت فريضة فهي موقتة بوقت الفريضة 
اكنيلي اذل “خيلزلة الر قف كما ضرم يا التكيناك وعره الك لقي أن هلا جاء عل 
لوه الاتياة نارق الوقكاه كنا حو العزاهر هرم اليو تحريقا جعارها حرءا .فى الأضل :على 
تقدير نقصه. 

أناذيناء غك ما كرو النسه حية تال هل عي أن يكوة وقد ضاةة الأض اه 
يحضري الآن من تعرض له إلا أن القول بحزئيتها لها يستلزمه لكن الحزئية ممنوعة7"» انتهى. 

فلا تشملها أدلة حيلولة الوقت» ومقتضى القاعدة حينئذ الإتيان بماء لأن الاشتغال 
اليقيئ يحتاج إلى البراءة اليقينية» [وإن كان] المصلي الشاك الذي لا يعلم هل جاء 
بالاحتياط أم لاء بعد [جالساً في مكان الصلاة ول يأت بالمناق ولم يدل في فعل آخر بى 
على عدم الإتيان) لاستصحاب العدم الذي لا دافع له من حيلولة الوقت أو قاعدة التجاوز 


أوفا أشي 


)١١‏ المستند: ج١1‏ ص١0٠ه‏ سطر ؟. 


اننا 





وإن دحل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان يما 
وجهء والأحوط البناء على العدم والإتيان بما ثم إعادة الصلاة. 


كذا قيل» لكن الظاهر أن المورد من موارد الاشتغال لا الاستصحابء» لأن الشغل 
اليقيئ يحتاج إلى البراءة اليقينية ومرتبة الاستصحاب بعد مرتبة الاشتغال» فإن الأثر للشك لا 
للمشكوك بنحو أصالة الحل واستصحابه وإن دحل في فعل آخر أو أتى بالمنائي أو حصل 
الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان يما وجه) وذلك لصدق أدلة الفراغ في 
المقام» كما قد عرفت وجهه في المسألة الرابعة عشرة من فصل الشكء» وقد عرفت هناك 
الجواب عن مناقشة بعض الشراح والمعلقين. 

وَإنما قيد المصنف (رحمه الله) بقوله: (مع بقاء الوقت) لأنه لو حرج الوقت كان دليل 
الحيلولة كافياً في عدم الاعتناء كما تقدم. 

[والأحوط البناء على العدم] أي عدم الإتيان بالاحتياط» وذلك لاحتمال كون 
الاحتياط ليس بجزءء وإنما هو واحب مستقلء ولا بحري قاعدة الفراغ مع الشك في أصل 
الوحود وإنما مع الشك في الأجزاء وما أشبه» لكنك قد عرفت أن ظاهر النص والفتوى 
الحزئية [ والإتيان يما أي بصلاة الاحتياط ولو مع الفصل الطويل أو المناثيء لما تقدم من 
إشكال جماعة في لزوم الفورية» وإشكال آخرين في لزوم عدم المناقي بينهما ثم إعادة 
الفاةة حلص اذ للبز نو التقريزة رحد الحتمال عجر الفيال والقاق رونا ايه 
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ولو لم نقل بقاعدة الفراغ لكان القول بلزوم الإعادة بدون الاحتياج إلى الإتيان 
لعفا فين 


1 


مسألة  ١5‏ لو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو سهوا بطلت» ووجب عليه إعادتها ثم إعادة 
الصلاة. 


دين قتي اشح رتاه هنها1 أعي ال مناه الاسداظ ركع أو رك ولق شهدا 
بطلت4 لإطلاقات أدلة بطلان الصلاة يماء والاحتياط جزء من أصل الصلاة على تقدير 
في ان قال في المستمسك: نعم من محتملات قوله (عليه السلام): «لا سهو في سهو», 
عدم البطلان بزيادة الركن هنا سهواًء لكن في مفتاح الكرامة: لعله لم يخالف في البطلان 
أعين”'ك: ابه 

وقال في المستمسك: أما صلاة الاحتياط فالظاهر أنما كالأصل فيفعل كما يفعل في 
الأصلء لإطلاق أدلته وعدم تيقن الاختصاص بالأصل""» انتهى. 

وهكذا ذكر غيره [ووجب عليه إعادتما) أي الاحتياط [ ثم إعادة الصلاة) . 

أقول: الظاهر مما تقدم من أن الاحتياط جزء من الصلاة, لما ما للاصل» عدم لزوم 
الإعادة» وإِنما يلزم إعادة أصل الصلاة» ولذا ذكر غير واحد من المعلقين لزوم إعادة أصل 
الصلاة فقط. 


.4 المستمسك: ج/ا ص٠5 ١ه سطر‎ )١( 
المصدر.‎ )١١ 


اانا 


مسألة  ١‏ لو شك في فعل من أفعاحاء فإن كان في محله أتى به» وإن دخل في فعل مرتب 
بعده بئ على أنه أتى به كأصل الصلاة. 


(مسألة  ١*١‏ لو شك في فعل من أفعاللها فإن كان في محله1 كما لو شك وهو 
قائم في أنه هل قرأء أم هل ركع؛ وما أشبه ذلك [أتى به وإن دخل في فعل مرتب بعده] 
أو جاوزه وإن لم يدحل في فعل كما تقدم في أصل الصلاة ب على أنه أتى به كأصل 
جاده 1 لكر اللالحقاقل طن "مدير كوه يكوا "نآ" كان اسان الضياظة "انض ال سال 
الأصل فيجري عليه أحكامها من قاعديٍ التجاوز والفراغ وما أشبه ذلك. 

قال في المستند: المصرح به في كلام كثير منهم عدم الالتفات إليه والبناء على الفعل بل 
قبل ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه؛ واستدلوا بالروايتين السابقتين» أي «لا سهو في سهو». 

وعن الأردبيلي الميل إلى عدم الفعل لأصالة عدم الفعل وهو قوي جداء لما عرفت من 
إجمال الروايتين» وعدم ثبوت الاتفاق المدعى عندنا إلا إذا كان خرج من موضع المشكوك 
فيه فلا يلتفت إلى الشك لما مر انتهى () 

أقول: وقريب منه قال غيره. 

أقول: ومن ذلك تعرف أن ما حكي عن الدروس من نسبة القول الأول إلى ظاهر 
المذهب ليس على ما ينبغي. 


.45١ص‎ ١ج المستند:‎ )١( 


ان 





وإِما هي من قبيل ادعاء الإجماع في المسألة» لأنها بنظر المدعي من صغريات الأصل 
المجمع عليه» كما ذكر شيخنا المرتضى في الرسائل أن بعض الإجماعات الذي يدعيه القدماء 


من هذا القبيل. 
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مسألة  ١4‏ - لو شك في إنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لاء بين على عدمه. 


[سالةاج 6ج لو هق ق امهل شك شكا زوحي صلاة الألسياط آم لان بين 
على عدمه! لأصالة عدم الشك هكذا. 

لكن هذا إذا كان بعد الفراغ من الصلاة» أما لو كان في الصلاة وشك في أنه هل شك 
أم لاء رجع إلى حالته الفعلية» كما ذكره جملة من الشراح ولمعلقين» كالمستمسك 
والبروجردي وغيرهما. 

ولا بأس في المقام ببسط الكلام حول القاعدة الفقهية المشهورة وهي أنه «لا سهو في 
سهو). 

فإن هذه القاعدة لو تمت رفع اليد عن الأصل الأولي في كثير من الأحكام الآتية وبعض 
الأحكام المتقدمة. 

وقد احتلف في ذلكء. فذهب جماعة إلى إجمال الروايات المتعرضة لماء فلا يمكن أن 
يستفاد منها حكم خلاف الأدلة الأولية» منهم صاحب المستند. 

ومنهم من ذهب إلى عدم الإجمال وب أحكاماً كثيرة عليها. 

نعم هناك مصاديق مشتبهة حى عند القائلين بعدم الإجمال» فنقول الأصل في ذلك ما 
عن الشيخ في الصحيح أو الحسن» عن حفص البختريء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: 
«ليس على الإمام سهوء ولا على من خلف الإمام سهوء ولا على السهو سهوء ولا على 
الإعادة إعادةم (0© 


.)١١1١١( الكافي: ج١ صه5؟ باب من شك في صلاته كلها... حلا‎ )١( 
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وخبر الصدوق بإسناده؛ عن إبراهيم بن هاشم في نوادره: أنه سأل أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمسء فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثاء ويسبح ثلاثا 
على أفهم صلوا أربعاء يقول هؤلاء قوموا وهؤلاء اقعدوا والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل 
الوهم فما يجب عليهم؟ قال: «ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق 
منهم» وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام» ولا سهو في سهو».”) 

وعن الكلين» عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن رحلء» عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) مثله9©) 

وخبر دعائم الإسلام: عن حعفر بن محمد (عليهما السلام) 0 

وخبر الصدوق في المقنع» عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال: «لا سهو في سه 9©) 

أقول: معبئ عدم سهو الإمام والمأموم عدم الاعتناء بالشك الذي يصدر عن أحدهما إذا 
كان الآخر حافظاء فإذا لم يدر الإمام صلى ثلاثاً أم أربعاً وعلم المأموم رجع إليهء وكذلك 

ومعين «لا إعادة على الإعادة» أنه لو أعاد الصلاة لموحب وقع فيها كما لو 


.)٠١78( في أحكام السهو حه؛‎ 55١ من لا يحضره الفقيه: ج١ ص‎ )١( 
الكافي: ج” ص535” باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد ... حه.‎ )١( 
.١19١ص‎ ١ج (؟) الدعائم:‎ 

(5) المقنع: ص3 باب السهو في الصلاة سطر 737. 


ادن 





ننى ركنا بحن دغل فق خيرهء: أو .شيك شكا سبطلا كالشلك: بين الأول: وغيرهاء ثم 
شك في المعادة شكاً مبطلء أو نسي نسياناً مبطلاًء لم تحب الإعادة ثانية» وهذا ليس بالبعيد 
كما ذكره ججمع. 

وإن قيل عليه إن العبارة تحتمل معان أحرء أو أن هذا المعى حلاف الشهرة الملحقة له 
بالشذوذ» ولعل الوجه فيه إن ذلك يوحب الوسوسة, فأراد الشارع قطع دابرها يمذا الحكمء 
كما لعل هذا هو السبب في «عدم السهو في السهو»؟ 

وكيف كان فالكلام الآن حول أنه «لا سهو في سهوي. ومحتملات العبارة ثمانية عشر» 
لأن المراد بالسهو الأول إما الشك أو النسيان أو الأعم. 

وعلى كل تقدير فا محتمل في السهو الثاني ستء لأن المراد به إما نفس الشك أو النسيان 
أو الأعمء أو المراد به موجحب الشك والنسيان والأعم» كالتدارك وصلاة الاحتياط وسجدة 
السهوء فيحصل من ضرب الثلاثة في الستة ثمانية عشرة احتمالات. 

قال المحقق في محكي المعتبر: ولا حكم للسهو في السهوء لأنه لو تداركه أمكن أن يسهو 
انب فلا يتخلص من ورطة السهوء ولأن ذلك حرج فيسقط اعتباره» ولأنه شرع لإزالة 
حكم السهو فلا يكون سبي لزيادقة”0 انهئ. 

وقال العلامة في محكي المنتهى: ومع قول العلماء لا سهو في السهوء أي لا حكم في 
الاحتياط الذي يوجبه السهو.ء كمن شك بين الاثنتين والأربع فإنه 


)١(‏ المعتبر: ص77 في عدم الاعتبار لشك كثير السهو سطر ١‏ (مسألة). 
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يصلي ركعتين احتياطاً فلو سهى فيهما ولم يدر صلى واحدة أو اثنتين» لم يلتفت إلى 
ذلك» وقيل معناه إن من سهى فلم يدر هل سهى أم لا؟ لا يعتئ به» ولا يجب عليه شيء؛ 
والذدك أفرك” ٠‏ اتهيي : 

وقريب من هذين الكلامين» كلام غيرهما ما لا نطيل بالنقل» وحيث إن سند الحديث 
لا بأس به والعمل متوفر لا إشكال فيه من هذه الجهة» وإنما الكلام في أنه هل هو بجمل 
كما ذكره المستند والجواهر وتبعهما المصباح» أو ليس كذلك. 

والظاهر عندنا أنه ليس .مجملء وإنما هو مثل سائر العمومات, وإنما اللازم الأحذ به في 
غير الموارد الي علم بخروجها منه» أو شك ف دخولها فيه» وليس ذلك من باب استعمال 
اللفظ في أكثر من معيئ كما قاله المستند» بل من باب استعمال المطلق في أفراده. 

كما أن إرادة خصوص الشك في بعض الفقرات لا يعين حمل المطلق عليه في هذه 
الفقرة» إذ المطلقات المساقة في سياق واحد إذا حمل بعضها على بعض أفراده لقرينة» لا 
كردن ذلك قررية نتنيل ازيف فذاق البسيماك ما القزوم نر تلزن على اتلك 

وعكس هذا ما ربما توهم من كون المراد بالسهو هنا قبال الشك إذ هو المعيى اللغوي 


وفيه: إن اللغة والعرف شاهدان على استعمال السهو في كلا المعنيين» وأن 


.5١ المنتهى: ج١ ص١١4 في الخلل سطر‎ )١( 


حون 





كان أصل السهو .معيئ الغفلة إلا أن الغفلة رعا تسبب الشكء ولذا أكثر استعماله في 
القنلك فى الأحبان: 

ومنه تعرف أن ليس مفاد الروايات خصوص أنه لا شك في شكء كما أن احتلاف 
بعض الفقهاء ف التفسير لبعض المغروسيات الذهنية» لا يوجحب رفع اليد عن إطلاقه» بعد 
اتفاقهم ودعواهم الإجماع على الاستفادة منهء فقد قال الغنية في محكي كلامه: لا حكم 
للسهو في جبران السهو بدليل الإجماع”"2؛ انتهى. 

هذا ما يقتضيه القواعد» لكن مخالفة الفقهاء في الموارد الى لم يتمسكوا فيها يمذه القاعدة 
أوحبت المشكلة» وحيث إن هذا الحكم امتناني كما يظهر من لسانه وأن العمل بالقواعد 
الأولية حسب تمسك الفقهاء يماء في موارد قاعدة «لا سهو» أوفق بالاحتياط جرينا في ذلك 
تبعاً لحم» وإن كنا لا نستبعد العمل بما في كل مورد إلا ما شك في دخوله فيها أو علم 
بخروجه منها. وإنما أضربنا تفصيل الصور حوفاً من الإطناب» ولأن المصنف ذكر جملة منها 
في ضمن المسائل؛ واكتفاءً بما فعله الحدائق» فالمستند فالجواهر فالمصباح, بما لا مزيد عليها 


فراجع. 


.١9 الغنية: ص”55 من كتاب الجوامع الفقهية سطر‎ )١( 


تنا 





مسألة  ١١‏ لو شك في عدد رععاتها فهل يبن على الأكثرء إلا أن يكون مبطلا فيب على 
الأقل» أو يبئ على الأقل 00 وجهان 


[مسألة  ١١‏ لو شك في عدد ركعاتها) أي ركعات صلاة الاحتياط بعد أن علم 
ممقدار التكليف. كما لو شك بين الاثنتين والأربع فبئ على الأربع وأتى بعد الصلاة 
بالاحتياط» فشك ف أثناء الاحتياط هل إنه صلى ركعة أم ركعتين؟ وليس المراد الشك في 
أنه هل وجب عليه الاحتياط بركعة؛ لأنه شك بين الثلاث والأربع. أو بركعتين لأنه شك 
بين الاثنتين والأربع. أو بثلاث لأنه شك بين الاثنتين والثلاث والأربع. 

فإن في مثل هذا القسم يقتضي العلم الإجمالي الإتيان بجميع الأطراف ثم الإعادة. 

لأنه يعلم إجمالا بأحد الأمرين عليه لأنه إن وافق الاحتياط المأ به أولاً للمقدار الناقص 
كفىء وإلاً لزمت الإعادة لفصل الاحتياط المأ به أولا الذي ليس مكلفاً به بين أصل 
الصلاة وبين الاحتياط المكلف بهء فتأمل. [فهل يبئ على الأكثر] لأنه من الشك في 
الركعات الأخيرة من الصلاة الي تكليفها البناء على الأكثر [ إلا أن يكون مبطلا فيب على 
الأقل) لعدم همول أدلة البناء على الأكثر له» فالمرحع الاستصحابء بالإضافة إلى دليل «لا 
سهو في سهو» فإنه يقتضي العمل بكيفية موحبة لصحة الصلاة» فلو كان تكليفه الاحتياط 
بركعة فشك ف الأثناء هل أتى بركعة أو ركعتين بئى على الركعة أو يبن على الأقل 
عن ١‏ الكتتصهاب جنن: اللقمفوة وذ البادعاي 42801 نام الصلذة” ١!‏ ويضناة 1 تق 
القول الأول الجواهر عن بعضء متمسكاً بلا سهو في سهو. 


ال 


والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة. 


والقول الثاني» من الأردبيلي» ثم حكي عن المجلسي (رحمه الله) لأنه لم يوافق الأردبيلي 
أجل 

أقول اللأ تيعد القول الأول لا عرفت 

نعم في لزوم الاحتياط للركعة المشكوكة بالنسبة إلى الاحتياط نظر من جهة عدم ذكر 
الفقهاء له. وإن كان القول به غير بعيد» لأنه إما مشمول لقاعدة «لا سهو» فلا مانع في 
الاحتياط بإتيان ركعة الاحتياط. 

وإما لا يكون مشمولا له فالأصل ‏ بعد كون الاحتياط هي أخيرة الصلاة ‏ حجريان 
قاعدة الشك فيه [والأحوط) عند المصنف وبعض المعلقين [ البناء على أحد الوجهين ثم 
إعادتما1 أي الاحتياط» لاحتمال بطلان الاحتياط بالشك في رعكعاتهاء لأنه من الشك في 
الأولى والثانية كالشك في الصبح؛ ولا يضر فصل مثل هذه الصلاة الاحتياطية الباطلة بين 
الأصل والاحتياط [ ثم إعادة أصل الصلاة1 لاحتمال بطلان الاحتياط بالنحو الذي بئ عليه 
من الأقل أو الأكثرء وعدم كفاية إعادتها في إتمام النقص الحاصل في أصل الصلاة. 


ه52 


مسألة  ١5‏ لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقصء فهل عليه سجدتا السهو أو لا 
وجهان والأحوط الإتيان بهمما. 


فالات 5 تحال اتإفاريا الاي فى عةة | لحعماظ | قلا بسن عبرالا ر كلق أ 
نقض 1 كما لو قرأ السورة اشتباهاً أو ل يقرأ النمذ كذلك [فهل عليه سجدتا السهو] لأنة 
من اليومية الي ورد سجدة السهو فيهاء إذ ركعات الاحتياط أخيرتا الرباعية» فيجري فيها 
ناافتري بق الأمن و لذاقلنا باينا إن جميع شرائط اليومية ومزاياها جارية في الاحتياطء 
وأفى بذلك بعض كما في الجواهر وغيره» [أو لا كما عن جماعة التصريح به» بل عن 
بعض نقل الشهرة عليه؛ لقوله (عليه السلام): «لا سهو في سهو». ولأن المتيقن من أدلة 
سجدة السهو اليومية» فشموها للاحتياط محل منع؛ ولأصالة عدم الوحجوب [وجهان] ونحن 
لا نستبعد عدم الوحوبء لما عرفت سابقاً من إطلاق «لا سهو». 

(و1 لكن حيث قال بعض بالوحوب (الأحوط الإتيان بمما؟ أما الاستدلال للإتيان 
بأنه كان مكلفاً بالاحتياط التام وبدون سجدة السهو لا يعلم ذلكء ففيه: إنه لو قلنا بشمول 
ولا سهو» أو عدم مول دليل سجدة السهو للمقام» لم يكن دليل على سجدة السهو وقد 


2 بالاحتياط. 
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مسألة  ١٠‏ لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت. 


[مسألة ١7‏ لو شك في شرط أو جرء منها بعد السلام1 كما لو شك في أنه 
هل صلاها إلى القبلة أو هل ركع فيها ( لم يلتفت) لقاعدة الفراغ؛ حي لو قلنا بعدم دلالة 
ل سو 

نعم الشك في السلام يأن فيه ما تقدم في الشك في سلام أصل الصلاة» إلا أن يشمله 
«لا سهو» فيكون عدم الاعتناء أولى. 


55/ 


مسألة  ١8‏ إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها 


واتي عا 


[مسألة  ١8‏ إذا نسيها وشرع ف نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك) كفريضة 
غير مرتبة كما لو شرع في صلاة الطواف أو صلاة الأموات مثلا [فتذكر في أثنائها] أن 
عليه صلاة الاحتياط ١‏ قطعها وأتى يما الظاهر من النص والفتوى أن للصلاة هيئة اتصالية 
توقيفية يضر بما إدخال صلاة أحرى ف أثنائها. ولذا علل عدم جواز قراءة العزيمة بأها 
توحب السجود وهو زيادة في الفريضة. 

بل هو المستفاد من قوله (عليه السلام): «تحريمها التكبير وتحليها التسليم)'", مما يدل 
على لزوم كون المصلي غير آت بشيء ما دام لم يسلم» وإذا ضممنا هذه المقدمة إلى كون 
الفسواظ هلك ديز أقدن الضاكة انها اجو تمن السرلدة كزان إدضال غياوة اعون 
الأثناء مبطلة هماء أما للاحتياط فواضح. وأما لأصل الصلاة فلتوقف صحتها شرعاً بانضمام 
الاحتياط إليها ولح تنضم. 

ول هنا ركورة الامعال وها لبطلان الداحل والاحتياط والأصلء ويلزم إعادة أصل 
الصلاة من جديدء وكذلك إذا صلاها بين الأصل والاحتياط لما تقدم في جزئية الاحتياط 
لأصل الصلاة. 

نعم لو كان الادخال ف اننا الأسياط أو ين الطلايان هوا كا مشمولة كديةا زلا 
تعافوو لت برق كار ساتعا كيف إن اشاس مون ولنا ل تعاي الامذلان. ضيه يدق 


الصلاة» ومع انحو لا تصدق. 


.١ح في التسليم‎ ١ الوسائل: ج4 ص١٠٠ باب‎ )١( 


للد 





ثم أعاد الصلاة على الأحوطء وأما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة الي شك فيهاء كما 
إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهرء فإن جاز عن محل العدول قطعهاء كما إذا 
دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة» أو ركوع الثالثة مع كوها ركعتين» 


وعلى هذا فما ذكره المصنف (رحمه الله) من قوله: (قطعها وأتى بما) على وفق القاعدة 
ف صورة عدم امحو. 

أما القطع في النافلة فعلى الأصل من حواز ذلك» وأما القطع في فريضة وقضائها فلأنه 
لا يكون مكلفاً بالإتيان يما في هذا الأثناء فلا تشمله أدلة حرمة قطع الفريضة؛ وعلى هذا لا 
يمكن أن يقال إن حرمة القطع لنسبتها إلى المدخولة والداحلة سواء [ ثم أعاد الصلاة على 
الأحوط) لاحتمال ضرر مثل ذلك في الهيئة الاتصالية المستفادة من النص والفتوى» 
وانصراف دليل «لا تعاد) عنه. 

لكن القريب من النظر أن الإعادة مستحبة لا واجبة» كما يظهر من إطلاق المصنف 
للاحتياط» [وأما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة الى شك فيهاء كما إذا شرع 
في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهرء فإن جاز عن محل العدول) بأن لم يمكن 
العدول بمذه الصلاة إلى الاحتياط [قطعها] أي العصر [ كما إذا دحل في ركوع الثانية مع 
كون احتياطه ركعة) لأنه شك بين الاثنتين والثلاث» أو الثلاث والأربع [أو ركوع الثالثة 
مع كوا ركعتين] لأنه شك بين الاثنتين والأربع» وانما يقطع لأن العصر مرتب على 
الظهر, والظهر لم 
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وإن لم ير عن محل العدول فيحتمل العدول إليهاء لكن الأحوط القطع والإتيان يما ثم إعادة الصلاة. 


يتم بعد قبل الإتيان بالاحتياط. 

ورا احتمل هنا العدول يهذه الصلاة إلى الظهرء إذ الظهر بطلت لعدم الإتيان بحزئها 
الذي هو الاحتياط» ولا مجال للاحتياط بعد الفصل فقد أتى بالعصر وعليه الظهرء ولذا 
يعدل إلى الظهر ويتمها. 

لا يقال: لا يمكن العدول لأن العصر لم تنعقد صحيحة» إذ لم يكن با أمرء فإن الأمر 
كان قرعا نإل لاط الذي هد كد لير 

لأنه يقال: ليس هنا أشد من الشروع ف العصر بدون الإتيان بالظهر من رأس» إذ عدم 
الأمر مع وجود الملاك كافء بالإضافة إلى وجود الأمرء كما يظهر من أدلة العدول. 

زوإن لم يجرعن محل العدول فيحتمل العدول) من العصر [إليها] أي إلى الاحتياط» 
وذلك لفهم عدم الخصوصية من أخبار العدول بين العدول من اللاحقة إلى السابقة المنسية 
بالتمام أو إلى بعض السابقة [لكن الأحوط القطع] لما بيده [ والإتيان يما أي بالاحتياط 
[ثم إعادة الصلاة] إذ في همول أدلة العدول لمثل المقام نظر» بعد كونه خلاف الأصل. 

نعم لو قلنا بشمول «لا سهو» للمقام كان الحكم في الفرعين إتمام العصر ثم الإتيان 
بالاحتياط. 


مسألة  ١9‏ إذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط. 


[مسألة  ١9‏ إذا نسي سجدة واحدةً أو تشهداً فيها] أي ف صلاة الاحتباط 
(قضاهما بعدها على الأحوط أما وجه وحوب القضاء فلأن الاحتياط جزء من الأصل 
على احتمال كونه ناقصاً واقعاء فكما يجب قضاؤهما فيما لو نسي أحدهما من الأصلء 
كلل شين اللحراط. 

وأما وجه عدم الوجوبء فهو ما أشار إليه في الجواهر بقوله: قد يقال إن ما دل على 
وجحوب قضاء السجدة بعد الفراغ ظاهر في اليومية"©» انتهى. بالاضافة إلى همول «لا سهو» 
لمثل المقام» وأصالة عدم الوحوب. 

ولا يخفى أن ما احتاطه المصنف هو المتعين» بعد إمكان المناقشة في أدلة الجانبين وإن 
كان شمول عموم «لا سهو» لمثل المقام لا يخلو من قرب. 

هذا وبقي في المقام فروع كثيرة نضرب عنها خحوفاً من الإطناب» يتمكن المتتبع من 
إخراجها عن القواعد العامة المتقدمة. 


.4١0١ص‎ ١7ج الجواهر:‎ )١( 





فصل 
في حكم قضاء الأجزاء المنسية 
مسألة  ١‏ قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد 
الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة» بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكر 
إلا بعد السلام على الأقوى 


زر 

في حكم قضاء الأجزاء المنسية1 كالسجود والتشهد. 

تال حب الحا عزف دولا اق اذ له كيطف اللاا 1 اذا ةا او 
ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع, يجب قضاؤها بعد الصلاة) سواء كانت 
سجدة من ركعة أو سجدات كل سجدة من رحعة لعموم الأدلة» وإنما ذلك في مقابل 
سجدتين من ركعة واحدة. 

(بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكر إلا بعد السلام 
على الأقوى] وذلك لإطلاق أدلة قضاء السجدة كأعبار أبي بصير وعمار 


وعلي بن جعفر المتقدمات في أول مبحث الخلل. 

بالإضافة إلى صحيح حكم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلامم) عن رجحل نسي من 
صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منهاء ثم يذكر بعد ذلك؟ قال: «يقتضي ذلك بعينه». 
قلت: أيعيد الصلاة؟ قال (عليه السلام): «لام 2©7. 

سكيد ارو مجناذه :رإذا ديك كينا ين الصافة ركرعا أو سعدا أو كيرا فصنم 
الاق اقاناك شير 16 وضلم العمل عفن اللتكل اعدو ىعاري الاايوسي راقع تارعنلا 
عدون فيه كماتبت ف الأصضول. 

وهذا القول وهو أن السجدة حيتئذ قضاء الملازم» لعدم الاحتياج إلى إعادة التشهد 
والسلام» قاله المستند خلافاً لما احتمله في الحدائق» قال: ولو فرض أن المنسي السجود 
الأخير» وذكر بعد التشهد أعاده ثم تشهد وسلم, إلى أن قال: ووجه التدارك عدم صحة 
التشهد والتسليم حيث وقعا قبل تمام السجود”"؛ لكنه نقل ذلك عن العلامة» وجملة من 
الأصحاب فوات امحل بالتسليم؛ ثم القضاء واستجوده؛ وكذا احتمل أو قال يبهذا القول بعض 
آخر. 

أقول: لكن لا يبعد القول بلزوم الإعادة» لأن العرف يرى الاشتباه في التشهد والسلام. 

نعم لو جحيء بالمناقي يرى العرف الاشتباه في السجدة» وهذا ليس ممستغرب فإنه مثل أن 
ينسى السجدة فيقوم فإذا تذكر قبل الركوع رجع» وكان السهو 


)١(‏ الوسائل: جه ص8١"‏ باب ” في الخلل ح5". 
)١(‏ المصدر: جه ص١4"‏ باب 55 في الخلل ح١.‏ 
(5) الحدائق: ج9 ص59١.‏ 


وكذا إذا نسي التشهد أو أبعاضه ولم يتذكر إلا بعد الدحول في الركوع 


مستنداً إلى القيام والقراءة» واذا لم يتذكر حي الركوعء كان السهو مستنداً إلى ترك 
المصدة رقن مر أن أوائل سات الكلل أنه لاشدى السحدين حدق سهد وسلى :رهم 
وق هما ثم تشهد وسلموصيحت ضاقته: 

[وكذا إذا نسي التشهد أو أبعاضه ولم يتذكر إلا بعد الدحول في الركوع) فإنه إن 
تذكر قبل ذلك رحع وتشهد وأتى .ما بعده» وسجد للسهو لكل شيء زائد» وأما إذا لم 
يتذكر حي ركع, فإنه يقضي بعد الصلاة سواء كان المنسي التشهد بكامله» أو أبعاضه حىّ 
الصلاة على محمد وآله. 

وقد تقدم الكلام في أوائل مبحث الخلل وجه وجوب قضاء التشهد بعد الصلاة» كما 
تقدم الاختلاف في أنه هل يكتفي بتشهد سجود السهوء أم اللازم إتيان التشهد أولاً ثم 
سجدة السهو. 

بقي الكلام في وجحوب قضاء أبعاض التشهدء كما ذهب إلى ذلك المشهورء فقد استدل 
له كما في الحدائق والمستند ؤغيرهما:. بأصالة التسوية بين الكل والجرءء إذ الكل يفوت 
بفوات الجزء وأصالة الاشتغال وإطلاق صحيحي ابن سنان وحكم بن حكيم المتقدمتين. 

كما ربا قيل بعدم لزوم القضاءء لأن التسوية ممنوعة» إذ الجزء على نوعين: 

الأول: ما يفوت الكل بانتفائه عرفاً. 

والثاني: ما لا يفوت. 

والتسوية إنما هي في الأول دون الثاني» والصلاة أو 


بل أو التشهد الأخير ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى 


جزء آحر من التشهد من هذا القبيل» وأصالة الاشتغال إنما هي بالإتيان في محلهاء أما إذا 
نسيت فهو مورد حديث «لا تعاد» ومورد أصالة البراءة» والصحيحان ظاهران في نسيان ما 
يقال “له عمل مشتقل لا مغل الأحراء: 

أقول: إن سلم الإشكال في التسوية والاشتغال فالإشكال في الإطلاق في غير محله إذ 
الظاهر من الإطلاق الأعم» والتمثيل في صحيح ابن سنان للأجزاء المستقلة من باب كون 
الغالب في المثال ذلك [بل أو التشهد الأحير ول يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى) عند 
المصنف وجمع آخرء فإِهُم قالوا بإطلاق الأذلة لك راع مهما جلانا لفيزوانعد “ندلدف 
والنهاية» وموضع من المقنعة وموضع من الحمل وابن حمزة والحلي وبعض آخرء وتبعهم في 
مصباح الفقيه وغيره» فقالوا بالفرق بين التشهد الأول بالقضاءء وبين التشهد الثاني بالتدارك؛ 
وأن يأنِ بالسلام بعده بدليل إن السلام قبل التشهد ليس في موقعه. فهو بعد في الصلاة 
فاللازم أن يأيٍ بالتشهد ثم السلام. 

وقد حكى في الحدائق عن ابن ادريس أنه قال: لو تخلل الحدث بين الصلاة وبين التشهد 
الثاني أي المنسي الذي يجب أن يؤتى به بعد الصلاة بطلت صلاتهء لأن قضية السلام 
الصحيح أن يكون بعد التشهدء فوقوعه قبله كالسلام» فيكون حدثه قد صادف الصلاة”", 
اتتهى. وما رده المستند هنع توقف الخروج عن الصلاة بكون السلام في موقعه؛ بل المستفاد 
من الأخبار العموم؛ 


.١ الحدائق: ج9 ص"1‎ )١( 





وكام ره ]انال السو معدن البفيو آيقنا لكان كزدمو البتجدة والنفيد: 


يرد عليه أنه لا يستفاد العموم من الأخبار» ولذا لا يكون السلام السهوي في وسط 
الصلاة مخرجاء بل العرف ينسب النسيان ف مثل المقام إلى السلام لا إلى التشهدء كما 
عرفت مثله في نسيان السجدتين والسجدة الواحدة في أول مباحث الخلل وهنا. 

وعلى هذا فاللازم الإتيان بالتشهد والسلام وسجدة السهو حيئئذ للسلام الزائد» لا 
المقنيك الناتضى, ١‏ روفي :عاذ إن :العام مدنا النيو نهنا لتنواق كادمرة المكمدة 
والتشهد] أما وجوبًا لنسيان السجدة» ففي الجواهر أنه المشهور شهرة كادت تكون 
إجماعاًء بل عن الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة دعوى الإجماع عليه» والمخالف في ذلك 
الصدوقان والمفيد في العزية والعماني وغير واحد من متأخري المتأحرين؛ بل في المستند نسبته 
إلى أكثرهم. 

استدل. للمشهور عرسلة سفيان :بن 'السمط» عن أبى. عبد الله (غليه السلام) :قال: 
«تسجد سجدق السهو في كل زيادة تدحل عليك أو نقصان».(© 

وذيل خبر جعفر بن بشير الوارد في ناسي السجدة: «وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني 
قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدني ال 

وخبر منهال القصاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أسهو في الصلاة 


)١(‏ الوسائل: جه ص45" باب 55 في الخلل ح7. 
)١(‏ النحاسن: ص17١”‏ كتاب العلل ح9/. 


ع 


وأنا خلف الإمام؟ فقال: «إذا سلم فاسجد سجدتين)'”"», فإن إطلاقه شامل لنسيان 
السجدة. 

واستدل للقول الثاني: بصحيحة أبي بصير» قال عالت انا نان (عليه السلام)» عن 
رحل نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم؟ قال: «يسجدها إذا ذكرها ولم يركع» فإن 
كان قد ركع فليمض على صلاته؛ فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو,.7) 

وخبر محمد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو 
شك فيها؟ فقال: «إذا حفت ألا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة» فإذا سلمت 
سجدت سجدة واحدة» وتضع وجهك مرة واحدة» وليس عليك سهو).(© 

والمراد من الخوف عدم الأمن بوقوع الفعل» فيعم صورة العلم بنسيان السجدة» كي 
يكون الحواتب شاملا لمورد السؤال كما ذكره المصبائح وغيره. 

وموثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: وسأل عن الرحل ينسى الركوع أو 
ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو؟ قال: «لا قد تم الصلاة). 

ولابد أن بحمل نسيان الركوع على التذكر في محله؛ أو لا يعمل بذلك» ومن المعلوم أن 
عدم العمل بجزء من الخبر لعلة خارجية لا يسقطه في سائر أجزائه» كما حقق في 


.)١5514( التهذيب: ج١٠١ ص57" أحكام السهو ح؟ه‎ )١( 

.)١1550(1١ح‎ 5٠١5 الاستبصار: ج١ صلمه” باب‎ )١( 

(5) الاستبصار: ج١‏ ص50” باب 5٠١9‏ ح5 .)١1١5506(‏ 

(5) الوسائل: جه ص517” باب 7 من أبواب الخلل الواقع... حه. 
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الأصول» ولدى تعارض الطائفتين تقدم الثانية لأكما أخص من الطائفة الأولى. 

نعم حبر جعفر نص على سجدة السهوء لكن اللازم حمل ذلك على الاستحباب بقرينة 
خبر عمار» فإنه نص في عدم الوحوب. 

هذا وقد معدل (لفارفيق رادل أخرىئ غيو عغالية هن الأشكال' كالاستدلال. للمشهور 
بصحيحة الفضيل بن يسارء إنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السهو؟ فقال: «من 
حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهوء وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم 
نقص منها»"'"» بأن يكون المراد من حفظ السهو الإتيان في امحل» والمراد من «أزاد أم نقص» 
إنه زاد أو نقص. 

وفيه: ما لا يخفى فإنه على خلاف المطلوب أدل. 

كما أنه استدل لغير المشهور بأصالة عدم الوجوبء لكنها نما تصح إذا لم يكن هناك 
أدلة اجتهادية» وكيف كان فالأقرب عدم وجوب سجلدة السهوء. وإن كان الاحتياط 
يقتضي الإتيان به» ثم إن القائل بوجويها يقول بلزومها لكل سجدة: فلو نسي أربع سجدات 
من أربع ركعات لزم عليه أربع سجدات سهو ,مقتضى احتياج كل علة إلى معلول مستقلء 
إل إذا كان هناك دليل على التداحل» ولا دليل في المقام على ذلكء هذا تمام الكلام في 
السجيلاة المسمة: 

وأما الكلام في التشهد المنسي» فالمشهور الوجحوب؛ بل عن الخلاف والغنية دعوى 
الإجماع عليه: خلافاً لظاهر ابن أبي عقيل والشيخ والحمل والانتصار وأبي الصلاح حيث لم 
يذ كروها ف موجبات السجود. 


)١(‏ الوسائل: جه ص517” باب 7 من أبواب الخلل الواقع... ح5. 


66 





وعن صاحب الذخيرة التردد فيه. 

اتخذل للمشهور بصصبحة شليمان بيخ خالك قال سالك أبا'عيذ الله :وعلية النملام) عرخ 
رجحل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين؟ فقال: «إن ذكر قبل أن يركع فليجلسء وإن لم 
يذكر حى يركع فليتم صلاته» ح إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدي السهو».7) 

وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل 
يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما؟ فقال: «إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس» 
وإن ل يذكر حى ركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم».7©) 

وصحيحة الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا قمت في الركعتين من الظهر 
ومن غيرها ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك ف الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجحلس وتشهد 
وقم فأتم صلاتك» وإن لم تذكر حى تركع فامض في صلاتك حى تفرغ؛ فإذا فرغت 
فاسجد سجديق السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم)””. 

إلى غيرهاء وهذه الروايات خاصة بنسيان التشهد الأول» وهناك بعض المطلقات الشاملة 
للتشهد الثاني أيضاً كموئق أبي بصير: عن الرحل ينسى أن يتشهد؟ قال (عليه السلام): 


5 5 5 0 
«يسجد سجدتين يتشهد فيهما.(! د( 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص595 باب 7 من أبواب التشهد ح7. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص495 باب 7 من أبواب التشهد ح5. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص498 باب 4 من أبواب التشهد ح؟. 
(5) الوسائل: ج؛ ص495 باب 7 من أبواب التشهد ح5. 
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لكن هذا بناءً على كون التشهد قضاءء أما بناءً على كون التشهد في محله وأن السلام 
سهوي كما تقدم فليس للتشهد سجدة.؛ وإنما السجدة للسلام لو قيل بوجويها لكل زيادة 
ونقيصة. 

واستدل للقول الثاي: .عوثقة سماعة المتقدمة: «مّن حفظ سهوه وأتمه فليس عليه سجدتا 
السهوء إِنما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص20©» بتقريب أن الناسي قد حفظ سهوه 
فأتم بالإتيان به بعد الصلاة. 

وخبر الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يسهو في الصلاة فينسى 
التشهد؟ قال: «يرجحع فيتشهد» قلت: أيسجد سجدن سهو؟ قال: «ليس في هذا سجدتا 
لني 

هذا مع الغض عما دل على كون التشهد في ضمن سجدة السهوء. كما تقدم ما يفيد 
عدم سجدة سهو أخرى بعد التشهد» كما اختاره جمع واقتضاه ظاهر الأدلة كما تقدم. 

ولا يخفى أن الاحتياط بسجدة السهو في الرقع مسرودااعن عاوتنين رع 
ولظاهر تلك الأدلة ادطهانا لأدلة القول الأعزرم لا باس به. 

وهل حكم أبعاض كل منهما كالذكر في السجدة والصلوات في التشهد حكم الكل في 
الوجوب وعدمه؟ احتمالان» لكن الوجوب هنا أضعفء لعدم دليل على 


)١(‏ الوسائل: جه ص517” باب 7 من أبواب الخلل الواقع... ح8. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص498 باب 4 من أبواب التشهد ح5. 
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التساوي» إلا ما تقدم قُ وجوب قضاء أبعاض التشهد» من أن انتفاء الجزء موجب 
لانتفاء الكل» الذي قد عرفت ضعفهء وعموم ما دل أنها لكل زيادة ونقيصة» ولكن لو لم 


مسألة ‏ ”؟ ‏ يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهدهاء من الطهارة والاستقبال 
وستر العورة ونحوهاء وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمد وآل محمد» ولو نسي بعض أجزاء 
التشهد 


[مسألة ٠”‏ يشترط فيهما] أي في قضاء التشهد والسجدة المنسيين [جميع ما 
يشتوط فق سحود الصلاة وتشهندها؟ بل إشكال ظاهر0" كما ق المستمسك» وقال ف 
الحدائق: لا حلاف في أنه يشترط فيها ما يشترط في الصلاة حي الأداء في الوقت» انتهى. 

وذلك لأن الظاهر من الأدلة كون الأحزاء في حكم المجموع من حيث المزايا 
والخصوصيات»ء بالإضافة إلى قوله (عليه السلام): «من فاته فريضة فليقضها كما فاتته».'") 

وننه يظهر نتاكق “كلذ الستعد حيت: قال: 'وغنا دكرنا ظهر غدم اذليل على شراط 
الطمارة:ق الاجزاء لشي أبضاء كدا عو فط لاملل 0 

من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها] كإباحة اللباس والمكان [وكذا الذكر 
والشهادتان والصلاة على محمد وآل محمد فإنه يقضى كما تقضى الشهادتان» لأن التشهد 
مركب عن المجموع نصأء وإن كانت الصلوات خارجة عن مفهوم التشهد لغة» إذ ليست 
بشهادة ولو نسي بعض أجزاء التشهد] كالشهادة 


.5 المستمسك: ج/ا ص 7ه سطر‎ )١( 
.١ح (؟) الجواهر: جه ص”77؟ آخر سطر. الوسائل: جه ص55” باب 5 من قضاء الصلوات‎ 
.١؟ المستند: ج١ ص١0١ه سطر‎ )*( 


وجب قضاؤه فقط 


الأولى أو الثانية وجب قضاؤها فقط4 لإطلاق الأدلة» كما عرفت. 

وهل تقضى أجزاء الشهادة كما لو قال: «أشهد أن لا إله إلا الله»» بدون «وحده لا 
قوياك سات كب انها وفنا ادوع ماهر الع ا لنص المستند ذلك» قال: يقضي 
أبعاض التشهد أيضاًء ومن المتأخرين من فرق بين إحدى الشهادتين وبين أبعاضهماء فحكم 
بالقضاء في الأولى» إذ يصدق عليه الشهادة» دون الأخير للأصل» وضعفه ظاهرء وإذا قضى 
البعض لا يضم إليه غيره إلا ما توقف تمام المعين عليه» انتهى. 20 

أقول: شمول الأدلة لأبعاض الشهادة غير ظاهر لدى الفهم العرفي. 

نعم ما ذكر من عدم لزوم انضمام المأتي إلى المقضي على الأصلء وعلى هذا فلا نحتاج 
إلى نفي قضاء البعض إلى الأصل. 

ورعا يستدل بعدم لزوم قضاء الأبعاض هما دل على الاكتفاء .ما إذا حيء ببعض التشهد 
كموثقة عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن نسي الرحل التشهد في الصلاة 
فذكر أنه قال: بسم الله وبالله فقطء فقد حازت صلاته» وإن لم يذكر شيئاً من التشهد أعاد 
الا © 

ونخبر علي بن جعفرء عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رحل ترك التشهد 
حى سلّم كيف يصنع؟ قال: «إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهدء وعليه سجدتا السهو» وإن 
ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أحرأه في صلاته» وإن لم يتكلم بقليل ولا 
كثير حب يسلم أعاد الصلاة». 0 


.١7 المستند: ج١ ص47 سطر‎ )١( 
الوسائل: ج؛: ص395 باب 7 في التشهد ح7.‎ )7( 
الوسائل: ج؛: ص197 باب 7 في التشهد ح8.‎ )"( 


نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة على محمد بأن يقول: اللهم صل على 
محمد وآل محمدء ولا يقتصر على قوله «وآل محمد»» وإن كان هو المنسي فقط» ويجب فيهما نية البدلية 
عن المنسي 


وحمل ذيل الخبرين على الاستصحاب بقرينة سائر الأخبار لا يوحب رفع اليد عن 
الصدرء لكنه إن تم التمسك هما يلزم القول بعدم لزوم قضاء إحدى الشهادتين أيضاء وهو 
حلاف ما عرفت. 

وكيف كان فالاحتياط وإن كان في قضاء بعض الشهادة» لكن الدليل قاصر عن ذلك. 

[نعم لو نسي الفياذة فلن ال هيد ينا على وعويا :فنا الأعاض :(فالا حرط 
إعادة الصلاة على محمد] مقدمة [بأن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد» ولا يقتصر 
على قوله وآل محمد وإن كان هو المنسي فقط) قال في المستمسك: إذ بدونما يكون غلطاً 
في الاستعمال لعدم المعطوف عليه”"2) انتهى. 

أقول: يرد على المصنف سؤال الفرق بين نسيان «وآل محمد» ونسيان «لا شريك له» 
ح حصص لزوم إعادة المرتبط بالأول دون مثل الثاني» مع أن العطف والتأكيد كليهما تابع 
يحتاج إلى المتبوع» أما تعليل المستمسك ففيه إنه ليس بغلطء إذ المقدر والمقدم كالمذكور 
0 

نعم لا اشكال في اقتضاء الاحتياط ذكر كل مرتبط سواء بالنسبة إلى الآل أو غيره 
[ويجب فيهما] أي التشهد والسجدة إنية البدلية عن المنسي] إذ النية هي الي 


.57 المستمسك: جلا ص؛‎ )١( 


3 





ولا يحوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنائي كالأجزاء في الصلاة 


تعين المنوي للقضاءء ولعموم أدلة النية في العبادة» صرح بذلك المستمسك وغيره» خلافا 
للمستند الذي لم يوحب فيه نية القضاءء وفيه إنه إن أراد نية التكليف الفعلي فهو عبارة 
أخرى عن نية القضاءء وإن أراد الإتيان بنية العبادة ل ففيه إن ذلك لا يوجب كون 
الأو ديدلا الذع هو الفللوه» زلبدى القامرمو شيل اوضق هما لا 

زولا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمناقي) ولو كان فصلا طويلا [كالأجزاء في 
الصلاة] الى إذا فصل بينهما المنافي انقطع الارتباط المعتبر» وقد احتلف العلماء في ذلك؛ 
ففي الحدائق جعل الوجهين المتقدمين ف فصل الاحتياط عن أصل الصلاة حارياً هناء ثم 
استظهر عدم الضرر بالفصل لإطلاق الأدلة. 

وفي المستند: لا يضر تخلل الحدث ونحوه بين السلام وبين شيء ثما يقضىء للأصل. 

وف مصباح الفقيه رحح عدم المبطلية هناء وإن قلنا بالمبطلية في صلاة الاحتياط» عكس 
ما نقل عن بعض من المبطلية هنا وإن قلنا بعدم المبطلية في الاحتياط» وكذا أشكل 
المستمسكء هذا خلافاً لآخرين حيث أوجبوا عدم الفصل بالمبطل. قالوا لأنه جزء فله 
أحكام الجزء الى منها عدم الفصل» وأصالة الاشتغال» وظاهر نصوص الإتيان يما فإن 
المتفاهم منها عرفاً ذلك. 

أما الذين قالوا بعدم ضرر الفصل فأشكلوا على ما ذكر بأن الشارع أوجب القضاء 
تكليناً ديد ولح يعتبر الحزئية) وإلآ أدخله في الصلاة» وأصالة الاشتغال محكومة بأصل 
البراءة» لانا لا نعلم هل كلفنا يمذا الشرط أم لا؟ والأصل العدم. 


واما ظاهر النصوص فهو بدوي ينقطع بالتأمل» بالإضافة إلى أن بعض النصوص دال 
على عدم لزوم الاتصال. 

كموثقة عمار» عن الصادق (عليه السلامم» في الرحل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام 
وركع؟ قال: «ومضي في صلاته ولا يسجد حى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته» قلت: 
فإن لم يذكر إلا بعد ذلك؟ قال: «يقضي ما فاته إذ ذكر».7) 

وصحيح محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليه السلام): في الرحل يفرغ من صلاته وقد 
نسي التشهد حب ينصرف؟ فقأل: رن كان فيا رحع إلى مكانه فتشهد, إلا ظلت مكانا 
تظايفا. ممكدين ددهم زذفا ل راغا تسيا ينعة نالا 1" 

أقول: إن كان ظهور المطلقات في الدلالة على لزوم الإتيان يمما مع حالة الصلاة 
حلاف المتفاهم عرفاء فالاستدلال يهذين الحديثين في غير موردهء إذ الظاهر منهما جواز 
الفصل مع النسيان لا مطلقاً. 

نعم نقول بعدم الاشتراط في صورة النسيان للنص» ومنه يعرف لزوم الفورية والوقت 
اهنا السفل هنا 

نعم لا يعتبران في مورد النسيان» لدلالة الموثق والصحيح على عدم الاعتبار حيقذ» وإذا 
كان الدليل الاحتهادي موجوداً في المقام لم يكن بحال للأصل العملي من الحانبين. 

ثم إنه إن تعمد في ترك بعض ما ذكرنا فالأحوط الإتيان يما ثم قضاء أصل الصلاة 


)١(‏ الوسائل: اج ص158 باب 5 ١‏ في السجود ح3. 
(؟) الوسائل: ج؟ صه 59 باب 7 من أبواب التشهد ح؟. 


/اة 


أما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك ما كان جائزاً في أثناء الصلاة» فالأقوى جوازه» 
والأحوط تركه؛ ويجب المبادرة إليهما بعد السلام» ولا يجوز تأحيرهما عن التعقيب ونحوه. 


على ما عرفت الوجه في ذلك. 

والظاهر أن الحكم بالفورية وما أشبه المستفادة من ظاهر النص وضعيء بالإضافة إلى 
كونه تكليفياً كما هو الظاهر من الأوامر والنواهي المتعلقة بالمركبات ومزاياها. 

(أما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك ما كان جائراً في أثناء الصلاة؟ إذا خالت 
بين الصلاة وبين الأجزاء المنسية [فالأقوى جوازه] للأصل بعد عدم شمول الأدلة المتقدمة له 
[والأحوط تركه) لما قد يستفاد من النصوص من لزوم الفورية حي أن مثل هذا الفصل 
يضرهاء لكن الانصاف أن مثل هذا الاحتياط في كمال الضعف [ويجب المبادرة إليهما بعد 
السلام) بل عن الذكرى الإجماع عليه وفي المصباح: والإجماع على وجوها فوراً بعد 
الصلاة كما ادعي» وذلك لما عرفت من انسباق ذلك من النص حصوصاً ما دل على اغتفار 
التأخير حال النسيان» ومنه تعرف الإشكال فيما ذكره المستند من عدم اللزوم كما تقدم 
حكايته عنه. 

أما التمسك لعدم لزوم الفورية ب «ثم» الواقعة في بعض الأحاديثء ففيه إن الظاهر 
كون «ثم» لترتب الكلام في النطق» لا لترتب الأمر في الخارج» وإلآً لزم القول بعدم جواز 
الفورية: 

(ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه) هذا عبارة أخرى عما ذكره أولاً بقوله: 
(ويجب) وكان الأولى أن يقول: (فلا يجوز) اللهم إلا أن يريد المبادرة 


العرفية من كلامه الأول» وأنها تنقضي إذا تأخر القضاء عن التعقيب من كلامه الثاني. 


الاك ناتيت لى ففرل ههه ريق العناذة بالماق عدا ورتير ا كقوف ولاس ارا اعوط 
استيناف الصلاة بعد إتيانهماء وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيائهماء وكذا لو تخلل ما يناف عمداً لا 


سهواً إذا كان عمداًء أما إذا وقع سهواً فلا بأس. 


إنشالة نا ناح لو فصل ينتهنما ‏ أي النشيند والسجدة المنسيين. وبين الضلاة بالمداق 
عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار؟ والفصل الماحي [فالأحوط استيناف الصلاة بعد 
إتيائهما ) أما الإتيان يمما فلاحتمال الكفاية» كما ذهب إليه من تقدم. 

وأما الاستيناف» فلما عرفت من ظهور الأدلة في بطلان القضاء بذلك» فأصل الصلاة 
تكون غير كافية لعدم موافقتها للمأمور به. 

(وإن كان الأقوى4 عند المصنف [جواز الاكتفاء بإتياهما1 فقطء لعدم استفادة 
الوضع من الظواهر» لكن فيه ما عرفت من أن ظاهر الأوامر والنواهي المتعلقة بالمركبات 
ومزاياها الوضع» ومعه لا محال للتمسك بالإطلاق» ولذا أشكل عليه غير واحد من المعلقين. 

[وكذا لو تخلل ماايناق غمداً لا'سهواء إذا كان عمدا) كالتكلم وما أشيه إذا تعمذه: 

(أما إذا وقع سهواً فلا بأس) فإن السهو في أصل الصلاة غير مضرء فكيف بالمقام 
وهل لمثل هذا سجدة السهو؟ احتمالان» من همول قوله (عليه السلام): «لا سهو في سهو» 
('', ومن إجماله فالأصل يقتضي الإتيان بماء اللهم إلا أن يقال: 


)١(‏ الوسائل: جه ص 55١‏ باب 55 من أبواب الخلل الواقع... ح١‏ و؟. 


الك 





إن هذا حارج عن الصلاة» والدليل إنما دل على سجدة السهو لمن فعل موجبها في 
الصلاة. 

ورا يستفاد من ما دل على سجدة السهو للتكلم بين الصلاة وبين الاحتياط» لزومها 
في المقام أيضاً فتأمل» وإلى هذا أشار المصنف (رحمه الله) في المسألة المتأحرة بقوله: 


نوالةات انح لوا. اتن عا يوحن سجود السهو قبل الإتيان بمما أو في أثنائهما فالأحوط فعله 
بعدهما. 


ماله سا تلق أ نحت سكوف اسه قا 'الأقيان قوماك أو ف اثدانييا 
فالأحوط فعله] أي سجود السهو إبعدهما] قال في المستمسك: لكن مقتضى تقوية 
الاكتفاء بإتيائها لو تخلل المناى كون الاحتياط من هذه المهة استحبابيء انتهى 00 

أقول: ورا يفصل بين قبل الإتيان فلا تحب سجدة السهو لأنه حارج عن الصلاة ولا 
دليل على أن حكمه حكم الصلاة» وبين الأثناء فيجبء لأن ظاهر النص والفتوى استواءها 
بالسخدة واقانيف لعي :نأض القيلةة! لعل" له وتيا .ويري خدم الروع'الاتبات قيها 
فل نيان كان الاق السهوي يق الصاةة ونهاء ماحل على الؤتنان عا لى ولاك ناكا عن 
لزوم سجود السهو مع أن الغالب الإتيان بالمنافيات السهوية في البين لدى النسيانء والمقام 
مقام البيان لغفلة العامة عن لزوم سجود السهوء فعدم البيان دليل العدم, والله العالم. 


)١(‏ المستمسك: جلا ص5727. 





مسألة ‏ ه ‏ إذا نسي الذكر أو غيره ثما يجبء ما عدا وضع الجحبهة في سجود الصلاة» لا يحب 
قضاؤه. 


[مسألة ‏ ه ‏ إذا نسي الذكر أو غيره ثما يجب» ما عدا وضع الحبهة في سجود 
الصلاة] :فإنه لو كان ناسياً لوضع الحبهة لم تتحق مهية السحود: ولذا يجب قضاؤه بعد 
الصلاة. 

أما لو نسي غيره إلا يحب قضاؤه] وذلك لأن القضاء بأمر حديدء فحيث لا أمر لا 
عن 7القضق عدا شفاط إل اش كل وضع اليل وقره ليبن فيد يفطي ابطر العرفت» 
والذكر لا يقضى لبعض الأحاديث. 

كخبر علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن رجحل نسي 
تسبيحة في ركوعه وسجوده؟ قال: «لا بأس 00 

وموثقة منصور بن حازم قال: قلت 5 عبد لله (عليه السلام): «إني شليت: المكتوية 
فنسيت أن أقرأ في صلاي كلهم؟ فقال: «أليس قد أتممت الركوع والسجود»؟ قلت: بلى؛ 
قال : رقف لضاف إذ كان اسان :20 إل شين ذللك: 

وأفق بذلك غير واحد كما تحده في أول مبحث الخلل من الجواهر والمصباح وغيرهماء 
بل ادعي الإجماع عليه. 

ومن ذلك نعرف أن المستنذ ليس الإجماع» كما في المستمسك» بل الأخبار ويا تقيد 
إطلاق صحيحة حكم بن حكيم» وما دل على أن "ما يقضى بعضه يقضى كله" لو كان لنا 
مثل هذه الكلية. 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص359 باب ١5‏ في الركوع ح؟. 
)١9‏ المصدر: اج ص79 باب 59 في القراءة ح5. 


مسألة ‏ 5" إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكن تداركه فعله. وأما إذا لم يمكن كما 
إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمداً وسهواً فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة» وإن كان الأقوى كفاية 
إعادته. 


[مسألة ‏ 5 إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكن تداركه فعله] كما لو 
شهد شهادة واحدة وصلى على محمد وآله؛ فإنه يأ بالشهادة الثانية بعدهماء وربما يحتمل 
لزوم إعادة التشهد من رأس حفظاً للترتيب» لكن الظاهر أن «لا سهو في سهو» يشمله فلا 
تحب الإعادة من رأس. 

[وأما إذا لم يمكن] التداركا [ كما إذاتذاكرهيعن لل الاق عمد وشهواء فالأحوظ 
إعادته 1 أي التشهد أو الحزء المنسي. 

2 إعادة الصلاة؟ لاحتمال كون المنافي مبطلاً للاتصال» فتكون الصلاة بدون التشهد 
الملوجب لعدم حصول الامتثال به. 

[وإن كان الأقوى كفاية إعادته] وذلك لما دل على أنه لو نسي التشهد أتى به حيث 
ذكره. الظاهر في الإطلاق بين تخلل المناقي وعدمه كما تقدم. 


مسألة 2 لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد, أتى بمما واحدة بعد واحدة» ولا يشترط التعيين 
على الأقوى وإن كان الأحوط» والأحوط ملاحظة الترتيب معه. 


(مسألة 7 لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بُما! بعد الصلاة [ واحدة 
بعد واحدة» ولا يشترط التعيبن على الأقوى! بأن ينوي أن هذه قضاء للسجدة في الركعة 
الأولى» وهذه قضاء للسجدة في الركعة الثانية وهكذاء وذلك لأن التعيين أمر زائد لم يدل 
الدليل على اعتباره» فالأصل عدمهء بل إطلاق الأمر بالقضاء مع أنه شيء ينقل عنه في 
الغالب دليل العدم» وإلا لزم التنبيه عليه. 

ثم إنه لو كان المقدم مقدماً في وحوب القضاء وقصد التكليف الفعلي انطبق ذلك عليه 
وإن ل يكن مقدماً ف وحوب القضاء وقع ما أتى به أولا عن أحدهاء كما لو وجب إعطاء 
ثلاثة دنانير إلى ثلاثة من الفقراء. 

ومنه يعرف أن القول بالوجوب لأصالة الاشتغال أو ما أشبه في غير محله. 

زوإن كان أحوط] لاحتمال لزوم التعيين [ والأحوط ملاحظة الترتيب معه) أي مع 
التعيين» بأن ينوي أن ما يأ به أولاً هو الفائت أولآًء وهكذاء وذلك لترتب الأحزاء الفاثتة 
فاللازم أن يكون القضاء كالأداء. 

وق د ”سانا إلى عن الدليل أ كرتب الأداءه بل إن ذلك عبات عقن تصداف 
مما على مصداق» كما لو أمر بإعطاء ثلاثة فقراء يوم الجمعة» وإن نسي أعطى يوم 
السبت» فإن إعطاء أحدهم قبل الآخر ليس من جهة الترتيب بين 


عه 


الاعطاءات» إن إطلاق دليل القضاء كاف في عدم لزوم قصد الترتيب فيأتٍ أولا با 
فات منه أخيرأء كما ذكروا مثل ذلك فيمن لم يصل صلوات آيات متعددة» أو لم يصم أياماً 


مسألة ل 8 لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهدء فالأحوط تقديم السابق منهما في الفوات 
على اللاحق» ولو قدم أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه 
الترتيب 


[مسألة ‏ م لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد, فالاحوط تقديم السابق 
منهما في الفوات على اللاحق) وعلله في المستمسك باحتمال اعتبار الترتيب شرطاً في 
صحة قضاء اللاحق فواتء ثم قال: لكن عرفت ضعفه("», حلافاً للمستند حيث قال: لا يحب 
الترتيب بين الأجزاء المنسية» قال: لإطلاق الأدلة وللأصل الخالي عن المعارض» ومنهم من 


أقول: أما إطلاق الأدلة» ففيه بعد كوها في صدد الإطلاق من هذا الحيث فلم يبق إلا 
فهم أن الأصل هل يعتبر فيه الترتيب حي يكون القضاء حسب الأصل لظاهر دليل القضاء 
أم لا يعتبر» وإنما يكون الترتيب من قبيل الترتيب في أيام الصيام؛ لكن لا يبعد الأول» ولذا 
لو قدم التشهد على السجدة في الصلاة لم يجزء والاحتياط له وجه وجيه. إذ الأصل لا 
مساغ له بعد الظهورء واحتمال اشتراط الترتيب في الأصل دون القضاء حلاف ظاهر أدلة 
القضاء المفيدة لكون القضاء كالأداء في جميع الخصوصيات» وفي الحدائق وكذا الأجزاء 
المنسية تترتب. 

(ولو قدم أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كوته لاحقاً فالأحوط الإعادة على ما يحصل 
معه الترتيب 1 فلو قدم التشهد على السجدة بتخيل فوته قبلها ثم تبين 


)١(‏ المستمسك: جلا ص575. 
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ولا يحب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط. 


العكس أعاد التشهد فقط حي يحصل الترتيب. 
(ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط) لاحتمال ضرر مثل هذا الفصل بين 
الصلاة وبين الحزء المتقدم في الفوات» لكن الظاهر عدم لزوم هذا الاحتياط لسهو لا سهو 


مسألة ‏ 59 لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار فيأق يما قدمه 
مؤحراً أيضأًء ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوطء وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم 
المعين منهما. 


إمبالة ع وبح الو كان عليه قفناز هنا أي التقهد: والسخدة [وشكف فى اسايق 
واللخدق؟ انقاكة بالكراره ونان ها قدمه وهر ار 1 كسيف ين سيدق ارا مشبيان ين 

(ولا يحب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط) من جهة احتمال الفصل بين أصل 
الغسلذة واندوء الفانت'أولآء لكن لفق أنه لو توى بالمقدم القزيةالطلقة من الشزء والتبرع 
لم يكن وجه لإعادة الصلاة» إذ قد عرفت أن فصل الذكر وما أشبه ممقدار لا يضر بالفورية 
غير مانع كأصل الصلاة» والسجدة لا تضر في البين إذ ليس الشخص في الصلاة» بين الأصل 
وبين الأجزاء لعدم دليل عليه. 

(وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما] المراد ب «كذا» لزوم 
الإتيان يهماء ثم إعادة الصلاة احتياطاًء لا الإتيان .ما قدمه مؤخراً أيضاً كما هو واضحء 


ويختار في تقديم أيهما شاءء وإنما يجب الإتيان بمما للعلم الإجمالي. 


مسألة  ٠١‏ إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شيء عليه؛ أما إذا علم أنه نسي 
أحدهما وشك في أنه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا فالأحوط القضاء. 


(مسألة  ٠١‏ - إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا1 فإن كان الشك في امحل يأ به 
لأنه فعلاً شاك في الإتيان» ولو كان الشك بعد تجاوز امحل أو بعد الصلاة كما هو مراد المتن 
[لم يلتفت) لقاعدي التجاوز والفراغ ولا شيء عليه] من القضاء وسجدة السهو. 

[أما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكر قبل الدحول في الركوع أو قبل 
السلام) أي ما دام امحل النسيانى باقيا [وتداركه) حي لا يجب عليه قضاء (أم لا1 حن 
يحب القضاء بعد الصلاة [فالأحوط القضاء] وجه الاحتياط أصالة عدم الإتيان» بعد عدم 
حريان قاعدة التجاوز. 

قال في المستمسك: إذ امحل الأولي الذكري يعلم بعدم الإتيان به فيه» وامحل الثانوي 
السهوي وإن شك بالإتيان به فيه إلا أن موضوعه وهو الذكر والالتفات مشكوك, والمحل 
على تقدير استمرار النسيان يكون بعد التسليم فلم يفرغ بالنسبة إليه”2» انتهى. 

أقول: وكأن وجه عدم جزم المصنف احتمال جريان قاعدة التجاوز فإهُا مطلقة شاملة 


للمقام» فإنه كلما مضى من صلاة الإنسان يمضيها كما هوء» حرج 


.537 ١ص المستمسك: جلا‎ )١( 


لوت 





منه العلم بالعدم» وليس هذا منهء ولعل هذا هو الأقرب» وأي فرق بين هذا وبين ما لو 
شك بعد الصلاة في أنه هل أتى بالجزء الفلا أم لا؟ بعد أن كان متذكراً له قبل وصوله إلى 
محله. فتأمل. 


١ 


مسألة  ١١‏ لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط 


(مسألة  ١١‏ لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط 
تقديم الاحتياط) وذلك لأن الاحتياط محتمل للجزئية» وقد تقدم لزوم تأخر الأجزاء المنسية 
عن ركعات الصلاة. 

لاتالة ودى اعففل عدم كرون اللضياط ريا فاون الباسيرجق الاجر سيف 

لأنا نقول: ما دل على فورية الأجزاء المنسية ليس بحد بمنع عن ذلكء لما عرفت من أنه 
الظهورء ولا إطلاق لمثله» ولعل وجه احتياط المصنف دون فتواه» ما ذكره غير واحد من 
عدم لزوم الفورية في كل واحد منهماء وعليه يجوز الاحتياط على تقديم الأجزاء وبالعكس. 

نعم فصل الحدائق بين كون الحزء المنسي قبل الاحتياط فيجب تقديم الحزء» وبين كونه 
بعد الاحتياط فيحتمل الأمران» وذلك لتحصيل الترتيب في الأول ولمراعاة كل من تقدم 
الاحتياط» ومن عدم الفصل الطويل بالاحتياط بين أصل الصلاة وبين السجدة المنسية مثلا 

أقول: والاعفة سا كره المنطع وأرده الستسجافة بل ناه مهيا 

أما صاحب المستند» ومن حذى حذوه من القائلين بعدم لزوم الفورية» لا في الاحتياط 
ولا في الأحزاء المنسية» فهم في سعة من هذاء وف مصباح الفقيه خير بين الأمرين من تقد.م 
الاحتياط أو الأحزاء» وفي الجواهر قوى وحوب الترتيب حسب الفوتء لكن الأظهر ما 
ذكره المصنف كما عرفت» بل قد تقدم أن ما دل 


تجوت 


وإن كان فوتمما مقدماً على موجبه لكن الأقوى التخيير» وأما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره 
عن قنائيفما كبا عن ا سررداضن الشواط أيضاء 


على أن التكلم بين الأصل والاحتياط يوجحب سجلة السهو يؤيد لزوم تقديم الاحتياط. 

روك اناق تج مان افو حرق المحيفيه الاعتاة لكي افر مر 
لعدم دليل على لزوم تقديم أيهماء وظاهر أدلة الفورية في كل واحد معارض بظاهر أدلة 
الفورية في الآخرء وإذا تعارضا تساقطاء فيرحع فيه إلى أصالة التخيير» بل احتمال لزوم تقدم 
لكك سخ رط :عا قر اللاكاق عن زوه مقايم للشو مؤلر د خرن لمعيال« العلون ينين 
الأصل وبين جزئه» مضافاً إلى أن الجزء المنسي متيقن الحزئية» والاحتياط محتمل» إذ يحتمل 
كونه نافلة. 

نعم بعض الكلام لتقديم الاحتياط يتم فيما لو كان طرف الحزء المنسي الركعة المنسية» 
هذا ولكن تقديم الاحتياط كما ذكرنا هو المعول عليه لما عرفت. 

[وأما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره] أي سجود السهو عن قضائهما) أي 
اللمبيع و اليد يان لت 

(كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً) قال في الجواهر: الذي يقوى في الذهن تقديم 
الأجراع. السية :وال كعات" الاشياطية “على السجوف مطلقاء» بوالأجراء على ال كعات 
وبعضها على بعضء السابق فالسابق» والتخيير بين 


ارخرتك 


المصدوةات "7 «اننهن:» 

اقكا كاي نل الشدانية خاه مية ‏ دن عن اللعر ا تعره اليو ره 
السجدة المنسية» أشكل عليه بأن روايات نسيان السجود لا تدل على لزوم سجدة السهوء 
وف روايات نسيان التشهد ما تدل على أنه يؤتى به بعد السجدة للسهوء» وحكي عن 
الشهيد في المقاصد جواز تقدمم كل من الحزء والسجودء بل من الروض والذخيرة جواز 
تقديم السجود على الجزء وإِن تأخر سببه. 

أقول: مع الغض عما ذكره الحدائق بالنسبة إلى سجود السهو للتشهد وللسجلة المنسية 
مقتضى القاعدة ما ذكره المصنف تبعاً لما حكاه الجواهر بقوله: ظاهر جميع من تعرض لذلك 
تقديم الجزء على سجود السهو وإن تقدم سببه", وذلك لأن سجود السهو غير مرتبط 
بالصلاة» وإنما هو مرغم كما عبر عنه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «يرغم به أنف 
الشيطان» الذي أوقع المصلي في هذا السهوء بخلاف الجزء وصلاة الاحتياط» فإهُما مرتبطان 
بالصلاة» وظاهر أدلتهما الفورية والحزئية» ولذا اعتبرنا فيهما جميع ما اعتبر في الصلاة خلافا 
للمستند» وعلى هذا فلا مجال للتمسك بالأصل أو إطلاق أدلتها. 

وأما ما ذكره الحدائق» فإن قلنا بعدم احتياج السجود المنسي لسجدة السهوء فهو 
ارج عن الكلام» كما أنه إن قلنا بأن التشهد بعد سجود السهو للنص فهو تحارج أيضاً 
بالدليل» وهذا القدر لا يضر بالكلية الي ذكرناها. 


.4 الجواهر: ج7١ ص45‎ )١( 
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5 


بل ثما يؤيد الكلية أن الروايات المتعرضة لسجود السهو بالنسبة إلى نسيان الجزء أو 
بعض الشكوكء ظاهرها تأخير سجود السهو عن الاحتياط» ثما تقدم جملة منها. 
كخبر شعيب» عن أبي بصير» عن ألى بك الله (عليه السلام) قال: «إذا لم تدر أزينا 


07 
ورمما يشعر بذلك في الحجرء خبر جعفر بن بشير الدال على لزوم تقدم السجود المنسي 


لكن فيه: إنه تضمن فعل السجدة قبل التسليم؛ ثما هو خلاف المشهور. 

وكيك كان قا 9كز السعفن اقرية 2 اناق عكنى شير لكي عليه قو 
لإطلاق «لا سهو في سهو»» ولو تعمد كان مقتضى الاحتياط الإتيان ثانياً بها قدمه, ثم إعادة 
الصلاة» إذ الظاهر من الأحكام المتعلقة بالمركب الوضع كما تقدم. 


)١(‏ الوسائل: جه ص764 باب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع... ح8. 


مارت 





مسألة  ١١‏ إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الحبهة في سجدة القضاءء 


اشالةاب انث اذا متها عن الذكر 1ق الشهوة ١‏ أو يعض ما عدر فيها مااهدا 
وضع الحبهة في سجدة القضاء) إذ لو كان سهوا عن وضع الحبهة لم يكن آنياً بالمهية أصلا. 

إفالظاهر عدم وجوب إعادتّا] لما تقدم من ظهور الأدلة في كون المأ به هو الجزء 
المتروك في الصلاة» وعليه يكون حكمه حكم ذلك في جميع الخصوصيات إلا ما استثيئ» وقد 
تقدم أن نسيان هذه الشرائط والأجزاء بالنسبة إلى سجود الصلاة غير مبطل» فكذا ههناء 
بالإضافة إلى شمول لا سهو في سهو للمقام (وإن كان أحوط) لاحتمال أن يكون تكليفاً 
فيد كأ تله ول بول هاف الذي كان ساف بالكانورن الركهلة بالتينلاة لكان لاف 
أن الاحتياط في غاية الضعف. 


3 


مسألة  ١‏ لاا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي وإن كان الأحوط في نسيان التشهد 
الأخير إتيانه بقصد القربة» من غير نية الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده» كما أن الأحوط في 
نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضاً الإتيان بما بقصد القربة مع الإتيان بالتشهد والتسليم 


[مسألة  ١١‏ لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي) بل يكفي بالشهادتين 
والصلوات» وذلك لعدم دليل على السلام» وإما دل الدليل على التشهد فقط. 

نعم لو قلنا بأن التشهد يؤتى به بعد سجدق السهوء وقلنا بلزوم السلام حى هناء كان 
الاتياك ايه الارما. 

[وإن كان الأحوط في نسيان التشهد الأخير إتيانه أي التشهد [ بقصد القربة من غير 
نية الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده) لاحتمال عدم فوت محل التشهد, وإِنما السلام 
لمأي به يكون تروله بل افد شين دحيو ينل الأتعمال. 

وميه كاين هذا معنا دابل إضانية للضم الزيورط بالهاقة مسد كز ما أ يه را 
ل 5 

:]ل الأعوظ ىسنان النكةة تخ ال كمه الاخيزة نون اندي مه الفوية" 
الجامع بين كوفها في محلها وكوما في حارج نحلها مع الإتيان بالتشهد والتسليم] لاحتمال 
كوقها .ليا وإا: كانة السهو اق الأتيانة بالتشهد "والنيلامء: وقد سيق رجي هذا 
الاحتمال فراجع. 


ا 


لاحتمال كون السلام في غير محله ووجوب تداركهما بعنوان الحزئية للصلاة» وحينئذ فالأحوط 
سجود السهو أيضا في الصورتين لأحل السلام في غير محله. 


وقد بين المصنف (رحمه الله) وجه الاحتياط بقوله: [لاحتمال كون السلام في غير 
محله] فيما لو نسي التشهدء ولاحتمال كون التشهد والسلام في غير محلهما في ما نسي 
السجدة [ووجوب تداركهما بعنوان الحزئية للصلاة؟ لا بعنوان القضاء بعد الصلاة. 

إوحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين) صورة نسيان السجدة وصورة 
نسيان التشهد [لأحل السلام في غير محله] في نسيان التشهد» ولأجل التشهد والسلام في 
نسيان السجدة. 

ثم إنه لابد وأن يقيد هذا الاحتياط هما إذا تذكر النسيان بعد الصلاة» أما لو جحيء بالمنائي 
أو الفصل الطويل سهواً ثم تذكر كان اللازم الإتيان بالمنسي فقطء لما عرفت سابقاً من إسناد 
النسيان حينئذ إلى السجدة والتشهد, لا إلى التشهد والسلام» وحيث إن ظاهر الأدلة المتقدمة 
الإتيان بمما م ذكرهما لم يكن المناقي مبطلا. 


6 


مسألة  ١4‏ لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كوها من 
الركعتين الأوليين والأخيرتين» لكن الأحوط إذا كانت من الأولتين إعادة الصلاة أيضاء كما أن في 
نسيان سائر الأجزاء الواحبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتماء وإن لم يكن ذلك 
الجزء من الأركان» لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا 


إسالة ب 14 الا فرق فق وجحوب قضاء الستحدة 1- المنسية ١.‏ وكفايقه ين إعادة 
الصلاة الى لو لا حديث «لا تعاد» والأدلة الخاصة كان القول بما متعيناً من جهة لزوم 
الامتغال. المفقود. حين فقد. بعض الأجراء بين كوا من الركعتين الأوليين والأخيرتين ؟ 
خلافاً لجمع حيث فرقوا بالإعادة في الأوليين دون الأخيرتين» وقد تقدم تفصيل الكلام في 
المسألة ١١/‏ فراحع. 

إلكن الأحوط) خروجاً عن خلاف من أوجب لظاهر بعض النصوص [إذا كانت) 
اللبحدة لتقن | من الأر ادق إغادة الطيلذة أيضا تيفك الأنياك يقشاع اللسمحلاة: 

ها" أن او بثائر الكسراد لو لعن كيبا يكين ال كفن الار كن أيضا التعوظ 
استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتما وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان]» (إن) ليس هنا 
للشرط وإلاّ كان مفهومه غير صحيح, وإما هو لتحقق الموضوع مثل: إن رزقت ولداً 
فاحتنه» كما لا يخفى. 


وإِنما قلنا بالإعادة استحباباً ( لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا 


الخو 


الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء» وإن كان الأقوى كما عرفت عدم 
الفرق. 


الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء) كالمفيد والكليئ وابن أبي 
عقيل والشيخ وغيرهم»؛ كما تقدم ذلك في نسيان السجدة فراجع, فإنهم عمموا ما دل على 
عدم دحول السهو في فريضة الله لكل سهو» حلاف للمشهور كا بقاعدة «لا تعاد» 
وللأحبار الخاصة في موارد متعددة» وما دلت على عدم كون المراد بالسهو النسيان وما 
أشبه وإنما الشكء إذ العلة وهي فريضة الله لا يدحلها سهو غير قابلة للتخصيص» وقد ورد 
دخول السهو ,مع النسيان فيها في موارد متعددة كما تقدم بعض منهاء فراجحع. 

[وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق] بين الركعتين الأوليين والأحيرتين» كما أن 
مقتضى احتياط المصنف إعادة المغرب والصبح أيضاً لاطراد العلة المذكورة. 


لك 


مسألة  ١١‏ لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ من 
الصلاة انقلب اعتقاده شكاء فالظاهر عدم وجوب القضاء. 


[مسألة  ١١‏ لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما) كما 
لو اعتقد نسيانهما وهو في الركوع مثلا. 

إثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكاً] بأنه هل سجد أو تشهد أم لا؟ 
[فالظاهر عدم وجوب القضاء] قال في المستمسك: لعدم الاعتبار بالشك لأنه بعد الفراغ 
ولا بالاعتقاد لزواله0)) انتهى. 

خلافاً للبرو جردي الذي استظهر وجوب القضاءء وذلك لأنه بيقينه السابق تيقن توجه 
التكليف إليه بالقضاءء والشك لا يرفع ذلك التكليف المتيقن» إذ الظاهر من أدلة الفراغ 
تزف العاف عضا يكن العتادة [ب مسا تف فر 

أقول: لكن الأقوى ما ذكره المصنفء إذ إطلاق أدلة الشك بعد الفراغ لا مانع منه 
فإنه لم بخرج منه إلا صورة العلم» وهو مفقود في المقام» وقد تقدم شبه هذه المسألة. 

ومنه تعرف أنه لو كان ظرف الشك في نفس الصلاة وأنه أيضا لا شيء عليه. 
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مسألة  ١‏ لو كان عليه قضاء أحدهماء وشك في إتيانه وعدمه» وجب عليه الإتيان به ما دام 
في وقت الصلاة» بل الأحوط استحبابا ذلك بعد حروج الوقت أيضا. 


(مسألة  ١‏ لو كان عليه قضاء أحدهما؟ التشهد أو السجدة [وشك ف إتيانه 
وعدمه. وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة1 لاستصحاب عدم الإتيان أو 
لوجوب الامتثال وهذا مقدم على الاستصحاب كما قرر في الأصول. 

(بل الاحوط استحباباً ذلك) الإتيان ( بعد روج الوقت أيضاً] أما وجه الفتوى بعدم 
الإقبان كرت الرقث عاقاك وكا أنه عتائل>ى اضل الصالاة كاقلن ىق احرانيا والانسياظط 
المتعلق بما أيضاً. 

وأما وجه الاحتياط فلاحتمال أن يكون التكليف بالقضاء غير مرتبط بأصل الصلاة 
فأدلة حيلولة الوقت لا تشمله» وفي المستمسك وحهه لسبب آخر قال: ولأحل توهم 
الاختصاص ‏ أي اختصاص حيلولة الوقت بأصل الصلاة ‏ كان الأحوط القضاء لو شك 
بعد روج الوقت”"» انتهى. 

وكأنه لأحد هذين الأمرين جعل السيد الحجة في تعليقه على المتن: الاحتياط لا يترك. 
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مسألة   ١٠/‏ لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بئ على الاتحاد. 


(مسألة  ١٠7‏ لو شك ف أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين 
بئ على الاتحاد1 أي وحدة السجدة المنسية» وذلك لقاعدة التجاوز إذا كان حدوث الشك 
في الصلاة» والفراغ إذا كان بعدها بالنسبة إلى السجدة الثانية. 

وانما قيده بقوله: (من ركعتين) لأنه لو شك بالنسبة إلى ركعة واحدة كان مقتضى 
العلم الإجمالي الإتيان بالسجدة والإعادة» وقاعدة التجاوز والفراغ لا تحري في أطراف العلم 
وأصالة عدم الفوت ليست أصلا عقلائياً أو شرعياًء وإنها الأصل فوت المشكوك وجوده. 

نعم فيما يحري الأصل في التكليف الزائد يكون بحرى لأصالة العدم» كما لو شك هل 
فاتت منه سجدة في ركعة أو سجدتان في ركعتين» فإنه شك في وحجوب أزيد من قضاء 
سجدة واحدة والأصل العدم. 

والحاصل: إنه لو شك الإنسان في أنه هل عمل عملين يوحب تكليفين متجانسين 
كالسجدة والإعادة؛ أو عمل عملاً واحداً يوجب تكليفاً واحدأء يكون العلم الإجالي 
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